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 ٧٢ الحق في التعلم: ٣-٢

 ٩٠ حقوق الإنسان للفئات الخاصة: الباب الثالث 
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 ١٠٣ الطفلحقوق : الفصل الثاني
 ١١٤ حقوق الإنسان للشباب: الفصل الثالث
 ١٢٢  التي تعاني من التمييز العنصري حقوق الإنسان للفئات المهمشة: الفصل الرابع

 ١٢٧   الإصلاح الديمقراطي :الباب الرابع
 ١٢٧  ة الرئاسية والمحلي٢٠٠٦ إنتخابات:  الفصل الاول
 ١٣٩        ثمرة غياب المشارآة والشفافيةالفساد : الفصل الثاني 
 ١٦١  إصلاح النظام السياسي: الفصل الثالث 
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  شكر وثناء
  
  
ذين   - راد ال ان لكل المؤسسات والأف شكر والعرف ل ال سان بجزي وق الإن ي لحق دم المرصد اليمن يتق

ن إصدار   ه م ي تمكين اً، ف اً أو معنوي اهموا، مادي وطني  س صندوق ال دمتهم ال ي مق ر، وف ذا التقري ه
ة  ي     )NED( للديمقراطي ق الفن ر، والفري داد التقري ل إع ف مراح الي لمختل دعم الم دم ال ذي ق ، ال

داني،                ي والمي للتقرير، والباحثين الذين تكفلوا بإعداد الأوراق الخلفية، وأعضاء فرق الرصد المكتب
جداً، لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع الجهود الكبيرة          والذين عملوا جميعاً مقابل مكافآت ضئيلة       

  . التي بذلوها، وآذلك الإدارة التنفيذية للمرصد، والعاملين فيه والناشطين الذين تعاونوا معه
ة               تاذة المحامي ق الرصد          / ويطيب للمرصد أن يوجه شكراً خاصاً للأس سة فري دي، رئي ين العبي مع

ة           ا ودق ز أدائه ا                   بمحافظة تعز لتمي ذها، والتزامه ا تنفي ا أو طلب منه ي أنيطت به ام الت ذها للمه تنفي
  .بالمواعيد المحددة لإنجازها

  
  
  
  

  لدآتور محمد المخلافيا
  رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان

  .٢٠٠٧صنعاء أبريل                                                                           
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 :ـــــــــــــــــدمة مقـــ
راد والجماعات،              وق للأف     إن حقوق الإنسان التي آفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، هي حق

ة،          وق فردي ين حق وق و  مع ذلك يمكن التمييز ب ة  حق ا              جماعي ع به وق يتمت ة هي حق وق الفردي  والحق
وق       الإنسان الفرد، بما في ذلك الحقوق التي يقتضي الوفاء بها تمتع ا            لفرد بها ضمن جماعات، وحق

ذي          اريخي ال م الت ة خاصة، بهدف تخفيف الظل الجماعات الخاصة التي أولتها الشرعة الدولية عناي
وق            رأة وحق وق الم ه، آحق ضها عن ين، وتعوي ع مع ي مجتم اس ف ن الن ة م ات معين ق بجماع لح

ات الخاصة، ه    ات ذات الاحتياج وق الفئ شة، وحق ات المهم وق الفئ ال، وحق اس الأطف ي الأس ي ف
ا                    ات وإجراءات خاصة أم ر آلي تم عب ا ي اء به ان الوف رد، وإن آ تطبيق لحقوق الإنسان الطبيعي الف
دابير                   و اقتضت ت ى ل الحقوق الجماعية، فهي بطبيعتها حقوق يتمتع بها الأفراد ضمن جماعات، حت

رد       سان الف ستهدف الإن سان، سواء آانت           . تنفيذية ت وق الإن ة حق ة أو  وبغض النظر عن طبيع  فردي
ه   ق في وقراطي، تتحق ع ديم ي مجتم ق إلا ف ا، لا يتحق اء به ا والوف ا وحمايته إن احترامه ة، ف جماعي

 .   مبادئ المواطنة المتساوية
ضايا             ار مواضيع وق م اختي ه ت اءً علي ذي بن      هذه الرؤية لحقوق الإنسان تشكل الإطار النظري ال

وق         هذا التقرير، وهو  التقرير الثاني في سلسلة          ي لحق التقارير السنوية التي يصدرها المرصد اليمن
ة                         م رؤي ذي يحك دأ الأول ال يمن، فالمب ة في ال سان والديموقراطي وق الإن الإنسان، حول أوضاع حق
دولي      انون ال ر صكوك الق د التقري ذلك اعتم سان ، ل وق الإن ة وتكامل حق ي عالمي ل ف المرصد يتمث

سان، وفي           الخاصة بحقوق الإنسان النافذة في اليمن،      وق الإن  آمرجعية أساسية لتحديد وتصنيف حق
داخلي          شريع ال ا الت سم فيه ي ات ام، أو الت ى بعض الأحك يمن عل ا ال ي اعترضت فيه الات الت الح

دولي  انون ال ة الق ر مرجعي داد التقري ق إع ب فري دولي، غل انون ال ة الق دم مواآب صور وع ي . بالق ف
ابين  ر ب ضمن التقري ك ت وء ذل ان( ض ية ) ي الأول والث سان الأساس وق الإن ل حق د وتحلي لرص

ة        (  ة، والثقافي اني في أن ضمانات        )المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعي ار الث ل المعي ، ويتمث
ستقل                      اب م ذلك خٌصص ب حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها لا تتحقق إلاّ في مجتمع ديمقراطي، ل

ر الثالث فيتمثل في إيلاء عناية خاصة وأولوية للحماية     أما المعيا . في التقرير للإصلاح الديمقراطي   
ضعيفة          ات ال ة بالفئ سان المتعلق وق الإن ات ، وحق ة للانتهاآ ر عرض وق الأآث رأة، ( ، والحق الم

  .، والتي خصصنا لها الباب الثالث من أبواب التقرير)الأطفال،، الشباب والجماعات المهمشة 
  :أهــــــداف التقرير -

ة               يهدف المرصد    اليمني لحقوق الإنسان من خلال إعداد ونشر هذا التقرير، إلى المساهمة في حماي
ائع       رض الوق د وع لال رص ن خ يمن، م ي ال ة ف ة الديمقراطي وير العملي سان وتط وق الإن حق
دم       ل التق ل عوام ام، وتحلي لال الع دثت خ ي ح سان الت وق الإن ات حق ة بانتهاآ ات المتعلق والمعلوم

ة       والتراجع في أوضاع حقو    ق الإنسان، وتحديد أسباب ومكامن الخلل المؤسسية والتشريعية والثقافي
وق                   ة حق ز حماي ضمانات تعزي ة ل المؤدية إلى تلك الانتهاآات، بالإضافة إلى عرض الرؤى المختلف
ة    ات الدول ى هيئ ة إل م الخروج بتوصيات موجه ديمقراطي ، ث ال ال وفير شروط الانتق سان وت الإن

سان والجهات              والأحزاب السياسية وال   وق الإن ة حق ة في مجال حماي ة العامل منظمات غير الحكومي
: يتحقق هذا الهدف الرئيس عبر تحقيق عدد من الأهداف الفرعية، يتمثل أهمها في         . الدولية الداعمة 

دابير                     اذ الت ى اتخ ة في العمل عل إبراز واجبات الجهات المعنية الرسمية والشعبية ، المحلية والدولي
ه             المؤسسية وا  سان وحريات وق الإن لتشريعية والتربوية للقضاء التدريجي على مصادر انتهاآات حق

ن    ة م ر الحكومي ات غي ين المنظم ديمقراطي ، وتمك ول ال ة والتح روط الحماي وفير ش ية وت الأساس
سيمة ،     ررة والج ة والمتك به المنتظم ة أو ش ات المنتظم صدي للانتهاآ تراتيجيات للت ع إس وض

ديمقراطي يمكن         والمساهمة في تقديم     سان والتحول ال وق الإن تصورات لمتطلبات تعزيز حماية حق
سان ، ولفت                  وق الإن ة حق ز حماي ر وتعزي ا للتغيي للأحزاب السياسية الاستفادة منها في وضع رؤاه

  .انتباه الجهات الدولية الداعمة لحماية حقوق الإنسان إلى أولويات الحماية 
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  :منهجية إعــــــــداد التقرير
ة                       يت ى المعلومات الميداني ر عل اده أآث نهج باعتم ر الأول من حيث الم ميز التقرير الثاني عن التقري

ار       ات إظه ضيها متطلب د ضرورة تقت ا توج دود وحيثم ي أضيق الح ري ف يل النظ ذ بالتأص والأخ
رة                       آجسامة الانتهاك أو تعيير    وفير خب د أن تمكن المرصد من ت ر بع ذا التقري ثاره ، آما تم إعداد ه

اد                  أ وفر الحي ي ت ة الت اع الإجراءات العلمي آبر ووسائل أنجع في الرصد والتوثيق، بالإضافة إلى إتب
  :والموضوعية للتقرير ، وتتمثل أهم الاجراءات المنهجية التي اتبعت في إعداد التقرير، في ما يلي

ر   • ة التقري اد هيكلي شة واعتم احثين لمناق ات المرصد والب اءات ضمن هيئ د لق ام الإطار(عق  الع
ر  د   ) للتقري ة للرص ادئ التوجيهي ر ، والمب ة للتقري داد الأوراق الخلفي ة لإع شروط المرجعي وال

  .والتوثيق وآتابة التقارير من قبل الراصدين 
ا الرصد     • دانيين، أم ن الراصدين المي بكة م طة ش ة بواس ات الميداني ات والبيان ع المعلوم م جم ت

ذته   د نف ة، فق صادر الثانوي ن الم ي م تخدام   المكتب ك باس د، وذل ي بالمرص د المكتب دة الرص ا وح
  . ، أعدتا من قبل خبراء متخصصين، وفق شروط منهجية دقيقة)ميدانية ومكتبية ( استمارتي رصد 

بكة             • ر ش ي، عب داني والمكتب د المي ات الرص سيق عملي بة لتن ة ومناس ة ملائم صميم آلي م ت ت
كفل تكامل عمليتي الرصد، من خلال تكليف    إلكترونية مرتبطة بالموقع الإلكتروني للمرصد، بما ي  

  .الراصدين الميدانيين بالتأآد من الوقائع التي تم رصدها من المصادر الثانوية
م    • م ت ستوفاة، ث ي الم داني والمكتب تمارات الرصد المي ة لاس ة النهائي درب بالمراجع ق م ام فري ق

امج   تخدام برن اً باس ا إلكتروني ا وتحليله ات ومعالجته ال البيان ي، صمم  إدخ ل إلكترون  رصد وتحلي
ي         ة ف ات المدون ائع الانتهاآ ن  وق راً م ى أن آثي ا إل ارة هن در الإش رض، وتج ذا الغ صاً له خصي
التقرير، تمس الواقعة الواحدة منها أآثر من حق أو عدد من الحقوق ويترتب عليها أآثر من انتهاك               

ذي           ، غير أن التقرير لا يورد  الحقوق المنتهكة آافة وإنما اآتف             رز والحق ال اك الأب إيراد الانته ى ب
شأن ،                . يمسه   وهنا نلفت عناية القارئ الكريم إلى أن المرصد بحاجة إلى معرفة الملاحظات بهذا ال

ارئ            رأي الق ى ب ة المثل ة الواحدة           : وما هي الطريق ة عن الواقع ع الانتهاآات الناجم راد جمي هل إي
اك ؟           ومن ثم جميع الحقوق المنتهكة أم الاآتفاء بإ        ه الانته يراد الانتهاك الأبرز والحق الذي وقع علي

ارير                   وندعو القارئ إلى تقديم ملاحظاته بهذا الشأن أو غيره إلى المرصد للاستفادة من ذلك في التق
 .المقبلة

 سلمت البيانات الكمية والكيفية بعد تحليلها إلى الباحثين المكلفين بإعداد الأوراق الخلفية، وقام         •
اش      ني بعد تسلم الأوراق الخلفية بتحرير المسودة الأولى للت    الفريق الف  ة نق شتها في حلق ر، ومناق قري
ة في مجال                   ضمت ة عامل ر حكومي  الباحثين الذين أعدوا الأوراق الخلفية وممثلين عن منظمات غي

 .حقوق الإنسان محلية ودولية 
م إع                   • اش ت ة النق صادرة عن حلق ة     بالاستفادة من الملاحظات والتوصيات ال سخة النهائي داد الن

ماء         تبعاد أس م اس ا ت ات، آم رائم الانتهاآ يهم ج سبت إل ن ن ماء م ا أس تبعدت منه د اس ر، وق للتقري
ا في     ،الضحايا  عندما توجد خشية أن ينظر إلى أن تلك الانتهاآات تمس اعتبارهم             اظ به  وتم الاحتف

 .أرشيف خاص بالمرصد
ما يفيده وما يتوقعه منا، ويساهم في رفع مستوى الوعي                نأمل أن نكون قد قدمنا للقارئ الكريم        

  .بحقوق الإنسان في اليمن
  الفريق الفني             

     ٢٠٠٧أبريل                                                                                                    
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  نسان التي صادقت عليها اليمنصكوك حقوق الإ) ١(جدول رقم 

 مصادقة اليمن دخوله حيز التنفيذ اعتماد الصك  اسم الصك

المعدل  من الدستور ٦المادة  ١٠/١٢/١٩٨٤ ١٠/١٢/١٩٤٨ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 ٢٩/٩/١٩٩٤في 

ة   الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال العه
 والسياسية 

  ٩/٢/١٩٨٧ ٢٧طبقا للمادة ٣/١/١٩٧٦ ١٦/١٢/١٩٦٦

صادية     العهد الدولي الخ   الحقوق الإقت اص ب
  جتماعية والثقافيةوالإ

 ٩/٢/١٩٨٧ ٤٩طبقاللمادة ٢٣/٣/١٩٧٦ ١٦/١٢/١٩٦٦

تفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال       الإ
 التمييز العنصري

 ١٨/١٠/١٩٧٢ ١٩طبقاًللمادة ٤/١/١٩٦٩ ٢١/١٢/١٩٦٥

ة صل الإتفاقي ة الف ع جريم ة لقم  الدولي
 صري والمعاقبة عليها العن

 ١٧/٨/١٩٨٧ ١٥طبقاًللمادة ١٨/٧/١٩٧٦ ٣٠/١١/١٩٧٣

ة صل   الإتفاقي ضة الف ة لمناه  الدولي
 العنصري في الألعاب الرياضية

وقعت اليمن في  ١٨طبقاًللمادة ٣/٤/١٩٨٨ ١٠/١٢/١٩٨٥
ولم تصادق ١٦/٥/١٩٨٦

 عليها
تفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية إ

 والمعاقبة عليها
  مع التحفظ على ٩/٢/١٩٨٧ ١٣طبقاًللمادة ١٢/١/١٩٥١ ٩/١٢/١٩٤٨

 ٩المادة 
ادم جرائم الحرب والجرائم          إ تفاقية عدم تق

 المرتكبة ضد الإنسانية 
 ٩/٢/١٩٨٧ ٨طبقاًللمادة ١١/١١/١٩٧٠ ٢٦/١١/١٩٦٨

ن   إ ره م ذيب وغي ضة التع ة مناه تفاقي
ية أو   ة القاس ة أو العقوب روب المعامل ض

 مهينةاللاإنسانية أو ال

 ٥/١١/١٩٩١ )١(٢٧طبقاًللمادة٢٦/٦/١٩٨٧ ١٠/١٢/١٩٨٤

ز           إ ع أشكال التميي ى جمي تفاقية القضاء عل
 ضد المرأة

 مع التحفظ ٣٠/٥/١٩٨٤ )١(٢٧طبقاًللمادة ٣/٩/١٩٨١ ١٨/١٢/١٩٧٩
 )أ(٢٩على المادة

ة سياسية الإتفاقي وق ال شأن الحق ة ب  الدولي
 للمرأة

مع التحفظ على ٩/٢/١٩٨٧ ٦طبقاًللمادة ٧/٧/١٩٥٤ ٢٠/١٢/١٩٥٢
 وعدم قبول الجملة ٩المادة 

 ٧الأخيرة من المادة
 ١/٥/١٩٩١ ٤٩طبقاًللمادة ٢/٩/١٩٩٠ ٢٠/١١/١٩٨٩ تفاقية حقوق الطفل إ
سن          إ ى ل الزواج والحد الأدن تفاقية الرضا ب

 الزواج وتسجيل عقود الزواج
 ٩/٢/١٩٨٧ ٦طبقاًللمادة ٩/١٢/١٩٦٤ ٧/١١/١٩٦٢

 ٩/٢/١٩٨٧ ٩/٣/١٩٢٧ ٢٥/٩/١٩٢٦ بالرق  الخاصة الإتفاقية
تفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال      إ

 دعارة الغير
 ٦/٤/١٩٨٩ ٢٤طبقاًللمادة ٢٥/٧/١٩٥١ ٢/١٢/١٩٤٩

ام  إ ة ع ع  ١٩٥١تفاقي ة بوض  الخاص
 اللاجئين

 ١٨/١/١٩٨٠ ٤٣طبقاًللمادة ٢٢/٤/١٩٥٤ ٢٨/٧/١٩٥١

 ١٨/١/١٩٨٠ ٨طبقاًللمادة ٢٢/٤/١٩٥٤ ١٨/١١/١٩٦٦ البرتوآول الخاص باتفاقية وضع اللاجئين 
تفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى إ

والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان 
 ؛)اتفاقية جنيف الأولى(

١٦/٧/١٩٧٠ ٢١/١٠/١٩٥٠ ١٢/٨/١٩٤٩ 

تفاقية جنيف لتحسين حال جرحى إ
ومرضى وغرقى القوات المسلحة في 

 ؛)اتفاقية جنيف الثانية(البحار 

١٦/٧/١٩٧٠ ٢١/١٠/١٩٥٠ ١٢/٨/١٩٤٩ 

نيف بشأن معاملة أسرى الحرب تفاقية جإ
  ؛)اتفاقية جنيف الثالثة(

١٦/٧/١٩٧٠ ٢١/١٠/١٩٥٠ ١٢/٨/١٩٤٩ 

 الأشخاص نيف بشأن حمايةتفاقية جإ
تفاقية جنيف المدنيين في وقت الحرب إ

 ؛)الرابعة

١٦/٧/١٩٧٠ ٢١/١٠/١٩٥٠ ١٢/٨/١٩٤٩ 

لحق البرتوآول الإضافي الأول الم
 ١٢باتفاقيات جنيف المعقودة في 

 والمتعلق بحماية ١٩٤٩أغسطس /آب
ضحايا المنازعات المسلحة الدولية 

 ؛)البروتوآول الإضافي الأول(

 ١٧/٤/١٩٩٠ ٩٥طبقاًللمادة٧/١٢/١٩٧٨ ٨/٦/١٩٧٧

البرتوآول الإضافي الأول الملحق 
 ١٢باتفاقيات جنيف المعقودة في 

ة  والمتعلق بحماي١٩٤٩أغسطس /آب
ضحايا المنازعات المسلحة الدولية 

 )البروتوآول الإضافي الأول(

 ١٧/٤/١٩٩٠ ٢٣طبقاًللمادة٧/١٢/١٩٧٨ ٨/٦/١٩٧٧
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  الفصل الأول

  
  الحقوق المدنية

  
  

  .الحق في الحياة: ١ -١
ى أن             ) ٣(       تنص المادة    سان، عل وق الإن المي لحق اة         "من الإعلان الع رد الحق في الحي لكل ف

ى شخصه      ادة     ."  والحرية والأمن عل ة             ) ٦( وتنص الم الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال من العه
ولا . نون أن يحمي هذا الحق وعلى القا. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان    " والسياسية عل  أن     

سفا  ه تع ن حيات د م ان أح وز حرم اص،  . "يج شكلٍ خ سان ب وق الإن ة لحق شرعة الدولي إن ال ذلك ف ل
والتشريعات الدولية لحقوق الإنسان بشكلٍ عام، تميلان إلى مناهضة الإعدام عموماً، وفي الحالات              

ا توصي    دام، فإنه ة الإع ة عقوب شريعات الوطني ا الت يح فيه ي تب دام  الت ة الإع م بعقوب بحصر الحك

المشترآة بين اتفاقيات جنيف الأربع      ) ٣( و تحظر المادة    . وتطبيقها، في أشد الجرائم خطورة فقط     
ع       "  ل بجمي ة القت اآن، وبخاص ات والأم ع الأوق ي جمي ة، ف سلامة البدني اة وال ي الحي داء عل الاعت

نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي، وفي        ضد الأشخاص الذين لا يشترآون اشتراآاً فعلياً في         " أشكاله

                                                 
  م٣١/١/٢٠٠٦ بتاريخ ٦٩١ صحيفة الصحوة العدد1
  م٢٢/٦/٢٠٠٦ بتاريخ ١٩١٧ صحيفة الثوري العدد 2
  م١٦/١٠/٢٠٠٦ بتاريخ ٤٩٢٠  صحيفة الأيام العدد 3
  م٩/٢/٢٠٠٦ بتاريخ ٤٧٠٧ المصدر الأيام العدد 4
  م٨/٨/٢٠٠٦ التاريخ ٧١٧ صحيفة الوحدوي العدد5
  م٨/٢/٢٠٠٦ بتاريخ ٤١ صحيفة النداء العدد 6
  م٩/١/٢٠٠٦ بتاريخ ٢٧٩ صحيفة الناس العدد 7

  يوضح نماذج لبعض حالات الإعتداء على الحق في الحياة  ) ١( إطار رقم 
  
أرب في   من أهالي جبل الشرق محافظة ذم    )  سنة ١٩(قتل عماد حاتم علي حاتم      *  ل صاحب    ٢٣/١/٢٠٠٦ار في صرواح محافظة م م من قب

  .١مزرعة يعمل فيها المجني عليه، ولم تقم السلطة بالقبض على الجاني
د العواضي                *  ي أحم واز عل شاب ف اً  ٢٠(في محافظة حضرموت تم قتل ال ه من             )  عام ار علي إطلاق الن ده  ب سلة وال ان يعمل في مغ دما آ عن

  .٢  عندما رفض الشاب تسليم الجاني ملابس لا تخصه١٢/٤/٢٠٠٦خ بندقية آلية، وذلك في تاري
اريخ    ) عاما٢٠ً(في محافظة الحديدة دخلت المواطنة سماح إبراهيم    *  ة بت شفيات الأهلي د المست اني من مرض     ١٤/١٠/٢٠٠٦أح م، وهي تع

   .3ة فوراًعارض في البطن، وبعد عرضها على الطبيب المناوب تلقت حقنة مهدئة فارقت على إثرها الحيا
اريخ          )  عاماً ١٦(أُزهقت روح الفتاة أماني عبد اللـه الأهدل        *  دة بت ة الحسينية محافظة الحدي شبيلية مديري ة ال ك  ٨/٢/٢٠٠٦من قري م، وذل

   .٤حينما آانت في المزرعة والسلك على أرضها مما أدى إلى حرقها وتفحمها بالكامل" عالي"عندما داست على سلك آهربائي ضغط 
و    في الأ * د الظهري        ٢٠٠٦سبوع الأخير من شهر يولي ضحية محم ة باختطاف ال اً ٢٥(م قامت عصابة مجهول ستقل سيارته    ) عام ، وهو ي
ام بني حشيش محافظة صنعاء، وهي               ٦/٨/٢٠٠٦وفي يوم   ) هيلوآس( ة رح د الكهوف بمنطق ضحية في أح ة ال ى جث م عثر المواطنون عل

   .٥ب الضالة في المنطقةمتعفنة، وغير مكتملة بسبب تعرضها لنهش الكلا
ه            *  د تعرض ادة بع ةٍ ح ا بآل ه وتمزيقه ل بجثت ل والتمثي دبعي للقت سان ال ة شم ل عتب رض الطف ز تع ة تع ة محافظ ع بالحجري ة دب ي منطق ف

  .للاغتصاب 
ل  وشقيقته ا) سنوات٦(في محافظة عمران ادى سقوط عدد من البراميل التابعة لمصلحة الطرق على الطفل بشار علي صغير   *  لى وفاة الطف

  . واصابة شقبقته بكسور  
اريخ                             *  ار بت د تعرضه لاطلاق ن ود الكامل الموظف في مكتب الجوازات بع ر حم واطن امي ل الم ل   ٤/١١/٢٠٠٦في محافظة اب قت م من قب

  .اشخاص لاذوا بالفرار 
  .رقاً في قرية المسلقة مخلاف شرعب تعرض المواطن رشدي احمد سيف  المدرس في المنطقة للقتل ح* 
ة شرعب  *  ة الجبيب بمديري اريخوفي قري اجي ٦/١٢/٢٠٠٦  وبت وب ن د مهي ل احم ل الطف ضرب )   سنوات١٠(م  قت ر تعرضه لل ى اث عل

  . والتعذيب والحرق بماء ساخن على يد والده 
ا           *  اة عمره دام فت صحافة  أق ل ال ى الإنتحار بخنجر أ     ٢١ومن حالات الانتحار التي رصدت من قب ك      سنة من إب عل ه في صدرها وذل غمدت

  .٦حينما رأت صورة  مفبرآة تم ترآيبها على جسد امرأة عارية
ره             *  دم شاب  وعم ارة أق ة الجب ة قري اريخ           ٢٥في  محافظة الضالع مديرية قعطب ك بت ل الفجر وذل ه قب ة نوم ى الانتحار داخل غرف  سنة عل
  .٧اتوا في ظروف غامضةم حيث وجد مشنوقاً فيها والغريب أن أغلب عائلة القتيل م٧/١/٢٠٠٦



 ١١

واد  إن الم دولي، ف سلح ال زاع الم ى،  ) ٥٠( حالات الن ة جنيف الأول ة  ) ٥١( من اتفاقي من اتفاقي
ة، و           ) ١٣٠( جنيف الثانية،    ة جنيف الثالث ا         ) ١٤٧( من اتفاقي ة، جميعه ة جنيف الرابع من اتفاقي

وا        ا(تحظر أعمال القتل المتعمدة ضد  أشخاص محميين          ذين ألق ود ال لمدنيين  وأسرى الحرب والجن
أنها أن                  ٣٢، وتحظر المادة    )أسلحتهم دابير من ش اذ أي ت دول إتخ ى ال ة عل  من اتفاقية جنيف الرابع
سبب  لطتها      " ت ت س ودين تح ين الموج خاص المحمي ادة للأش ة أو إب اة بدني ذا   . معان ي ه سعى ف ن

وق                 ل انتهاآات حق ى عرض وتحلي ر إل ام          الموضع من التقري يمن خلال ع سان في ال ، ٢٠٠٦الإن
ة        ر الطبيعي اة غي ل والوف الات القت شمل  ، ح اة، وت ي الحي ق ف ات الح درج ضمن انتهاآ ي تن والت

ة             أر والصراعات القبلي رتبط حالات   ،والانتحار والاعتداء المفضي الى الموت والناتجة عن الث   وت
دام صادر         انتهاك الحق في الحياة بالإعدام التعسفي،آما تعد حالات          الإعدام  المنبثقة عن حكم بالإع

م    عن محكمة خاصة واستثنائية  أومن غير القاضي الطبيعي هي أيضاً حالات إعدام تعسفي او إذا ل
ادتين     ي الم ا ف صوص عليه صفة المن ة المن مانات المحاآم رم ض دولي  ١٥ و١٤تُحت د ال ن العه  م

  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  : نتهاك الحق في الحياة في ما يليتتمثل أهم مظاهر ا

سفي  دام التع دث             الإع ي تح اة الت الات الوف ل ح سفي آ دام التع الات الإع من ح درج ض  ، وتن
ذين في قبضة            ة الأخرى، وال اآن الاحتجاز الحكومي للمحتجزين في السجون وأقسام الشرطة، وأم

صفة       الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، أو الموظفين العموميين أو          املين ب الأشخاص الآخرين  الع
ة تثبت أن              دم أدل ة الضحية، وتق شريحاً لجث سلطات ت رسمية، ما لم يعقبها تحقيق رسمي،  وتُجر ال
ية  ي تُقترف لأسباب سياس ل الت ال القت سفي أعم دام التع شمل حالات الإع ة، وت اة آانت طبيعي الوف

ك من الم            ر ذل ذيب أو غي ة عن التع ة     وحالات الوفاة   الناجم سانية  أو المهين ة القاسية أو اللاإن عامل
  . وأعمال القتل في أعقاب الاختطاف أو الاختفاء القسري في حالة توافر الشروط المذآورة

شل           ال هذاويشير:     محاولة الإعدام التعسفي     سفي، والتي تف مفهوم إلى آل محاولات الإعدام التع
  .ن وآلاء الحكومةلأسباب  تتجاوز النية الأولية لواحد أو أآثر م

اً ماوهو أي عمل أو قول صريح أو ضمني قد يبث في نفس شخص       :     التهديد بالموت  ا   خوف ه م  ل
سلحة أو               . يبرره بالوقوع ضحية لإعدام تعسفي     وات الم راد الق صادرة عن أف دات ال وتكتسب التهدي

سلط  صلة بال سكرية مت به ع ات ش راد أو جماع صادرة عن أف رى؛ ال ة أخ ات أو أي مؤسسات عام
  . ؛ أهمية خاصة تعمل بالتواطؤ معها أو بموافقتها الضمنية

  .٢٠٠٦بعض محاولات القتل والتهديد به التي تم رصدها عام  ) ٢(  إطار رقم 
سبب                   ٥/٧/٢٠٠٦بتاريخ   ل  ب دا بالقت د سعيد  تهدي ود طه احم وقي محم ران الصحفي والناشط الحق م تعرض منسق المرصد بمحافظة عم

  . الطفلة المغتصبة سوسن المضلعيمتابعته لقضية
د     م ب١٤/٧/٢٠٠٦ريخ بتأ) تسنوا٦(هنومي اصابة الطفلة رسمية احمد قناف الأ   ام في أرض أح ا الأغن طلق ناري في صدرها بسبب رعيه

  .قاربها أ
دِ       حصب للهدم   ي محافظةذمار تعرض منزل المواطن أحمد راشد الأ       وف م يُج دخل وزارة  والتخريب من قبل متنفذين ول سان التي     ت حقوق الإن

 .بعثت بلحنة تقصي ميداني لذلك الغرض 
ة  ر منزلها من قبل متنفذين ولم تُجدِب تعرضت المواطنة لطيفة المجذوب لمحاولة اغتيال وتم تفجي  في محافظة إ    مناشدة منظمة العفو الدولي

 .طنة المذآورة ابشان ما تعرضت له المو
 .لصحفي سامي الكاف لمحاولة قتل م تعرض ا١٨/١٠/٢٠٠٦في محافظة عدن بتاريخ 

ضحايا                      دعم والمساندة ل ديم ال شاطهم في مجال تق سبب ن د ب شرجبي، للتهدي ي، وباسم ال ال الجعب تعرض المحامون محمد ناجي علاو، جم
  .حقوق الإنسان

ة     راف القبلي زال الأع ي لات ات ، الت ن المحافظ دد م ي ع أر ف اهرة الث ع لظ شار الواس سبب الإنت وب
م في                       متأصلة فيه  اك حقه سة سهلة لإنته ون فري اطق يظل ذه المن ا ، فإن أعداداً آبيرة من مواطني ه

اج                   ذر رصدها ، وتحت الحرية والأمان الشخصي ، وهناك حالات آثيرة لهذا النوع من الإنتهاك يتع
د و وثلرص ا     بح ى إعتماده د عل يحرص المرص ة س الات      خاص ا أن ح ة، آم ل لاحق ي مراح ف

اج              الإعتداء المفضي إلى ال    اطق ، وتحت ذه المن شار في ه موت بسبب الثأر هي حالات واسعة الإنت
                                                                   . اآثر دقة وتخصصاًإلى بحث متأني ورصد  

                                                                                                               



 ١٢

  .الحق في الحرية والأمن الشخصي والسلامة الجسدية: ٢ -١
ادة  نص الم ه  ) ٩(     ت ى أن سان عل وق الإن المي لحق ن الإعلان الع ى أي " م بض عل لا يجوز الق

ة          " منه على أن    ) ١٠(وتنص المادة   ". إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً        سان الحق في المعامل لكل إن
ة نظراً         على قدم ا   ستقلة نزيه ة م لمساواة التامة مع الآخرين، والحق في أن تنظر قضيته أمام محكم

ه                    ة توجه إلي ة جنائي ة تهم ه وأي ه والتزامات ا   ". عادلاً علنياً للفصل في حقوق ادة   أم  فتنص   )١١(الم
ه  آل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاآمة علنية تؤ      ) ١: ( على من ل

اع عن                ) ٢. ( فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه     لا يدان أي شخص جراء أداء عمل أو الامتن
ع                          ذلك لا توق اب، آ دولي وقت الارتك وطني أو ال انون ال اً للق اً وفق ر جرم أداء عمل إلا إذا آان يعتب

  )٦().عليه عقوبة أشد من تلك التي آان يجوزإيقاعها به وقت ارتكاب الجريمة 
المواثيق      ة ب صلة بالجريم وانين ذات ال تور والق ي الدس ة ف شريعية اليمني ة النصوص الت   بمقارن

راً من حيث الجوهر                  ا آثي ادة  . الدولية يتضح أنها من الناحية النظرية لا تختلف عنه من  ) ٤٦(فالم
اء            " الدستور اليمني تنص على أن       ة إلا بن ة ولا عقوب ى   المسؤولية الجنائية شخصية، ولا جريم  عل

نص شرعي أو قانوني، وآل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون     
ل  )أ ( من الدستور على أن ) ٤٧( وتنص المادة  )١(.يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي بصدوره        تكف

د   الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على آرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات ال            تي تقي
 لا يجوز القبض      )ب(. فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة             

ق وصيانة                   ه ضرورة التحقي أمر توجب بس أو ب على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التل
ا لا يجوز مراقب          من الأمن بصدوره  انون آم ام الق اًَ لأحك ة وفق ة العام ة شخص أو   القاضي أو النياب

ه                        ه ويحظرعلي د يجب أن تصان آرامت أي قي ه ب التحري عنه إلا وفقاً للقانون وآل إنسان تقيد حريت
ذي                     سان ال ات وللإن اء التحقيق راف أثن ى الاعت التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً ويحضر القسر عل

ه وي            وال إلا بحضور محامي ة أق حضر حبس أو حجز    تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأي
ر            ة غي ذيب والمعامل رم التع سجون ويح يم ال انون تنظ عة لق اآن الخاض ر الأم ي غي سان ف أي إن

سجن  از أو ال رة الاحتج اء فت بض أو أثن د الق سانية عن ة )ج(. الإن صفة مؤقت ه ب بض علي ن يق ل م  آ
اريخ  بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من            ت

ه                  القبض عليه على الأآثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكين
راج                         ور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإف ى الف من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب عل

ا                          ر من سبعة أي ة الاستمرار في الحجز أآث ة العام أمر    عنه وفي آل الأحوال لا يجوز للنياب م إلا ب
اطي        دة القصوى للحبس الاحتي انون الم ى أي شخص      )د(. قضائي ويحدد الق اء القبض عل د إلق  عن

د صدور آل أمر             ك عن ا يجب ذل ه آم اره المقبوض علي وراً من يخت لأي سبب يجب أن يخطر ف
ه                       ه أو من يهم لاغ أقارب ار وجب إب ه الاختي قضائي باستمرار الحجز فإذا تعذر على المقبوض علي

رالأ ـ(. م دد        )ه ا يح ادة آم ذه الم رات ه ن فق رة م ام أي فق الف أحك ن يخ اب م انون عق دد الق  يح
ذيب الجسدي                   ر التع ة ويعتب التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص جراء المخالف
ا من يمارسها                   ادم ويعاقب عليه سقط بالتق أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا ت

  ). مر بها أو يشارك فيهاأو يأ
د         ن القواع ة م ى مجموع وي عل ه يحت ي مجمل ة ف راءات الجزائي انون الإج ن أن ق رغم م ى ال عل
ا                 ال يعاقب عليه والإجراءات الواجب إتباعها إزاء الأشخاص المتهمين أو المشبوهين بارتكاب أفع

ة إليه       ت هذه الإجراءات والقواعد أصلاً         القانون فكان  تهم المؤدي وق الم د في           حق د أآ ذا فق ا، ومع ه
ون  ة وآ سؤولية الجزائي تور من شخصية الم ي الدس اء ف ا ج ى م ية عل ام الأساس اني المه اب الث الب

ا تتضمنه                 حتى يدان وحظ   المتهم بريئاً  انون وهو م ر أنواع التعذيب ومنع الاعتقال خارج نطاق الق
  ). من القانون١١ - ٣أحكام المواد من 
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  :تجاز التعسفيالاعتقال والاح:  ١ -٢ -١

سان،    ) ٣( تنص المادة        وق الإن ة       " من الإعلان العالمي لحق اة والحري رد الحق في الحي لكل ف
صه  ى شخ ان عل ى الأم ادة ."  وف نص الم ى أن  ) ٩( وت ه عل سان أو  " من ال أي إن وز اعتق لا يج

الحقوق ا         ) ٩/١(وتكفل المادة   ."  حجزه أو نفيه تعسفا    دولي الخاص ب د ال سياسية   من العه ة وال لمدني
سفاً     . لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه  " ه تع ولا . ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقال

  ."  يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه
ر يعم          ومي أو أي شخص آخ وم موظف عم دما يق ة عن ي الحري ق ف اك الح ع انته صفة يق ل ب

دون سبب مشروع، من                رسمية أو بتحريض رسمي منه أو برضاه أو موافقته، بحرمان شخص، ب
ة           ت الإقام عه تح ر أو وض از آخ ق احتج ي أي مرف جن أو ف ي س ازه ف ق احتج ن طري ه ع حريت

سياسية هو متطلب               ) ٩( وأول ما تتضمنه المادة     .  الجبرية ة وال الحقوق المدني من العهد الخاص ب
ة ال ازقانوني ف والاحتج اً .  توقي باب وطبق تم لأس دما ي ة إلا عن ن الحري ان م سمح بالحرم   ولا يُ

ة إذا تعرض شخص للتوقيف أو الاحتجاز                  .  لإجراءات يقررها القانون   دأ القانوني اك لمب ع انته ويق
 واضحا في القانون أو تتنافى مع القانون، أو تم القبض عليه وسجنه من            لأسباب غير مقررة تقريراً   

ا             قبل م إبق ة، أو ت ر مخول ة غي ه                  ؤه شخص أو جه م توقيف ة، أو ت دة العقوب د انقضاء م سجن بع  في ال
  . واحتجازه في غير الأماآن المحددة لذلك وفقاً للقانون

  
  .٢٠٠٦عتقال التعسفي التي تم رصدها خلال عام  بعض حالات الإ)  ٣( إطار رقم 

ازمي      قامت عناصر أمنية تابعة    ٢٠٠٦ي مطلع شهر فبراير     ف* ي الك د عل ) اًعام ١٣( لجهاز الأمن السياسي باعتقال  الطفل محم
م إيداعه سجن       –ثمان   الشيخ ع  – السيلة   ةمن منطق  ة         عدن، وت ه أي تهم تم توجي سفية، ودون أن ي ة تع سياسي  بطريق  الأمن ال

  .١ لم يتم عرضه على محكمة مختصة،سجنإليه، وبالرغم من مضي قرابة عام  منذ إيداعه ال
ة الأ    وعادل عبد)  عاما٢٢ً(ض الشابان علي عبداللـه النجار  تعر*  شاهل عزل حجة في شهر    سرور محافظة    اللـه النجار من ال

 .٢توجه لـهما تهمة، وقد رفض مدير أمن المديرية إطلاق سراحهما او احالتهما  إلى النيابة العامة مايو للاعتقال ، ولم 
ره         * ي جراد وعم د عل واطن محم اريخ       عا٣٠تعرض الم ة العاصمة بت اً  في أمان د ضباط      ١/٥/٢٠٠٦م ل  أح اف من قب م للايق

المرور  وأمر أحد الجنود بإيصاله إلى سجن المنطقة وقد قام الشرطي باقتياده بشكل إجباري أدى إلى اصطدام الدراجة وإصابة                
 .3الضحية بجروح بالغة

سلمي        مانة العاصمة تم اعتقال عدد من سائقي الدراجات الناري   في أ *  صامهم ال ر احتجاجهم واعت ى اث اتهم عل ة ومصادرة دراج
 .ومطالبتهم بالنظر في قضيتهم 

واب الأ تعرض الن*  وقي وعضو مجلس الن د للإ اشط الحق د سيف حاش تاذ احم سياسي إ س ن ال ل الأم ن قب از م شاطه حتج ر ن ث
 .الحقوقي رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية  

 . للقانونةبطريقة تعسفية ومخالف)بائع ملابس ( احمد عبده ردمان في العاصمة صنعاء اعتقل المواطن* 
 .مدرسين من امام مبنى المحافظة اثناء ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي ) ٦(في محافظة عدن  تم اعتقال * 
ل    *  ل من س ز تعرض آ د   في محافظة تع ي ورضوان محم از يمان عل ة وا    لإحتج شايخ المنطق د م ل اح انوني من قب ر ق اف غي يق

  .مرتباتهم على خلفية نشاطهم في العملية الانتخابية 
ك                  *  دين وذل ة الع شكوى    تعرض المواطن محمد حمود وابنه المريض للسجن قرابة ثلاثة أسابيع في سجن مديري دم  ب د أن تق بع

 الطريقةنصف بهذه ضد غرمائه  لي
دة      ل احد مشايخ المنطقة    الصلوي من قب   في محافظة الحديدة تم اعتقال المواطن عبداالله هزاع       *   وحجزه في مكان غير قانوني لم

 .شهرين 
 .م تم اعتقال الطفل محمد عارف حسين القحوم بتهمة انتمائه للحوثية ١٥/٥/٢٠٠٦في محافظة عمران بتاريخ * 
 .وني تعرض المواطن علي هادي النمر للاعتقال التعسفي اثناء زيارته لوالده في سجن  محافظة عمران دون مسوغ قان* 
 .مواطنين من ابناء عزلة بني حور مديرية مسور بتهمة الحوثية ) ١٠(قامت اجهزة الامن بأعتقال * 
ر من                  *  سم شرطة المشنة لاآث ه      ١٠في محافظة اب تم احتجاز المواطن فهدالعطاب في ق انوني وعدم احالت ام دون مسوغ ق  اي

 .للقضاء وافرج عنه بعد تدخل منسقة المرصد 
 .ثر احتجاجهم ومطالبتهم بحقوقهم المقدمة للجهات المختصة  في محافظة شبوة إ معلماً)٢٧(اعتقال *
  .من دون مسوغ قانوني  يحي الصبري من قبل احد عساآر الأفي محافظة تعز منطقة النشمة تم اعتقال المواطن عبد الواسع* 
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ها في  الرئاسية والمحلية التي تم إجراؤنتخابات الإسفية التي تم رصدها خلال فترةعتقالات التعبعض الإ ) ٤ (إطار رقم 
 .٢٠٠٦ سبتمبر ٢٠

ه بتوجيهات    –اعتقل وهدد ، رئيس اللجنة الأصلية عن حزب معارض ، بمديرية الشيخ عثمان      ة من  عدن وانتزع ختم اللجن
  .رئيس اللجنة الإشرافية

  .منية ، وتم حجزه في مقر اللجنة الإشرافية اعتقل رئيس اللجنة الأصلية بمديرية تريم ، من قبل أطقم اللجنة الأ
اً ، وهي تمزيق                    ل عقلي واطن مخت ا م دعوى رفعه ران ، ب ة عم اعتقل مرشح للمجالس المحلية عن حزب معارض في مدين

  .صور مرشح المؤتمر الشعبي لرئاسة الجمهورية
ون رهن الإ       ناشطاً معارضاً    ١٩ آان   ١٨/٩/٢٠٠٦حتى   ا يزال ة العا      م ال في أمان ة        عتق اء حمل تهم رفعت ضدهم أثن صمة ب

  .الدعاية الانتخابية 
ة        ما يزالون رهن الإ     ناشطاً معارضاً  ٢٣ آان   ١٨/٩/٢٠٠٦حتى   ال في المحافظات التالي  – صنعاء  – حجة  – ةصعد ( عتق

  .بتهم تتعلق بحملة الدعاية الانتخابية )  الضالع -   لحج– تعز – إب –المحويت 
  .تم الاعتقال لمدة يومين . لان في مديرية السودة محافظة عمران، بتهمة موالاة المعارضةيعم) أثنين ( اعتقال مدرسين 

  .في محافظة عمران، لعدة ساعات بتهمة تمزيق صور مرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة )  عاماً ١٣( اعتقال طفل 
  .رئاسة ت يروج لمرشح المعارضة للياعتقال صاحب محل تسجيلات بمدينة عمران بتهمة بيع آاس

ا     ، لمدة أسبوع بسبب تصويره خر     )عز  محافظة ت ( اعتقال ناشط معارض بمديرية خدير       وقات الدعاية الانتخابية التي ارتكبه
  .ناشطو الحزب الحاآم 

راج  ، بسبب الإ)محافظة تعز ( ية خدير اعتقال مدير مدرسة بمدير    نتماء لحزب معارض ، واشتراط تسليم ختم المدرسة للإف
 .عنه

  
سياسية التوقيف            ٩تحظر المادة         ة وال الحقوق المدني د الخاص ب ويتجاوز  ".  التعسفي " من العه

ة  " التعسف"مفهوم   ان                  .  مفهوم القانوني ة حرم ى إمكاني د إضافي عل ى قي وينص حظر التعسف عل
آما يجب  .   عليه في القانونولا يكفي أن يكون الحرمان من الحرية منصوصاً.  شخص من حريته  

ه مجرد   " التعسف"و.   ويجب ألا يتم إنفاذ القانون تعسفاًون القانون نفسه تعسفياًألا يك  يزيد عن آون
 أوسع ليشمل عناصر الظلم وعدم المعقولية       ويجب تفسيره تفسيراً  .  مخالفة القانون أو ما هو قانوني     

انون يجب                 .  وعدم التناسبية  ا الق ي ينص عليه ة الت  ألا تكون    ولذلك فإن حالات الحرمان من الحري
ا       ع به ي  يق ددة الت ة المح ون الطريق ا، ويجب ألا تك أ به ر متنب ة أو غي ر عادل بية أو غي ر تناس غي
ة، ولا يجوز احتجازالأشخاص                  التوقيف تمييزية  ويجب أن تكون ملائمة بالنظر إلى ظروف الحال

  ١.ة وأن تتلقى أسرهم معلومات آافيالمحتجزين إلا في أماآن احتجاز معترف بها رسمياً
ا              اظرة له ضائية أو سلطة من ة الاحتجاز            )٢( وتتولى سلطة ق دة وقانوني شأن م رارات ب اذ الق   ، اتخ

  ٣.ولكل محتجز الحق في  المثول أمام سلطة قضائية  وفي استعراض قانونية احتجازه
ادة      ضمنه الم ا تت ة      ٩أول م ب قانوني و متطل سياسية ه ة وال الحقوق المدني اص ب د الخ ن العه  م
ازالتو ف والاحتج اً  .  قي باب وطبق تم لأس دما ي ة إلا عن ن الحري ان م سمح بالحرم راءات ولا يُ   لإج

ر     .  يقررها القانون  ويقع انتهاك لمبدأ القانونية إذا تعرض شخص للتوقيف أو الاحتجاز لأسباب غي
ار ا     وفي هذا المجال  . مقررة تقريرا واضحا في القانون أو تتنافى مع هذا القانون          حتجاز   يمكن اعتب

اك للحق        اًي ينتقلن بمفردهن دون محرم انتهاآ     النساء اللائ   لحقهن في الحرية، وهذا النوع من الانته
دعي الجهات الرسمية                 يمن، وت شرة في ال ضائية     ( في الحرية، ظاهرة منت شرطية والق شرعية  ) ال

  . لكهذا الانتهاك بأنه يندرج تحت الفعل الفاضح، وذلك رغم أن القانون لا يشير إلى ذ
ادة     سير الم ي إطار تف ة  ) ٩( وف رت اللجن سياسية، اعتب ة وال الحقوق المدني د الخاص ب من العه

م  بأسباب                    تم إبلاغه المعنية بحقوق الإنسان أن الأشخاص الذين تم توقيفهم بدون أمر توقيف، ولم ي

                                                 
ع الأشخاص من     ٩٢و ) ٣(٤٤ و ٧؛ والقواعد النموذجية الدنيا، القواعد )١ (١٦ و ١٢مبادئ الاحتجاز أو السجن، المبدآن  ١ ة جمي ؛ و إعلان حماي

  .٦؛ ومبادئ الإعدام دون محاآمة، المبدأ ١٠الاختفاء القسري، المادة 
ادة   ٢ دآن     )٤ (٩العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الم سجن، المب ادئ الاحتجاز أو ال ع الأشخاص من      ٣٧ و٣٢؛ ومب ة جمي ؛ و إعلان حماي

  ).١ (١٠الاختفاء القسري، المادة 
  .٣٢؛ ومبادئ الاحتجاز أو السجن، المبدأ )٤ (٩العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  ٣



 ١٥

ازاً   زون احتج ف، محتج سفياًالتوقي ز  .  تع خاص المحتج ذلك الأش از  ووآ اآن احتج ي أم ر ن ف  غي
  )١(.، والذين لا تتلقى أسرهم معلومات آافية عن سبب وأماآن احتجازهممعترف بها رسمياً

  
  

  :ختطافلإافاء القسري وتالإخ: ٢ -٢ -١
ر               صه، ويعتب ى شخ ن عل ة والأم ي الحري رد ف ق الف اك ح كال انته د أش سري أح اء الق الاختف

شخص مختف اًٍال ا  ي ا بمك رار بمعرفته التوقيف أو الإق راف ب ة الاعت رفض الحكوم دما ت سرياً عن ن  ق
ل مس              ومي، أو أي شخص آخر يعمل مع             ؤوشخص تم إلقاء القبض عليه أو اختطافه  من قب ل حك

ول مسؤو        الحكومة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو من قبل شخص            . ل حكومي  آخر برضا أو قب
وفر         "  اختفاء قسري "ويمكن افتراض وجود حالة      دما تت ائج، وعن عندما لا يسفر التحقيق عن أي نت

ون لحسابها متورطون في                     آل الأسباب    ذين يعمل ة أو الأشخاص ال أن مسؤولي الحكوم اد ب للاعتق
 قوية على وقوع الاختفاء لأسباب سياسية أو  لأسباب أخرى مشابهة ،             أدلةُالاختفاء، وعندما تتوفر    

هاوتظل  ي تمارس سري الت اء الق ةظاهرة الاخف سلطات الحكومي اليمن  الأ ال ة ب دإمني  الظواهر ىح
شائعة وا ة    ال دة اليمني ل الوح ة ماقب نوات وخاص ذ س ا من ت عليه ي درج ن أن  لت رغم م ى ال  ، وعل

وا          سياسية، وبحق الم ياً، وي     الدستور اليمني يعترف بالتعددية ال سهم سياس عترف  طنين في تنظيم أنف
ا من        –في اليمن لقسري تتم   نه، إلا أن معظم حالات الاختفاء ا      بحق الرأي والتعبير ع     آما في غيره

 على خلفية سياسية،  فواقع الحال يؤآد وجود عدد من المعتقلين السياسيين يعانون من            –م  دول العال 
ة      ولاتتاح زيارة ا   ، تغييبهم لفترة بعد اختطافهم    الظلم والاضطهاد بل ويتم    لمنظمات المختصة بحماي

ة         لهم   حقوق الإنسان  ة والمجهول تقلات المعلوم سجون والمع  ، ولهذا فإن مصادر المعلومات عن ال
ة ة عن أي باحث عن الحقيق ه  . محجوب ا تعرض ل انون م تور والق الف للدس راء مخ ي آخر إج وف

ان      اده لمك ار صنعاء واقتي ي مط اف ف ن اختط ديلمي م سين ال ى ح سان عل وق الإن ي حق الناشط ف
ذا م        ره أخو  مجهول علم فيما بعد أنه الأمن السياسي وه شكوى المحررة      ا ذآ ديلمي في ال ى ال ه يحي

  .وقد أطلق سراحه بعد أن تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، ١١/١٠/٢٠٠٦بتاريخ 
  
  

                                                 
؛ و إعلان حماية جميع الأشخاص من ٩٢و ) ٣(٤٤ و ٧عد النموذجية الدنيا، القواعد ؛ والقوا)١ (١٦ و ١٢مبادئ الإحتجاز أو السجن، المبدآن  ١

  .٦؛ ومبادئ الإعدام دون محاآمة، المبدأ ١٠الاختفاء القسري، المادة 

 للمطالبة ٢٠٠٦المعلمون الذين تم اعتقالهم أثناء الاعتصامات التي نفذوها خلال عام ) ٢(جدول رقم 
  .بتحسين أوضاعهم المعيشية

 قادر صالح حسنعبد ال هائل أحمد عبد الرب  عبد الرحمن المقطري
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 أحمد عبد االله فارع  هاشم عون عبد الرب  عبد االله محمد الكليبي

 رشدي أحمد الطيار  علي قحطان المقداد  خليل عبد القادر عامر 
  فاتن رزاز خالد عبد السلام أحمد علي  عادل سعيد الخليدي 
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 عبد االله أحمد علي مبروك طه عبده الفقيه  احمد سالم شريويت
 عوض محمد خباش  محمود عبد االله علي  محسن احمد سالم 

 مهدي أحمد لسود  سالم محمد دحمان  سعيد حمود الهاشمي 
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  .٢٠٠٦بعض حالات الاختطاف التي تم رصدها خلال عام  )  ٥  (إطار رقم 
  
 إلى خفاء الناشط الحقوقي علي حسين الديلمي بعد اختطافه من مطار صنعاء عندما آان مغادراً         م تم إ  ٩/١٠/٢٠٠٦في  *  
شارآة بفعاا دنمارك للم اً  ل ل مخفي ة وظ ة حقوقي ن       لي ر م د اآث ن بع زة الام راف اجه ى اعت ده حت ان تواج ة مك دون معرف

داء الأ              ر من شهر دون اب د اآث ه بع ه       اسبوعين  بتواجده لديها ، وافرج عن ه واخفائ ى اختطاف دوافع التي ادت ال سباب وال
  .لتعذيب  والمعاملة اللا انسانية ثناء اخفائه للضرب وا وقد تعرض أالقسري من قبل السلطات الامنيه الحكومية 

و       *  د الظهري        ٢٠٠٦خلال الأسبوع الأخير من شهر يولي ضحية محم ة باختطاف ال اً ٢٥(م قامت عصابة مجهول ، ) عام
ام     ٦/٨/٢٠٠٦وفي يوم  ) هيلوآس(وهو يستقل سيارته     ة رح د الكهوف بمنطق م عثر المواطنون على جثة الضحية في أح

   .١ متعفنة، وغير مكتملة بسبب تعرضها لنهش الكلاب الضالة في المنطقةبني حشيش محافظة صنعاء، وهي
ة حوث    ١٧/٤/٢٠٠٦في  *  م تعرض الدآتور يحي البابلي والدآتور عبد الغني الغزي للاختطاف بمنطقة بني صريم مديري

  .اثناء توجههم لتقديم الدعم المخصص من الوآالة الامريكية للمناطق النائية 
زري           م  ٢٧/٤/٢٠٠٦في  *  يم العي د الحك اً ١٩( تم اختطاف الناشط في حزب الإصلاح عب ة العاصمة  من     )   عام في أمان

  .2قبل ضباط وأفراد من المنطقة الأمنية الخامسة، وذلك على خلفية قصيدة شعرية انتقد فيها الأوضاع القائمة
داني  *  الق الم د الخ د عب ا٢٢ً(تعرض محم ادة  )  عام ارع القي اطع ش ة تق ي جول ة العاصمة عص-شعوب -ف وم  أمان ر ي

اء  ى الإ٦/٦/٢٠٠٦الثلاث يارتين      م إل ستقلون س ة، وي س مدني دون ملاب خاص يرت ة أش ل أربع ن قب اف م وآس (ختط هيل
ى              )وفيتارا صعود إل ى ال روه عل صغيرين وأجب ه ال ، وذلك عندما آان يسير في الشارع وسط العاصمة صنعاء بصحبة أخوي

  .٣ة مجهولةإحدى السيارتين واقتادوه إلى جه
ره      ةوه من مساء الجمعة لاحقت سيارة ممّ     ) ٨(في الساعة   *  شامي وعم رحمن ال د ال د     ٢٠ سامي عب ه عب اً مع أخي  عام

زة الا       ا عاماً حيث تم الاعتداء عليهم     ١٧الرحيم وعمره    ل اجه ان مجهول ول             من قب ى مك أن   من واختطاف سامي ال م ب لعل
ده      من اخوته قد اعتقلوا في العام ال       ٥سامي مع    اً            ٨٠ماضي لم ا زال غائب ذي م د الحق ال ه عب ى ذمه قضية أخي اً عل   يوم

  .٤ريخ رصد الحالة تأحتىً
  

  
  . والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التعذيب:  ٣ -٢ -١

ة القاسية     ) ١( تعرف المادة         من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوب
اً  أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً         : " بأنأو اللاإنسانية أو المهينة،      ان أم عقلي ، يلحق   آ

ى                         ى معلومات أو عل ث، عل شخص، أو من شخص ثال ذا ال عمدا بشخص ما بقصد الحصول من ه
ه أو                       ه، هو أو شخص ثالث أو تخويف ه ارتكب اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أن

ذاب لأي سبب من الأسباب            -إرغامه هو أو أي شخص ثالث        م أو الع ذا الأل ل ه  أو عندما يلحق مث
ه موظف                   يقوم على التمييز أياً    سكت ويتغاضى عن ه أو ي  آان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق علي

سان            . رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية        وق الإن شريعات حق ات وت د درجت أدبي وق
  . من ضروب التعذيبغتصاب ضرباًعلى اعتبار الا

  

  

                                                 
  م٨/٨/٢٠٠٦ التاريخ ٧١٧صحيفة الوحدوي العدد 1
  م٢٩/٦/٢٠٠٦بتاريخ ١٠٢٩م والعدد ١٥/٦/٢٠٠٦بتاريخ١٠٢٧  صحيفة الصحوة العدد 2
   .٨/٦/٢٠٠٦ بتاريخ ١٩١٥ صحيفة الثوري العدد 3
  م٢/٦/٢٠٠٦ بتاريخ ٦٧١ خبر منشور في صحيفة البلاغ العدد 4
  م٢٢/٦/٢٠٠٦ تاريخ ٣٧٢ صحيفة الأمة العدد 5
  م١/٨/٢٠٠٦ بتاريخ ٧١٦ خبر منشور في صحيفة الوحدوي العدد 6
  .م٢٣/٢/٢٠٠٦ بتاريخ ١٩٠٠  صحيفة الثوري العدد 7

  . ٢٠٠٦بعض حالات التعذيب التي تم رصدها خلال عام  )  ٦ ( إطار رقم 
اآم       ٣٦ هالمتهم رقمو في أمانة العاصمة  عاماً ٢١مره تعرض السجين محمد الأخفش وع    ة صنعاء التي تح سمى بخلي ا ي  في قائمة م

وي خلال التحقيق           أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم مساندة الح  ذيب جسدي ومعن ال مسلحة في العاصمة بتع ذ أعم وثي وتنفي
صبح                     ى ي ه حت دد بمواصلة تعذيب اء وه ين وعذب بالكهرب ل المحقق معه في سجن البحث الجنائي بصنعاء حيث تعرض للضرب من قب

  ٥مجنوناً بهدف انتزاع اعترافات منه ولم يسمح لأقاربه بزيارته
ابعين لإدارة أمن        للإ ٢٨/٥/٢٠٠٦محافظة حجة  بتاريخ      عاماً من    ١٣ليي وعمره   تعرض الطفل محمد قائد الع     ود ت ل جن عتداء من قب

  . ٦محافظة حجة حيث قاموا بضربه ضرباً مبرحاً  رآلاً بالأقدام
ى                 حُ - المواسط     -وفي محافظة تعز   شرطة عل د ضباط ال ل اح ذيب والضرب من قب ولي للتع د ال د الحق عب واطن عب ة تعرض الم  جري

  .خلفية اتهامه بقضية قتل 
ى      )  عاماً ١٥(قام بعض جنود الأمن المرآزي بالاعتداء بالضرب المبرح على الطفل صالح المعطري              في مدينة الضالع، وتم إسعافه إل

  .) 7 ( خلفية مواقف والده السياسيةوقد تم الأعتداءعلىمستشفى النصر بالضالع، 
  



 ١٧

ن أش           ه م الغ في كل مب ذيب ش ة والتع سانية أو المهين ية أو اللاإن ة القاس ى أن .  كال المعامل عل
سير في آل        ".  تعذيباً"بعض أنواع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا تشكل            وليس من الي

رق أو خط فاصل  د ف وال تحدي ة   . الأح ريتهم معامل ن ح رومين م ة المح ي معامل ق الحق ف لا يتعل
سجون وا   زلاء ال سانية، بن ة       إن وزارة الداخلي ة ل ف التابع از والتوقي اآن الاحتج ي أم زين ف لمحتج

ة للشخصيات      سجون الخاصة التابع اآن الاحتجاز وال ي أم ضاً المحتجزين ف شمل أي ل ي فحسب، ب
ة، ودور                ة الاجتماعي سية، ودور الرعاي النافذة، ونزلاء المصحات العقلية، ومستشفيات الصحة النف

ضيف ال    بعض ي ل أن ال سنين، ب سات       الم شفيات والمؤس ي المست ة ف سام الداخلي ي الأق ى ف مرض
  .الصحية

 .تعرض المواطن حمدان حسن درسي للتعذيب على يد مسلحين تابعين لأحد  النافذين)   ٧ ( إطار رقم 
اء       ةفي الساعة الرابع   ابعون        ١٣/١٢/٢٠٠٦ من عصر يوم الأربع ام مسلحون ت واطن      لأ، ق ذين باحتجاز الم د  الناف ح

دة            ٣٦ درسي، الذي يبلغ من العمر       حمدان حسن  ه بمحافظة الحدي ة بيت الفقي اء بمديري ،  عاماً، ويعمل في مجال البن
شيخ حوالي              سه            ١٠واستمر احتجازهم له في سجن خاص بال ده من ملاب ه وتجري د يدي ا بتقيي اموا خلاله  ساعات، ق

ضحية من سجنه،       وعند الساعة الثانية من فجر اليوم التالي أم       . وتعليقه،وتعذيبه جسدياً  إخراج ال ذ عساآره ب ر الناف
د  دوإخلاء سبيله عارياً، وذلك بعد تهدي   شيخ به د ه بالقتل أو تشريده مع أسرته، إذا لم ينفذ مطالب ال ازل التي   م أح  المن

 .يطمع الشيخ بامتلاآها والتي عمل فيها المجني عليه آعامل أثناء بنائها
ه الحق في               ة او               وطابع القدسية الذي يتسم ب ره من ضروب المعامل ذيب وغي عدم التعرض للتع

انون              يكمن في   العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة        دها بمقتضى ق وق لايمكن تقيي ذه الحق  ان ه
ا ي            حقوق ادة             الانسان الدولي  حتى في اخطر الأوضاع ، آم ك صراحة نص الم ى ذل  ٤/٢نص عل

ة وا          الحقوق المدني اده     من العهد الدولي الخاص ب سياسية والم ذيب ،          ٢/٢ل ة مناهضة التع  من اتفاقي
ة   فإ،لمحكمة الجنائية الدولية بروما ل من النظام الأساس٧ووفقا لنص المادة    ن التعذيب يشكل جريم

  .بحق الانسانية 
  معاملة المحتجزين والسجناء : ١-٣-٢-١

م                لحماية الأ       اظ به م مجردون من حريتهم يجب الاحتف اآن    حصراً من الشخصي لمن ه  في ام
زة الرصد                 ، بها رسمياً  احتجاز معترفٍ  ه اجه انوني تعترف ب  والتزام الدولة بالتقيد بهذا الواجب الق

صكوك القانوني  ف ال ي مختل رد ف ة وي ق ،ةالدولي ي التعلي ادة٢٠ وف شأن الم دولي ٧  ب د ال ن العه  م
ايلي    الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ذآرت اللجنة المعنية بحقوق الانسا         ة    (( ن م ضمان الحماي ل

اآن معترف                    م في ام الفعالة للاشخاص المحتجزين ينبغي توفير مايلزم للمحتجزين لكي يحتفظ به
هم فضلا عن اسماء الاشخاص           بأسمائهم واماآن احتجاز     الاحتفاظ آأماآن للاحتجاز و   بها رسمياً 

ه الا       والمسؤ ع علي سهولة ويمكن ان يطل اح ب ون بمن    لين عن احتجازهم في سجل يت شخاص المعني
  ١))فيهم الاقارب والاصدقاء 

ى           ومنذ أن أقرت قواعد الحد الأدن
ا    ي أقرته سجونين الت ة الم لمعامل
دولي     ؤتمر ال ة للم ة العام الجمعي
ة         للأمم المتحدة في مكافحة الجريم

ام       ذنبين ع م في   ١٩٥٥ومعاملة الم
ف ة   ،جني د ملزم ارت قواع  ص

م  ع واتجهت معظ ى للجمي دول إل ال
ا     ة بم شريعاتها العقابي ف ت تكيي

ؤهلها ح أوضاع مؤسساتها العقابية بما ين بنسبة متفاوتة إلى إصلاإ هذه القواعد، وتسعى و    ويتواءم  
د   ذه القواع ضيات ه ستوعبة لمقت ون م عتها    ،لأن تك ا وس اني وتهويته ث وضع المب ن حي واء م  س

ة   اأو من حيث إدارتها وتووتخطيطها أو من حيث نظافتها من الداخل أو الخارج      وادر المؤهل فر الك
وفر فرص      أنها أن ت ي من ش ة الت شآت المهني سبوا حرف   اًووجود المن سجناء آي يكت وا اً لل  أو يمارس

                                                 
  .يقات العامة الصادرة عن الامم المتحدة  المصدر التعل1-

 من قانون السجون  ) ٣٣( ،  ) ٣٢( المادتان  ) ٨  (إطار رقم 

ة                  ) :  ٣٢(مادة ه مقابل ز الاستقبال تكون مهمت سمى مرآ سجن ي يخصص مكان في ال
  :السجناء عند دخولهم السجن ويتولى تصنيفهم على النحو التالي 

 . ن لأول مرة عن السجناء ذوى السوابق عزل السجناء الذين يدخلو
  . عزل السجناء مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة 

  . عزل السجناء الأجانب عن السجناء اليمنيين 
  . عزل الأحداث عن السجناء البالغين 

  . عزل السجناء الإناث عن السجناء الذآور
حة مهام رعاية وحراسة وإدارة      للمصل يجب أن يعهد للنساء المنتسبات    ) :  ٣٣(مادة  
 . السجناء من النساء شؤون



 ١٨

ستطيع                         ، يتقنونها اًحرف ه فرصة العمل بحيث ي يح ل ة وتت سجين بالعمل صلة قوي  لكي تبقى صلة ال
شاء من الأ د من ي ساعده بم ا ي ى دخل ربم العونسرة الحصول عل د يكون  و،ب ي ق ا الت و عائله ه

  .الوحيد قبل سجنه 
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ادة  ت الم ام   ) ٣٣(آان ه ع ستفتى علي ي الم تور اليمن ن الدس ه  ١٩٩١م ى أن نص عل وز "، ت  لا يج
واني     استعمال وسائل بشعة وغير إنسانية في ت  ات ولا يجوز سن ق ذ العقوب ك   نفي يح ذل دما  " ن تب وعن

ام  تور ع الي١٩٩٤عدل الدس النص الت صها ب تبدل ن ر لا يجوز : "  اس ائل غي ات بوس ذ العقوب تنفي
يمن بالصكوك و              ".  وينظم ذلك القانون     مشروعة زام ال اً عن الت ل تراجع المعاهدات  الأمر الذي يمث
انون     متعلقة بحقوق الإنسان عموماً، بحظ الدولية ال  ى ق النظر إل ر ممارسة التعذيب بشكلٍ خاص، وب
ة  ى حظ     معامل نص عل م ي ه ل ضح أن سجونين يت ة     الم ي معامل سانية ف ر إن ائل غي تعمال وس ر اس

  .المسجونين
فقد آان سجن عدن في المنصورة أفضل          
ن     ة م صورة عام ة ب جون الجمهوري س
ه،  ستوى نظافت ساحتة، م اه، م ث مبن حي

سج  ات وال وافر البيان ه، وت لات إدارت
سجونين،    ة الم ول حرآ صائيات ح والإح
سجناء          ل ال دريب وتأهي شطة ت وبرامج وأن
د     رامج، فق ذه الب ة به سهيلات المتعلق والت

اً ومكاتب                اً منزلي وم وأثاث تج غرف ن ي تن ورش الت آانت توجد به ورشة نجارة تعتبر من أفضل ال
ة والأسر             دوائر الحكومي ا لل إن عدم تطوير سجن           مع . ذات جودة عالية، آانت تبيع منتجاته ك ف  ذل

اً من مستوى          عدن وتوسيعه منذ   سنوات، أدى إلى تراجع الميزات التي آان يتسم بها، وأصبح قريب
تيعاب الأعداد        باقي سجون الجمهورية، فقسم الرجال يتكون من أربعة عنابر فقط، لم تعد آافية لاس

مسجوناً،  ) ٧٧٤(بر الأربعة حوالي    المتزايدة من المسجونين، فقد بلغ عدد المسجونين في هذه العنا         
ة     ستوى الرعاي دني م ى ت ضاً إل ار أي ذي أش سان، وال وق الإن وزارة حق ة ل ة تابع ر لجن حسب تقري

 مقبولاً مقارنة فإنه مازالللمسجونين في السجن، أما مستوى النظافة  ) الجسدية والنفسية   ( الصحية  
  .تكليف السجناء بتنظيفه إلى  ذلكيرجعوبمستواها في السجون المرآزية الأخرى، 

 عدد السجناء في السجون المرآزية بمحافظات ذمار، إب، تعز، ولحج) ٣( جدول رقم 
 الفئات  المحافظات

 لحج تعز إب ذمار

 ١١٥ ١٦٣ ٢٣٩ ١١٥ رهن التحقيق
 ٢٠٠ ٦٧٣ ١٢٧ ٢٠٠ رهن المحاآمة
 ٣٤٤ ١٣ -  ٣٤٦ المحكومون

 - - - ١٦ )مرض نفسي(خرى يا الأُالقضا
 - - - ١٣ أحداث محكومون
 - - - ٧ على ذمة  الحكم

 ١٢  ٥٣ ١٢ أمضوا ثلاثة أرباع المدة
 ٤٩ ١٠٧ ٩٣ ٤٩ رهن حقوق خاصة وانتهاء مدة حكمهم

 ٣٠ ٦٦ ١٧ ٧  الإناث-
 - ٢٥ - - رهن المحاآمة)  عاماً ١٧أقل من ( أطفال 
 - ٢١ ١٧٥ - أخرى

 - ٥٤٣ - - نر مصنّفيسجناء غي
 ٧٥٠ ١٠٦٨ ٧٠٤ ٧٦٥ المجموع
تم تكوين الجدول بناء على البيانات الواردة في تقرير التفتيش الميداني على السجون الذي : المصدر

 نفذته وزارة حقوق الإنسان،

 ) ٢٧(  بتعديل المادة ٢٠٠٣لسنة  ) ٢٦( وفقاً للقانون رقم ) ٢٧(مادة 
 .:١٩٩١لسنة  ) ٤٨( لقانون رقم من ا

ده                    اء الوضع وبع ل الوضع وأثن رأة الحامل المسجونة قب وفر للم يجب أن ت
سب     تص وبح ب المخ ه الطبي اً لتوجي ة وفق ة اللازم ة الطبي ة والرعاي العناي
ل أو    سجونة الحام ي الم صة أن تعط سلطات المخت ى ال ة ، ويجب عل اللائح

رأة الحامل والمرضع         الأم الغذاء المقرر لها ، وفي جميع         الأحوال تعفى الم
سجناء                    ى ال ررة عل ة المق دابير التأديبي ادة من الت ذه الم ام ه المشمولة بأحك

 . طبقاً لأحكام هذا القانون
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ام                              واد الخ وفر الم سبب عدم ت ل، ب د توقفت عن العم ة  ) الخشب ( أما ورشة النجارة فق والطاق
م                           ة فصول ت ة من ثلاث ا مدرسة مكون دلاً عنه ا، ويوجد ب شغيل آلاته ة لت الكهربائية الكافية واللازم

ة، وهي مخصصة ل                اعي للتنمي صندوق الاجتم ل ال رآن        تمويل بنائها من قب يظ الق ة وتحف محو الأمي
ريم، ومدرب              وهو  للقرآن  الكريم، يعمل بها محفظ    رآن الك يظ الق  مندوب عن الجمعية الخيرية لتحف

ة                  شطة الحرفي حاسوب من مرآز بن سند للكمبيوتر، آما يجري تدريب المسجونين على بعض الأن
  ). حياآة –خياطة ( 

دمتها سجون محاف      أما السجون الأ       اني من          خرى، وفي مق ة العاصمة، فتع ز، أمان ظات لحج، تع
ا،              : جوانب القصور التالية   يهم به وم عل قضاء بعض المسجونين لفترات سجن تزيد عن المدد المحك

آثرة عدد الموقوفين على ذمة التحقيق، وعدم مباشرة محاآمتهم، عدم تناسب عدد المسجونين مع                  
ى التخصيص        سجون،            القدرة الاستيعابية للسجون، الافتقار إل ة لتحسين أوضاع ال ة اللازم ات المالي

ة               سوابق الجنائي سية وال سن والجنس والجن دني مستوى     ... عدم تصنيف المسجونين حسب ال خ، ت إل
ار                   ل، الافتق دريب والتأهي رامج الت اب ب ذاء، غي النظافة والرعاية الصحية، ونقص المياه، وسوء الغ

شطة الرياضية والتر  ة للأن سهيلات اللازم ى الت سجلات الخاصة   إل ات وال ة البيان دم دق ة، وع فيهي
  .بالمسجونين وحرآتهم

  
  



 ٢٠
  

المسجونون في السجن المرآزي بتعز الذين قضوا مدة تزيد عن مدة الحكم بسبب عدم  قدرتهم على الوفاء بالمبالغ المحكوم بها   ) ٤(  جدول رقم 

  عليهم

  )بالريال ( لمبلغ ا  المدة الزائدة  مدة السجن  مدة الحكم  اسم السجين  المحكمة
   ٤٥٠٠٠٠  ثلاث سنوات   اربع سنوات   سنة   ياسر محمد قاسم 

سنتان وسته   ثلاث سنوات   اربعة اشهر   مصطفى امين عبد الرحمن 
  اشهر 

٣٢٠٠٠   

  ١٣٥٠٠٠٠  سنتان   سبع سنوات   خمس سنوات    قائد سيف عثمان 
   ٢٥٠٠٠  سنتان   سنتان   غير محكوم  بالسجن   محمد علي مقبل  

   ٣٥٠٠٠٠  عشر سنوات   عشر سنوات   غير محكوم بالسجن  ابراهيم محمد سعيد 
+ ثلثا دية   سنتان ونصف   اربع سنوات   سنة ونصف   فيصل عبد االله إسماعيل 

٣٠٠٠٠٠  

  
  
  
  
  

محكمة شرق 
  تعز

حمود احمد محمد، عبده 
احمد محمد، وعلي أحمد 

  ) توفي في السجن( محمد 

  ٣٤٠٠٠٠٠  خمس سنوات   ة إحدى عشرة سن  ست سنوات 

   ٦٥٠٠٠٠  أربع سنوات   سبع سنوات   ثلاث سنوات   علي محمد احمد 
   ٧٠٠٠٠٠   شهراً  ١٨   شهراً  ٤٢   شهراً ٢٤  محمد عبده احمد 

   ١٩١٠٠٠  خمسه اشهر    شهراً ٤٧   شهراً  ٤٢  رضوان احمد عبده علي 
  ١٠٠٠٠٠٠  سنتان    نوات عشر س  ثماني سنوات   عبده سرحان نعمان 
ناقص ثلاثة   سنة وسبعة أشهر  سنة وعشرة أشهر   علي بن علي احمد 

  اشهر 
٣٠٠٠٠٠   

   ٥٧٥٠٠٠  سنتان   ثلاث سنوات   سنة   نبيل راجح محمد 

  
  

محكمة غرب 
  تعز

  ٩٠٠٠٠٠  ثلاث سنوات   اربع عشرة سنة   عشر سنوات   ماجد علي عبده 
 + ١٠٠٠٠٠٠  اربع سنوات   عشر سنوات   ست سنوات   بداالله حمود فيصل ع

  دية 
  ٦٣٠٠٠٠  ثلاث سنوات   ست سنوات   ثلاث سنوات   سعيد محمد قائد 
   ٧٠٠٠٠٠  سنتان   خمس سنوات   ثلاث سنوات   نعمان قائد سعيد 

عبد العزيز سعيد، عبداالله 
  سعيد، جمال عبده غالب 

نوات تسع س  إحدى عشرة سنة   سنة ونصف 
  ونصف 

١٨٤٨٠٠٠   

   ٤٥٠٠٠٠  سنتان   خمس سنوات   ثلاث سنوات    عبداالله سيف سعيد 
   ٧٠٠٠٠٠  سنة   ست سنوات   خمس سنوات   فتاح سعيد احمد 

  
  

محكمة ونيابة 
شرعب 

+ السلام ( 
  )الرونة 

   ١٣٥٠٠٠  سنة وشهران   سنتان   عشرة اشهر   رشاد سعيد احمد 
   ٣٧٩٠٠٠  أشهر سبعة       عدنان غالب سعيد 
  ديه آامله  ناقص سنتان   ثمان سنوات   عشر سنوات   عبده قحطان فارع 
   ٤٥٠٠٠٠  سنتان   تسع سنوات   سبع سنوات   عبد الكريم مهيوب 

   ١٠٤٨٠٠٠  ثماني سنوات   ثلاث عشرة سنة   خمس سنوات   محمد بن محمد عبداالله 
  ٧٠٠٠٠٠  تسع سنوات    الاآتفاء بالمده   احمد سيف محمد 

منصور عبداالله محمد 
  عبدالحق 

اربع سنين   تسع سنوات   خمس سنوات 
  ونصف 

١٥٠٠٠٠   

   ١٧٠٠٠٠٠  عشرسنوات   عشر سنوات   الاآتفاء بالمده   علي محمد الصغير 

  
  

محاآم ونيابات 
التربة، 

المواسط، 
  . والمسراخ

عبدالعليم غالب و عبد 
  الرقيب احمد

   ١٠٠٠٠٠٠  سنة   سبع سنوات   ست سنوات 

   ٣٦٤٠٠٠  شهر   سبع سنوات وشهر   سبع سنوات   عبد النور قائد عبدالفتاح  
   ٧٤٢٠٠٠  اربع سنوات   سبع سنوات   ثلاث سنوات   وضاح قائد 

   ١٤٠٠٠٠٠  سبع سنوات   عشر سنوات   ثلاث سنوات   محمد عبد الستار 

  
  محكمة مقبنة

  ..............  ست سنوات   إحدى عشرة سنة   خمس سنوات   عادل ياسين 
   ١٤٠٠٠٠٠  سنة   ست سنوات   نوات خمس س  علي عبده سالم   محكمة المخا

  محكمة المرور   ٤٢٠٠٠٠  سنة ونصف   سنة ونصف   غير محكوم بالسجن  معاد محمد سعيد 
   ٥٦٠٠٠٠  ستة أشهر   ستة اشهر   غير محكوم بالسجن  هاني عبد الوهاب 
   ١٠٠٠٠٠٠  ثلاثة أشهر   سبع سنوات   سبع سنوات   فارع صالح فارع 

   ٨٤٠٠٠    سنة ونصف   سنه ونصف   دين مسعد نور ال
   ١٠٠٠٠  أربعة أشهر   عشرة أشهر   سته اشهر   عبداالله محمد قائد 
  ٧٣٠٠٠٠  ثلاثة سنوات   ست سنوات   ثلاث سنوات   نعمان صالح احمد 

نيابة ومحكمة 
  ماوية

   ٥٥٠٠٠  سنتان   سنتان ونصف   سته اشهر   فيصل عبد الجليل 
  ٢٣٧٠٠٠٠  ثلاث سنوات   واتخمس سن  سنتين   مصطفى احمد حميد   محكمة صبر

  .تقرير من فريق المرصد اليمني لحقوق الإنسان بتعز:  المصدر
 
  



 ٢١

  
  

  منهم رغم صدور حكم ببراءتهستمرار حبس لانموذج  )  ٩  (إطار رقم 
ة                        ل، رغم أن محكم ة قت تهم بجريم الكي والم ده الم راج عن أحسن عب رفضت نيابة مديرية ارحب وبني حشيش الاف

ه             استئناف مح  سوبة إلي ه من التهمة المن ام الم    . افظة صنعاء والجوف برأت ين ع ر أم صنعاء في     وذآ ي ب جلس المحل
ة الة موجه ي    رس ة أرحب وبن ة مديري ل نياب ه، إلا أن وآي الافراج عن دة صدرت ب ات ع ام ان توجيه ب الع ى النائ  إل

  .حشيش لم يلتزم بتنفيذ التوجيهات
  

  : تابعة لشخصيات نافذةي أماآن احتجاز فاحتجاز المواطنين آرهائن، و: ٢ -٣ -٢ -١
ذة                           ة الناف ل والشخصيات الاجتماعي شيوخ القبائ واطنين في سجون خاصة ب  يعتبر احتجاز الم

احتجازاً قسرياً، لاسيما أن شيوخ القبائل يعتبرون قانونياً ضمن سلطة الضبط القضائي، فضلاً عن               
ك          أن آثيراً منهم يشغلون وظائف رسمية حكومية، وبا        ق ذل ة، وينطب لتالي فهم يعملون باسم الحكوم

ى أن المجالس               انون عل ة، حيث ينص الق على شيوخ القبائل والأمناء الأعضاء في المجالس المحلي
  .المحلية جزء من سلطة الدولة

  .بعض الحالات التي احتجز فيها مواطنون آرهائن )   ١٠   (إطار رقم 
  

د االله "و" محمد محمد النعمي"و" داله عليعب"و" محمد شوعي"ن  اعتقل المواطنو  *  ى ذمة    ) حجة -آحلان " (محمد عب ائن عل آره
  .ذهاب أقاربهم الى صعدة

  . سنوات آرهينة من قبل أحد المتنفذين، بسبب جريمة قتل متهم فيها أخوه١٠مسجون منذ " يحيى صالح أبو سبعة* "
ى مستند    خوانه من قبل عضو برلمان، واختطاف إبراهيم حمود البدوي وإ *  ع عل حبسهم في سجن خاص بمنزله، واجبارهم على التوقي

  .آما تم سجنهم في سجن البحث الجنائي منذ عامين ولم يتم احالتهم للنيابة او المحكمة. مليون ريال) ٤٥(مالي بمبلغ 
د       * واطن عب ال الم م اعتق دة ت ة      في محافظة الحدي د مشائخ المنطق ل اح صلوي من قب دة     وحجزه في   االله هزاع ال انوني لم ر ق ان غي مك

  .شهرين 
  .الرق والأعمال الشبيهة به:  ٤ -٢ -١

ام      يمن ع ي ال رق ف م حضر ال رق، إلا أن ١٩٦٣ت دي لل المعنى التقلي اك من رق ب د هن م يع ، ول
شبيهة                ال ال سمى بالأعم ا ي ضم م مفهوم الرق قد اتسع في وثائق وصكوك حقوق الإنسان، فأصبح ي

ال أو             بالرق، مثل استغلال عمل      ساء، سواء الأطف ال، استغلال دعارة الن ال، الاتجار بالأطف الأطف
ار        ق الاختي نحهن ح دم م زواج، وع ى ال ات عل ساء والفتي ار الن ة، وإجب ن الطفول اوزن س ن تج م

  .  للزواج
  الاتجار بالأطفال : ٥ -٢ -١

تم       بي ال بعض الأ تهري سعودية، طف ة ال ة العربي ى المملك ين إل ي لاستغلا  اليمني سلهم ف  ولالت
ك  . هل وفي آثير من الاحيان تتم عملية التهريب بالاتفاق مع الأ     وغيرها من الأعمال   يساعد على ذل

صت    د خل ا، وق د منه اهو جي ق م دم تطبي ل،  وع وق الطف ة بحق شريعات المتعلق صور الت ةق   دراس
ام           الاجتماعيةللمرآز اليمني للدراسات     ذها ع ى أن       ٢٠٠٤ و بحوث العمل نف من  %)  ٥٠٫٨(، إل

رحلين  ال الم يهم     الاطف ذت عل ذين نف سعودية، وال ة ال ة العربي ن المملك ارهم   م ع اعم ة تق  الدراس
بهم     سنة ) ١٦-١٣(بين ذآور، وحوالي        و اغل سربون من       %) ٧٤٫٦ (من ال نهم مت ي م سبب   التعل م ب

ضوا خلال   منهم انهم قد تعر    %)٢٧٫١(فاد  ، وأ  او التعرض للعنف العائلي    الفقر او المشاآل العائلية   
ى  الرحلة ة    إل واع مختلف ى ان          ان ضياع وحت ل الجوع و العطش و الاغتصاب و ال  من المخاطر مث

  .هناك معلومات تفيد باصابات و موت بعض الاطفال
 ب لأسكن مع عمي في ذمار ثم هربت    في إ  ت من والدي  هرب):   سنة ١٥  (عبدااللهيقول الطفل         
ة      اشهر أعمل في بيع    اربعةبقيت في السعودية     ...،   السعودية إلى ى عرب رجال  ولكن   ،  الخضار عل

ي الامن في السعودية   ى  واعادوني   قبضوا عل ة،   إل ر  ... الحدود اليمني صعوبات   م اً واجهت آثي ن ال
  ."و المعيشه هناك صعبة  في رحلتي الذهاب و الإياب 
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و لم ، لولي أمر الصغيرة تزويجها) ١٩٩٩) (٢٤(يجيز قانون الأحوال الشخصية المعدل رقم           
ات     إلى عدم ضبط ظاهرة  زواج  مما يؤدي      لل يحدد القانون سناً   بعض الفتي سن، ف  زواج صغيرات ال

 منتشرة في اليمن، سواء      حادية عشرة، فالزواج المبكر ظاهرة    اليمنيات يزوجن في سن العاشرة وال     
في الريف أو الحضر وفي أوساط مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، وعلى الرغم من أن الأسر                

ور والإناث في سن مبكرة، إلا أن تزويج الفتيات الصغيرات هو     اليمنية تميل إلى تزويج أبنائها الذآ     
ام     ت ع ة أجري د توصلت دراس شيوع، فق ة ال ى درج شاراً إل ر انت ن %) ٥٢٫١( أن ٢٠٠٥الأآث م

من الأسر تميل إلى تزويج     %) ٦٫٥(الأسر اليمنية تميل إلى تزويج فتياتها في سن مبكرة، وحوالي           
د             % ) ٤١٫٤( ابل  أبنائها الذآور في سن مبكرة، في مق       ا بع ا وبناته زويج أبنائه من الأسر تفضل ت

  .ةبلوغ سن الثامنة عشر
زو      فضلاً ع      ه ال ؤدي إلي اج المبكر من     ما ي

حياً   صغار، ص ى الأزواج ال لبية عل ار س آث
اً   ل انتهاآ ه يمث اً، فإن صادياً وثقافي سياً واقت ونف
زواج،       ار لل سان في الاختي صارخاً لحق الإن
ين   ي ب ف اليمن ي الري تم ف ذي ي الزواج ال ف
ه   و زواج يرتب سن، ه غار ال ن ص أزواج م

ا أخذ رأي             أرباب الأسر، وغالباً لا يؤخذ رأي الفتاة عند تزوي         تم فيه ي ي جها، وحتى في الحالات الت
ى                         ي عل ايير الت ى إدراك المع ادرة عل ر ق واعي، وغي الفتاة فإنها تكون في سن لا تؤهلها للاختيار ال

  .أساسها يتم الاختيار للزواج
ا           راً م زواج، فكثي ار لل يلعب الترآيب الاجتماعي التقليدي دوراً آبيراً في انتهاك الحق في الاختي

ذين                       شباب ال رنهم من ال ى من يخت ا إل زويج فتياته ترفض الأسر التي تنتمي إلى فئة اجتماعية ما، ت
إن رفض الأسر تزويج . ينتمون إلى فئات اجتماعية أدنى وفقاً لمعايير الترآيب الاجتماعي التقليدي       

ى                اره هي، عل رغم من     أبنائها وبناتها ممن يختارونهم بأنفسهم، وإجبارهم على الزواج ممن تخت  ال
زامن مع انتهاآات                               ان يت ر من الأحي ه في آثي ه، إلا أن سانية بحد ذات وقهم الإن اً لحق ل انتهاآ أنه يمث

  .أخرى آالضرب، وتقييد الحق في الحرآة، بل وأحياناً محاولة القتل أو التهديد به

                                                 
  .١٢/٣/٢٠٠٧، ٣٣٧صحيفة الناس، عدد *  

من محافظة ) س ( لفتاة  إآراه على الزواج لحالة)   ١٢( إطار رقم 
 .ذمار

اة  سادسة عشر من  ( ... ) الفت ي ال ت ف دما آان ار، عن ة ذم من محافظ
شارتها ول      عمرها،  عقد بها ابوها دون عل       دون است ذ    مها وب م ب لك م تعل

د               . بعد الا في ما   ذي عق زواج بالشخص ال ذلك رفضت ال  وحين علمت ب
ة      ى محكم ت ال د اتجه ر وق ا سوف تنتح ددت بأنه ه، وه دها ل ا وال به

د   سخ العق سافل بغرض ف ن القاضي رفضوصاب ال دعوة لك ول ال  قب
 .وحكم على والدها بسرعة تجهيزها الى منزل زوجها
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 .تيار للزوج وتكوين أسرةبعض حالات الانتحار أو القتل على خلفية انتهاك الحق في الاخ )   ١٣  (إطار رقم 

ان لطلق ناري من مسدس أصابها في الصدر حيث لقيت مصرعها مباشرة وارجع البعض ان الحادث         ( ... ) في محافظة عمران تعرضت الفتاة        آ
اة        اًانتحاري ا الفت ة                 )يتيمة  (  نتج عن ضغوطات تعرضت له زواج في حين آانت ترغب بمواصلة الدراسة الثانوي ى ال ا عل ا تعرضت لإرغامه  آم

 .لى المدرسةللضرب المبرح قبل الحادثة أقعدها عن الذهاب ا
ى صدره، وانتحرتا عاماً، على الانتحار عندما أطلق عي      ٢١الذي يبلغ من العمر     ( ... ) في محافظة عمران أقدم الشاب       راً نارياً من مسدسه عل

 اشهر فقط على زواجهما٤ا على الطلاق من قبل أسرتيهما بعد مك بسبب إجباره عاماً، باحتسائها للسم وذل١٨البالغة من العمر  ( ... ) زوجته 
  في هرانتولى نقل الجثة ودفنها ) ع ع م (في محافظة ذمار اتهمت أم الضحية بان والدها قد قتل بسبب خلافات أسرية وان ابن أخيه

  ريال١٠٠٠٠ من المال قدره لأولى والى جواره مبلغفي أيامه ا ة اب على صندوق قمامة بداخله طفلُُعثر في احد شوارع مدين
  صومالية يحبها عن رفض اسرته تزويجه من فتاةق جسده تعبيراًاحرعلى الإنتحار حيث قام بإ( ... )  أبين أقدم الشاب  في محافظة
، الصحوة  )283(، الناس   )50(داء ، الن )4845، 4644، 4784( على صحيفة الأيام ، الأعداد تم جمع هذه المعلومات اعتماداً: المصدر

  ).15003(، الثورة ملحق العدد  )1026(

 
  .الحق في المحاآمة العادلة: ٣ -١

وعدم التمييز الضمان الأول للمساواة أمام القضاء وإعمال الحق        مبدأ المساواة أمام القانون     يمثل      
ة         سان عام وق الإن ي لحق يم ديمقراط ل تنظ ي آ ة ف ر الزاوي ل حج ل ويمث ة ، ب ة عادل ي محاآم ف

ام      ولحقوقه أمام القضاء بصفة      ادة   ١٩٩٤خاصة ، وقد تم في دستور ع اء الم من دستور   ) ٢٧( إلغ
ى    نص عل ت ت ي آان دة الت الوح

يعهم الموا"أن  ون جم طن
ز     انون ولا تميي ام الق سواسية أم
سبب الجنس أو           ك ب بينهم في ذل
ة أو    ل أو اللغ ون أو الأص الل

اعي أو     المهنة أ  و المرآز الاجتم
دة   ادة "العقي تبدلت بم ، واس

واطنين       أخرى تنص على أن الم
وق    ي الحق ساوون ف مت

ة،     ذا   والواجبات العام تكون  وبه
ة         ة عادل مبادئ الحق في محاآم

" لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون) " ٣١(فضلاً عن ذلك استبدال نص المادة   ة بعدم الاحترام،      مهدد
ه      انوني                 " بالنص على أن ى نص شرعي أو ق اء عل ة إلا بن ة ولا عقوب يح     ،"لا جريم ذي يب  الأمر ال

ثلاُ،                   تناد   المحاآمة دون وجود نص قانوني، والمحاآمة وفقاً لنص شرعي من الحديث م ى بالاس  إل
ر    ي تنظ ة الت ة القائم م الممارس ه أو ذاك ودع ذا الفقي ىرأي ه ددة  إل الاً مح ست أفع ة لي  أن الجريم

اد القاضي                         رك لاجته ا يت ع ، وإنم ة للجمي ة ومجردة ومعروف انون وبقواعد عام ومجرمة بنص الق
  .تحديد الفعل المجرم وغير المجرم وفقاً لفهمه الفردي لنصوص الشريعة

 لى خلفية إصداره حكماً ضد أفرادإيقاف قاضٍ وإحالته إلى التحقيق ع ) ١٤(إطار رقم 
ة تمون إلى المؤسسات العسكرية، ومسؤولين فيها، ومسؤولين أخرين في السلطين

  .التنفيذية
ذيب   ( ايقاف القاضي    تم   ابكري       أم الجزائي بمحكمةالحوطة    / لقاضي   ا) صالح منصور الب
ا  ١٠/٧/٢٠٠٦بتدائية عن العمل والتحقيق معه اعتبارا من   الإ م بناء على دعوة تأديبية رفعته

م                   م عن القاضي رق سبب صدور حك / ٣٠ضده هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل وذلك ب
شكيل       من التهماًعشر مُ ، والذي قضى بإعدام أحد    ٤/٢٠٠٦ ة وت ة الحراب سلحة بتهم وات الم ق

سلحة  د  ، عصابة م دفاع وقائ ر ال ع وزي التحقيق  م ة ب ة العام الزام النياب م ب ا قضي الحك آم
واء     د الل ة وقائ افظ المحافظ ة ومح ة الجنوبي امس    ٣٩النقط اللواء الخ ة ب د آتيب درع وقائ  م
ة وش  ارات الدول ي وعق صلحة أراض يس م س الن ورئ ة ومجل ن الحكوم صيات م واب خ

الهم  روات   لإهم ع ث ي جم ائفهم ف تغلالهم لوظ الفين وأس ى المخ ستر عل امهم بالت الهم وقي أعم
  .   للقانونمالية خلافاً

، أيضاً صحيفة الأيام بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٦صحيفة الثوري، بتاريخ : المصدر
٢/١١/٢٠٠٦.  
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   على شكوك لا ترقى إلى مرحله اليقين   أشهر بناء٩ًبعد سجنهما نموذج لحالة حكم ببراءة متهمتين  )  ١٥  (إطار رقم 
ان  ي محاف ) ف وس(المواطنت زي ف سجن المرآ ا ال ذ نزيلت ز  ، من ه تع ث ١٣/٥/٢٠٠٥ظ ي محكتواصلتم ، حي ا ف ز  محاآمتهم رب تع ه غ م

ى شكوك لا ت    ما من التهمة المنسوبة لهما، لأقد صدر الحكم ببراءته   أشهر  و   لمده تسعة ) الجنائية  ( ا عل ه    ن النيابة بنت اتهامه ى مرحل ى إل رق
رة   ين، وطوال فت ة أي    اليق دم النياب م تق ة ل ين الآخرين         ة أدلة المحاآم ي إعلان المتهم ا ف ة بواجبه ام النياب ضلاً عن عدم قي ا، ف ات ادعائه  لإثب

دة       عه ال ون من وج  بالحضور، حيث آان في القضية أطراف فار       ة المحاآم        دالة، آان عليها إعلانهم خلال م د من بداي م     شهر واح ك ل ة ولكن ذل
  .آل هذا العناء صدر الحكم ببراءتهما من التهمة المنسوبة لهما الإعلان شهوراً، والسجينتان في السجن ، وبعد يحصل، واستمرت فترة

سبب        لقد شكل صدور الحكم نهاية لمرحلة طو       سجينتين ب اة ال طء  يلة من معان سبب             ب اة، ب دة من المعان ة جدي ة لمرحل  إجراءات القضاء، وبداي
ة المستمرة شبه                             رغم من المتابع ى ال ك عل املين، وذل د صدوره، حوالي شهرين آ سوء الإدارة والبيروقراطية، فقد استغرق آتابة  الحكم بع

سان            دداً      ) ١(اليومية، من قبل مندوبة المرصد اليمني لحقوق الإن ديمها ع ا،          للملف ، وتق ة ووآيله ى رئيس النياب شكاوى والتظلمات إل  من ال
ل         مطالبة بملف القضية  وسرعة إرساله، ، وبعد المتابعات المظنية تم إرسال ملف القضية إلى النيابة، وبقى الملف في النيابة لمدة أسبوع، قب

ر        بين هاًبقي الملف تائأن يتم تسجيله وإرساله إلى محكمة الاستئناف، والنتيجة  أن    ى إرسال تقري ة الاستئناف حت ى نياب الملفات ولم يرسل إل
  .٢٠٠٦منتصف . التقصي عن الحالة

دفاع عن                 يسلك         وق وال ظ الحق القضاء اليمني في بعض الحالات سلوآاً مناقضاً لرسالته في حف
ن        دلاً م ات ب ل الحري ن يكب و م ضاء ه صبح الق الات ي ذه الح ي ه ة، وف ة والخاص ات العام الحري

ضائية               الان تصار لها والدفاع عنها وضمان تعزيزها، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك بعض الأحكام الق
ي طوال             دها القضاء اليمن م يعه سرعة ل التي صدرت ضد الصحافة والصحفيين، والتي صدرت ب

ط                  سة واحدة فق د جل ضايا بع ذه الق ال    !!تاريخه، حيث صدر الحكم في واحدة من ه رز مث ، ولعل أب
ر صحيفة                      على ذلك هو     يس تحري لمان، رئ راهيم س د إب م مجحف ضد الصحفي خال استصدار حك

وري  ي(الث تراآي اليمن سان حال الحزب الاش ائف حسان، )ل م أخر ضد الكاتب الصحفي ن ، وحك
اذ،     ع النف م م اريخ الحك ن ت نة م دة س صحيفة لم ر ال ة تحري ن رئاس ان الأول م م بحرم ضى الحك ق

ة ال   ة المهن ن مزاول اني م ان الث دهما    وحرم اذ، وتكبي ع النف م م اريخ الحك ن ت نة م دة س صحفية لم
  غرامات قدرت بموجب الحكم بأآثر

ذه      ل ه ت مث ال، وإذا آان ون ري ن ملي م
ب    ت بطل د عجل ضايقات ق ام والم الأحك
ي  وء ف لمان اللج د س صحفي خال ال

ا م )٢(بريطاني ذا الحك ل ه د قوب ، فق
ام،    رأي الع تهجان ال تنكار واس باس
ين       ورفضه مجلس نقابة الصحفيين اليمني

صي     ة   واستغرب صدوره بتلك ال غة المكبل
للحريات العامة والصحفية وعدم استناده     

انوني، إضافة       ى لنص ق م     إل  رفض الحك
وري       حيفة الث ن ص دفاع ع ة ال ن هيئ م
دفوع        ديم ال لصدوره قبل أن تتمكن من تق
ه   ضاً لمخالفت ة وأي دة الزمني صر الم لق
ة   شروط المحاآم تور ول م الدس لحك

  .، وطنياً ودولياً)٣(العادلة

                                                 
 . الأستاذة معين العبيدي المحامية1
 ).٥٥٦( أنظر عدداً من  الصحف اليمنية مثل التجمع العدد)2(
 .٢، ١م ص ٢٤/٥/٢٠٠٦، بتاريخ ) ٣٠٦( أنظر صحيفة الناس، العدد)3(

م  ار رق دام     ) ١٦(   إط ضي بإع ة يق ة ابتدائي ن محكم زور م م م صدور حك
  .مواطن
اريخ ة     ١٤/١٢/٢٠٠٤بت ار الابتدائي ة زنجب ن محكم ضائي م م  ق در حك ، ص

ين  (  ة أب د س   )بمحافظ واطن محم دام الم ضى بإع اً ، ق شي رمي  عيد المرق
ه أن      وم علي ول المحك دام، ويق م الإع ذ حك ة بتنفي ة النياب بالرصاص، ومطالب

ا   قاضي الذي صدر الحكم بإالحكم مزور، وأن لديه مذآرة من ال    د فيه سمه، يفي
ة                   ين سر المحكم رار من أم عدم علمه بالحكم أو معرفته بالمحكوم عليه،  وإق

  .   م عليه لم يحضر أية جلسة قضائيةبأن لا علاقة له بالحكم، وأن المحكو
ام              وعلى ضوء شكاوى المحكوم ضده طلب محافظ محافظة أبين من النائب الع

م               ر الحك ة تزوي ووجهت  . ووزير العدل تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في واقع
ة     ة ورئاس ة الجمهوري ى رئاس ات إل ن الخطاب دداً م سان ع وق الإن وزارة حق

م،       ة القاضي             الوزراء، بشأن هذا الحك ذآرة بإحال دل م د أصدرت وزارة الع وق
ام            ا النائب الع ى، أم الذي أصدر الحكم للمجلس التأديبي بمجلس القضاء الأعل

ا     م حكم ر الحك د  اعتب دياًفق ار      تهدي ي زنجب ة ف ة العام إن النياب ك ف ع ذل ، م
ى    ٢٦/٣/٢٠٠٦أصدرت بتاريخ ) بمحافظة أبين   (  القبض القهري عل ، أمراً ب

 . للحكم المزور، لتنفيذ حكم الإعدام وفقاًالمحكوم ضده
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دة ث               سجن لم ديني، بال  سنوات،  لاثأصدرت محكمة العدين حكماً على الصحفي، محمد صادق الع

ائتي     ون وم ة                        وتغريمه ملي ه أي ديني ولا محامي م يحضر الع ة، ل ر عادل ة غي ال، في محاآم  ألف ري

ة واحت                ايير المحاآمات العادل ة صريحة وواضحة لمع سان    جلسة، في مخالف وق الإن يمكن   .رام حق
ة مختصة ومس      : تلخيص مبادئ استقلال السلطة القضائية فيما يلي       ام محكم تقلة المحاآمة العادلة أم

 وحيادية ونزيهة ومشكلة بموجب القانون وتحترم ولايتها وأحكامها من قبل هيئات الدولة والمجتمع            
ة رى     آاف ضائية أخ ر ق لطة غي ن س ر م ادة النظ ا  لإع ضع أحكامه ة  )١(، ولا تخ وفر الدول ، وأن ت

ليمة ، وآفال         ة س ة  ةالموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريق ضاة في    حري الق
تقلالهم القضائي            ة اس ، وأن يجري التقاضي      )٢(التعبير عن آرائهم وتكوين جمعياتهم المستقلة لحماي

تثنائية والإجراءات الموجزة وضمان سير الإجراءات                      اآم الاس ة وحظر المح اآم العادي أمام المح
ضاة     ، وضمان ع    وتوفر العلم بالقانون لدى القاضي    بعدالة واحترام حقوق المتقاضين ،       ة الق دم قابلي

ة   ي حال زل ، إلا ف ابللع ضائية ،     ارتك ة الق ر الهيئ ك وعب ستوجب ذل ي ت ة الت ات القانوني  المخالف
  . )٣(وضمان الحق في الترقية دون تمييز

از      وير الجه ة لتط ات المادي وفر الإمكان م ت ة ل داً، فالدول ة ج يمن متردي ي ال ضاء ف إن أوضاع الق
ضاة محدود    القضائي،   ة            ولا ي  وأعداد الق ضايا المقدم ى تناسب مع عدد الق ذي       إل اآم، الأمر ال  المح

م في         إلىيؤدي   ال ت ى سبيل المث ا، فعل بتمبر    تراآم القضايا وتأخير النظر فيه ل  ٢٠٠٦شهر س ، نق
ضايا الخاصة           محكمةبالقاضي فؤاد الحمادي قاضي الأحوال الشخصية        ذا قاضي الق غرب تعز وآ

ر خآ لم يعين قاض     ٢٠٠٦، ومن ذلك التاريخ وحتى نهاية عام        ةالمساجين في الجرائم غير الجسيم    ب
ذ  . قضايا الأحوال الشخصية او قضايا المساجين  الذين ينتظرون الرحمة  والخلاص  في   رللنظ  فمن

سامتها ،      دم ج م ع ضاياهم رغ ر ق م تنظ اريخ ل ك الت ه ذل تم إلا أن ينظرالي ضايا  ف ذه الق  بعض ه
ر ا   ب ذين يتقا    تمريرها عب الغ باهظ     لموظفين ال ابع              ضون مب ديهم من يت ذين ل ساجين ال ة من ذوي الم

ضايا الجسيمة         إلى يمهاوتقد قضاياهم، ة           . القاضي المختص بنظر الق يس المحكم م تكليف رئ د ت  وق
ذ ،                      ضايا التنفي ة وق ضايا المدني القاضي خالد مطهر  بنظر القضايا إلا انه رفض ذلك آونه ينظر الق

يلاً   ه ثق ل علي ون الحم وف يك ضايا ، و   ووس ع الق ر جمي ستطيع ان  ينظ ن ي مل ن  رغ دد م دم ع  تق
ة    إلىالمحامين بمناشده عاجله     يس محكم اد حل         رئ تئناف لإيج ق           الاس م تل عاجل إلا أن مناشدتهم ل

  .استجابة

                                                 
  ). ٥إلى ١(ومبادئ استقلال السلطة القضائية ، المبادئ ) ١(فقرة ) ١٤(ق المدنية والسياسية ، المادة العهد الدولي الخاص بالحقو) ١(
  ). ٩إلى ٧(مبادئ السلطة القضائية ، المبادئ ) ٢(
  ).١٥،١٠،٢٠(ومبادئ السلطة القضائية ، المبادئ ) ١،٢،٣،٤(الفقرات ) ١٤( المادة …العهد الدولي ) ٣(

س السجينة المحكوم عليها في قضية ممارسة فعل فاضح بسبب سفرها بسيارة أجرة دون أن . بشأن قضية المواطنة م )  ١٧(  إطار رقم 
  .يرافقها محرم

دون       المواطنه م س ح م ظلت في سجن محافظة تعز لمدة تجاوزت اآثر من تسعة اشهر بتهمة انتقالها من محافظة الحديدة الى محافظة تعز ب
ة       اًم حكما قضائي٢٠/٨/٢٠٠٦حكمة شرق تعز الابتدائية  بتأريخ    محرم حيث اصدرت م    ات او آفال دون حيثي دة فقط وب ضائية واح   وبجلسة ق

ه م        ة المواطن ه بإدان دفاع   قضى منطوق ا     .ح . س . حقوق ال دة بأنه لآداب العامة ويخدش        (( م من محافظة الحدي اً ل لاً فاضحاً منافي أتت فع
دة   .....)) الحديدة /  من منزل والدها الكائن بالجراحي مالحياء وذلك بقيامها بالهروب   اء بم وجاء في نهاية منطوق الحكم ثبوت التهمة والاآتف

ر   . السجن التي قضتها والبالغة تسعة  اشهر من يوم القبض عليها  حتى صدور الحكم ورغم ذلك لم يطلق سراحها مباشرة             وقد جاء في تقري
د ستة اشهر من                   رصد الحالة ان الضحية لم تمنح ح       ه الا بع ى المحكم ضيتها ال ل ق م تُحِ ة ل ام وان النياب ق الدفاع عن نفسها ولم يعين لها مح

الحكم  ٨/٨/٢٠٠٦القاء القبض عليها وان القضية لم تدون في سجلات المحكمة الافي تاريخ     اً    أي قبل النطق ب أثني عشر يوم ة   . ب وان النياب
اد     رفضت تسليم الضحية الى اتحاد نساء ال       ضحية تعرضت للضرب        . يمن لايداعها مرآز الايواء التابع للاتح ة ان ال ر رصد الحال شير تقري وي

  .والتعذيب من قبل اخيها والتهديد بقتلها ماجعلها تغادر من المدينة التي تقيم فيها الى مدينة اخرى
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  .بعض حالات انتهاك الحق في المحاآمة العادلة )  ١٨  (إطار رقم 

ا          الى ال ) صنعاء" (بسام محمد عبد الرحمن سلام     "لجأ رة تاجيره اء فت قضاء لتمكينه من محلاته التجارية الواقعة في شارع حدة، وذلك بعد انته
زم المستأ       وقد صدر حكم إبتدائي م    . المحددة وغير القابلة للتجديد    الإخلاء  ن محكمة جنوب الأمانة يل د   . جر ب سام "ويفي م        " ب ه في الاستئناف ت أن

  .جر دون أن يستند إلى العقد بين المؤجر والمستألف ونصف، انتهت باصدار حكم مخاعامِلتطويل الفترة 
ال دون أن     أصدرت محكمة العدين حكماً غيابياً ضد الصحفي محمد صادق العديني بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ مليون وثلاثمائة ألف ري

  يحاط علماً بجلسات المحاآمة أو بموعدها

سبب        يكتسب الحق في المحاآمة العادلة في المجتمع ال        ة خاصة ب ة،      يمني أهمي سلطة التنفيذي ساد ال ف
رغم من أن ى ال ك عل ة، وذل ة دون محاآم دد طويل ين لم تم سجن المتهم رة حيث ي ـ (  الفق من ) ج

ى أن     ) ٤٨( المادة   تباه في          " من الدستور تنص عل سبب الاش ة ب صفة مؤقت ه ب آل من يقبض علي
ى            القضاء خلال أربع و    إلىارتكابه جريمة يجب أن يقدم       ه عل اريخ القبض علي عشرين ساعة من ت

داء دفاعه                       ه من إب ه بأسباب القبض واستجوابه وتمكين الأآثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغ
ه، وفي آل         راج عن ور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإف ى الف واعتراضاته ويجب عل

ضائي، ويحدد   الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجـز لأ     آثر من سبعة أيام إلا بأمر ق
  ."القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي

 .ا إلى المحكمة رغم بقائها في السجن لأآثر من خمسة أشهر التي لم يتم  إحالة قضيته)ع.ب (حالة المتهمة ) ١٩ (إطار رقم 

ةتوجهت  ة )ع،ب (المواطن ا برفق ساء قريبه ادة الط٢٠٠٦/ ٤/ ٦ م ى عي ب  إل ي ( ... ) بي الِكلى ف م ب ن أل ا م دة، لعلاجه ه هج ا  ( منطق آم
ام سرت إشاعة        ) تدعي   وتقول أن خلافاً حدث بين عمها والطبيب على أجرة الكشف والعلاج، أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما، وبعد عدة أي

  .ن أآثر من  خمسة أشهر وظلا مسجونيوتم إيداعها السجن مع قريبهافي القرية بأنها أنجبت طفلة على يد الطبيب،
   دون إحالتهما الى القضاء والمحكمة المختصة  ،   

يهم             " على أن    من قانون السجون  ) ١٠(مادةالوتنص   وم عل سجن إلاَّ الأشخاص المحك  لا يقبل في ال
ورة          رائم ذات الخط ي الج ين ف تثناء المتهم ذة باس ضائية ناف ام ق ب أحك سجن بموج ة ال بعقوب

ق   الاجتماعية البالغة الصادرة بحقهم أوامر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة أثناء مر            حلة التحقي
ريم        لهذا النص  والانتهاك ."كمة المختصة أثناء فترة المحاآمة      أو من المح    يتضح من حالة السيدة م

ا،  سعيد التي سجنت في      السجن المرآزي بمحافظة تعز، لأآثر من ثلاثة أشهر قبل أن تبدأ محاآمته
ط          ون ق        . وقد أصدر القاضي الحكم بعد جلسة واحدة فق رات     إن بعض المسجونين يكون د سجنوا لفت

رغم          ى ال ك عل اآمتهم، وذل راء      طويلة قبل مح ك تثبت ب د ذل ة بع ضاة  من أن المحاآم تهم، إلا أن الق
اء  : " يضطرون في هذه الحالات أن يضمنوا أحكامهم عبارة أصبحت متداولة بينهم، وهي        والاآتف

ه         "بالمدة التي قضاها في الحبس        وم علي ة المحك ذي يحول دون مطالب ه في مقاضاة    ، الأمر ال بحق
  .إدارة السجن، وأقسام الشرطة والأجهزة التنفيذية الأخرى

  

.                                حالة المواطن سلطان سالم الذي صدر حكم عليه في قضية لم يكن طرفاً فيها   ) ٢٠(  إطار رقم 

ه مرزوق سلطان          المواطن ميثاق سلطان سالم الذي يعاني من مرض عقلي، تم حبسه بت       وك لأخي اء صغيرين، أحدهما ممل دي آهرب همة إحراق مول
وم                  ضيته ي ى       ٥/٢٠٠٦/ ٢٤سالم، والأخر مملوك للمواطن رمزي سالم، وقد تمت محاآمته، وصدر الحكم في ق ه عل ى من رة الأول ، حيث نصت الفق

ور الآ    ني عليه رمزي   الموتور المملوك للمج والد ميثاق سلطان سالم بدفع قيمة     أن يلزم  ة الموت دفع قيم الم، وان ي ه مرزوق، وان     س وك لابن خر الممل
اق    (  الحبس التي قضاها الاآتفاء بمدة قدره عشرون ألف ريال مقابل أغرام ، ونصت الفقرة الثانية من الحكم على              اًيدفع مبلغ  تهم ميث صد الم ذ  ) يق من

وراً    ه إ     . تاريخ القبض عليه ويفرج عنه ف م في حيثيات م يتطرق الحك ات أن ا           ل ذآر في الحيثي م ي د، ول الم لا من قريب ولا من بعي ى سلطان س تهم  ل لم
  .ليته، وبالتالي فإن الحكم صدر ضد شخص ليس طرفاً في الخصومةمجنون وأن يتحمل والده مسؤو

ه من          م واستلام ابن وم       شرعت نيابة شرق تعز بالتنفيذ، حيث طلبت من سلطان سالم الحضور إلى النيابة لاستلام الحك الغ المحك سليم المب سجن وت ال
ل   (  القبض على ابنه مرزوق   أنفىخرها آانت بأوامر قهرية، وعندما لم يجدهآو، بطلبه أآثر من مرة ( ... )يابة بها عليه، وقد قام عضو الن  ذي يمث ال

ا          سه )  في القضية مجنياً عليه، وأحد المحكوم لهم ة، وإلز           وحب وم واحد في النياب دة ي التوقيع   لم ه ب ه        م داء علي م الاعت ده، وت زام بإحضار وال ى الت  عل
ة مؤرختين في         ، ٢٠٠٦/ ٨/ ٧بالضرب من قبل العسكر في النيابة أمام عضو النيابة ، وقد قدم سلطان سالم وابنه مرزوق، شكويين إلى رئيس النياب

  .شكاوى،  ولكن لم يتم الرد على هذه ال٢٠٠٦/ ٨/ ٢٦، وشكوى إلى النائب العام في ٢٠٠٦/ ٨/ ١٦و 
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ة              ى الجريم ة عل ر من عقوب ى الشخص أآث ع عل ة أن لا توق ة العادل ادئ الحق في المحاآم من مب

ة رأي واحدة، وهي              والمطبوعات قانون الصحافة إلا أن   ،  الواحدة  يوقع أآثر من عقوبة على مخالف
يس     بالأصل تقع تحت حرية الرأي وا     رأي مخالف أو بالتوضيح ول لتعبير ويمكن الرد على الرأي ب

ة            إبالجزاء،   ن تعدد العقوبات لمخالفة واحدة تعد مخالفة لمبدأ قانوني ودستوري، حيث لا يجوز بأي
ى ف ة عل ال من الأحوال المعاقب انح رتين، وإذا وجدت عقوبت د م ذ عل واح ى ذات الفعل فيؤخ  عل

ا           بالعقوبة الأخف؛ وهذه قاعدة ق     دارس خالفه انوني من مختلف الم ه الق انونية معروفة في آتب الفق
  .)1(قانون الصحافة 

ام     داث أم ة الأح ل محاآم تمث
ضايا  ر متخصصة بق اآم غي مح
اك    كال انته د أش داث، أح الأح
ة،  ة العادل ي المحاآم ق ف الح
شائعة     ات ال ن الممارس ي م وه
سبب أن بعض         في اليمن، أولاً ب

اآم   المحافظات لا توجد فيها     مح
أحداث متخصصة، وثانياً بسبب    
ة  شريعات المتعلق اقض الت تن

دث،    ل والح ف الطف بتعري
لف رفالطف لان   يع اً للإع  وفق

ه      ل بأن آل  : العالمي لحقوق الطف
ة عشرة  اوز ثماني م يتج سان ل إن
غ سن   م يبل ا ل ره م ن عم نة م س

ك  ل ذل د قب رغم  . الرش ى ال وعل
صوص     ن ن راً م ن أن آثي م

وق  انون حق ام ق وق  وأحك المي لحق ادئ الإعلان الع ام ومب ع  أحك ةً م اءت متوائم ي ج ل اليمن الطف
ين سن                 ا ب ل م ه الطف ) ١٥-٧( الطفل إلا أنه لم يلتزم بتعريف الإعلان للطفل، فقد عرف الحدث بأن

ة                    عاماً ازال موضوعاً لملاحظات اللجن ي م ل اليمن وق الطف انون حق ، لذلك فإن تعريف الطفل في ق
ا           ، قوق الطفل وملاحظاتها  الدولية المعنية بح   منذ صدور القانون حتى الآن، ومازالت تعبر عن قلقه

بشأن عدم توافق أحكام القوانين اليمنية، مع التعريف القانوني للطفل لاسيما فيما يتعلق بالتمييز بين                
  ٢.سن الرشد وسن البلوغ

لباً          ة س شريعات اليمني ي الت ل والحدث ف ات الطف اقض تعريف نعكس تن ىي داث عل ضاء الأح  ق
د سن       ،صعوبات أمام العاملين في قضاء الأحداث      فتبرز   واجههم مشكلة تحدي ى ، والحدث وت  أي إل

ستندون،   ة الأحداث يحدد سن الحدث من           ف قانون ي انون رعاي سابعة ق ى الخامسة عشر   ال ة من   حت
انون  أي إلى و. من العمر ة عشرالثامنة و ة فكيف يتم التعامل مع الطفل بين الخامسة عشر  العمر،  ق

ه فعلاً         رغم من          يحتكم في حال ارتكاب ى ال ا؟ عل ة  أن مجرم ا        إلاتفاقي ي وقعت عليه ة  الت  الجمهوري
   . سنة١٨ إلى طفلاليمنية تحدد سن ال

  
  

                                                 
 )١٠٤(فة والمطبوعات، الجريدة الرسمية المادة انظر قانون الصحا) 1(
ة      ) م٢٠٠٥( انظر، شبكه حماية و رعاية الطفل  2 ى ضوء التوصيات والملاحظات الختامي واقع حقوق أطفال محافظة عدن مسودة تقرير تحليلي عل

  .للجنة الدولية لحقوق الطفل
 

  . تعريف الطفل في التشريعات اليمنية السارية)  ٢١( إطار رقم 

واردة أد    يك" قانون حقوق الطفل    ) : ٢(مادة   ة    ون للألفاظ والعبــارات ال اني المبين اه المع ن
ى           ل : ( ... ) آخر  إزاء آل منها ما لم يقتض سياق النص معن م يتجاوز     : الطف سان ل ل إن آ

غ    : الحدث . ( ... ) ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك   وثمانية عشرة سنة من عمره       ل بل ل طف آ
  . السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد

ادة  م   ) : ٦(م انون رق ن الق سنة  ) ٧( م وازات  ١٩٩٠ل شأن الج وازات  "  ب صرف ج ت
ل  ) ٣(من المادة ) ٤-١(نصوص عليها في الفقرات من     السفر العادية ووثائق السفر الم     لك

سية الجمه             سادسة عشرة من العمر ممن يتمتعون بجن ا    من بلغ سن ال ة ، أم ة اليمني وري
ضافون   سافراً بصحبته ، ويجوز صرف       القصر في ان م وين إن آ د الأب ي جواز سفر اح  ف

  .جواز للقاصر عند الضرورة وبعد موافقة ولي أمره
  . ٢٠٠٢لسنة  ) ١٤(  رقم القانون المدني

سـن الرشد خمس عشرة سنة آاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً            ): ٥٠(
ة وال   ه المدني رة حقوق ة لمباش ل الأهلي ون آام صرفاته يك ي ت وز ا ف ا ، ويج صرف فيه ن ت

ة حقوق أخرى أو                   ا ممارسة أي تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى يحق للشخص بموجبه
  .متع بهاالت

دني    ) ٥١(مادة   انون الم ا الشخص          : من الق إذا بلغه ة ف ز هي عشر سنين آامل سن التميي
ان                        مميزّ غ سن الرشد وآ ل من بل ز وآ صبي الممي ة ال اً آان ناقص الأهلية وتكون لـه أهلي

ا    ز أو بلغه غ سن التميي م يبل ن ل ز وم صبي الممي م ال ي حك ة ف اقص الأهلي ون ن فيهاً يك س
  .اً يكون فاقد الأهليةمجنوناً أو معتوه

ا وردت في           " من قانون رعاية الأحداث       ) : ٢(مادة   ة أينم ارات التالي اظ والعب يكون للألف
ى آخر          ةهذا القانون المعاني المبينة قرين     م يقتض سياق النص معن ا ل ا م ل منه .)  : ( .. آ

ا   آاملة وقت ارتكابه فعلا  م)  سنةة عشرخمس(آل شخص لم يتجاوز عمره      :  الحدث جرم
  . قانونا  أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف
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  .٢٠٠٦بعض انتهاآات الحق في المحاآمة العادلة التي تم رصدها خلال عام  )  ٢٢   (إطار رقم 
ة          مسجونون على ذمة قضي سجيناً ١٥ - م تنظر محكم ة، ول ذ  ثلاث سنوات، دون محاآم ـمحافظة إب من ة جسيمة  في السجن المرآزي ب

 قضيتهمفي بعدان 
ة ألف                              - ون وثلاثمائ غ ملي ه مبل سجن ثلاث سنوات، وتغريم ديني بال د صادق الع أصدرت محكمة العدين حكماً غيابياً ضد الصحفي محم

 موعدهاريال دون أن يحاط علماً بجلسات المحاآمة أو ب
ه           - تعرض المواطن محمد حمود وابنه المريض للسجن قرابة ثلاثة أسابيع في سجن مديرية العدين وذلك بعد أن تقدم  بشكوى ضد غرمائ

 الطريقةلكي ينصف بهذه 
م   ، وعند قيام القاضي ١٩٩٨لعام ) ٢٠( عن تنفيذ الحكم الإبتدائي رقم هيشكو عجز) الضالع" (ناجي قاسم القطيس  "المواطن   - ذ الحك  بتنفي

ذ مضمون     . على الواقع قام غرمائة باطلاق النار على الحراثة والاطقم العسكرية  ذآور من تنفي وحتى تاريخ الرصد لم يتمكن المواطن الم
 .الحكم

ه            - تئناف محافظة صنعاء والجوف برأت ة اس رفضت نيابة مديرية ارحب وبني حشيش الافراج عن أحسن عبده المالكي ، رغم أن محكم
الافراج         جلس المحلي بصنعاء في رسالة موجهة     وذآر أمين عام الم   . من التهمة المنسوبة إليه    دة صدرت ب ات ع  إلى النائب العام ان توجيه

 .عنه، إلا أن النيابة  لم تلتزم بتنفيذ التوجيهات
ا مصر والام         عدد من الرعايا اليمنيين الذين  سُ       - ة منه م      لمو إلى السلطات اليمنية من دول مختلف م سجنهم ول ا، ت سعودية وامريك ارات وال

 يقدموا للمحاآمة على ذمة التهم المنسوبة اليهم باعتبارهم عناصر ارهابية
ى             ‘باختطاف إبراهيم حمود البدوي و    ) ح. س. م(قام النائب البرلماني   - ع عل ى التوقي خوانه وحبسهم في سجن خاص بمنزله، واجبارهم عل

 . آما تم سجنهم في سجن البحث الجنائي منذ عامين ولم يتم احالتهم للنيابة او المحكمة. لمليون ريا) ٤٥(مستند مالي بمبلغ 
  .     سنوات آرهينة من قبل أحد المتنفذين، بسبب جريمة قتل متهم فيها أخوه١٠مسجون منذ " يحيى صالح أبو سبعة" -
د االله   "و" محمد محمد النعمي  "و"  علي اللهعبدا"و" محمد شوعي "ن  اعتقل المواطنو  - ة ذهاب        ) حجة -آحلان " (محمد عب ى ذم ائن عل آره

 .أقاربهم الى صعدة
 لعام ٩المواطن محمد ناصر طاهر نزيل السجن المرآزي بلحج للعام السابع علي التوالي بدون حكم قضائي علي ذمة القضية رقم  -

  م٩٦

ر ال           ات غي ى المحاآم صر عل ة، لا يقت ة العادل ي المحاآم ق ف اك الح شروط  إن انته ستوفية ل م
ى   درة عل ادل، ولكن دون الق م ع ى حك واطن عل ا الم ي يحصل فيه شمل الحالات الت ل ي ة، ب العدال
ى                ا عل ذ، منه ا للتنفي تنفيذه، وآثيراً من الأحكام التي تصدر لصالح مواطنين عاديين، لا تجد طريقه

واطن              ه الم ذي حصل علي م ال اجي قاسم القطيس     "سبيل المثال الحك ضالع " (ن ام  ) ٢٠(رقم  ب ) ال لع
ا           ١٩٩٨ ام غرم ع ق ى الواق م عل ذ الحك اطلاق  ؤه، والذي لم يستطع تنفيذه، وعند قيام القاضي بتنفي  ب

ذ                  ،النار على الحراثة والاطقم العسكرية     ذآور من تنفي واطن الم تمكن الم م ي اريخ الرصد ل  وحتى ت
  .مضمون الحكم

الات     صورة بح اهرة مح ضاء ظ ام الق ذ أحك د صعوبات تنفي م تع اديين، أو  ول واطنين ع ة لم فردي
ى                   درة عل لمناطق نائية وريفية، ففي قلب العاصمة، وفي قضية تخص شريحة مهمة وأآثر ثقافة وق

احثي مرآز الدراسات والبحوث           (لم يفلح القضاء    . التأثير والضغط لانتزاع حقوقها    ذي أنصف ب ال
ة بأعضاء      اليمني بعدد من الأحكام وأوامر التنفيذي الجبري المؤآدة على تسا          وي استحقاقاتهم المالي

ة دريس الجامع ة ت ام ) هيئ ى أواخر ع ح حت م يفل والي صدورها ٢٠٠٦ل ي ت ه الت اذ أحكام ي إنف م ف
  .طوال عقد مضى

  
ة   :٤ -١ ي حري ق ف الح

  التنقل
ل الد     ي آف تور اليمن س

ال حيث        للمواطن حق الانتق
ادة   نص الم ى أن ) ٥٧(ت عل

ى      "  حرية التنقل من مكان إل
ة     ي اليمني ي الأراض ر ف آخ
واطن، ولا    ل م ة  لك مكفول

ة        واطنين، وحري لامة الم ن وس ضيات أم انون لمقت ا الق ي يبينه الات الت ي الح دها إلا ف وز تقيي يج
واطن عن الأراضي       الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها      اد أي م  القانون، ولا يجوز إبع

  ."اليمنية أو منعه من العودة إليها
  

 نموذج لرفض - استمرار معاناة باحثي مرآز الدراسات والبحوث اليمني  )  ٢٣(  إطار رقم 
 تنفيذ أحكام القضاء

وبدأ انتهاآه عام   ، باحثي مرآز الدراسات والبحوث اليمني      الحق بشروط عمل عادلة ومرضية ل     
تحقاقات    ،م ١٩٩٢ ين الاس ساوي ب ي ت انون الت صوص الق ذ ن ة تنفي ضت وزارة المالي ين رف ح

  .المالية لباحثي المرآز وبين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 
ري تؤآ         ذ جب ر تنفي ام وأوام سة أحك ى خم احثون عل صل الب ضاء ح ى الق وئهم إل د وبلج

سمبر    ، استحقاقاتهم   ا في دي ا في سبتمبر    ١٩٩٧صدر أوله ى    ،م٢٠٠٦م و أخره أوا إل ا لج آم
ى وزارة    ررة وصريحة إل ات متك ر وتوجيه ى أوام صلوا عل شريعية وح ة والت ات التنفيذي الهيئ

ل      ، المالية بتنفيذ القانون وأحكام القضاء التي تقضي بصرف مستحقات الباحثين            صادرة عن آ
  .ورئاسة مجلس النواب ،  ووزير العدل ، ة من رئيس الوزار

ام             ة الع ى نهاي ة       ، م  ٢٠٠٦وبرغم ذلك فمعاناة الباحثين متواصلة حت نتيجة رفض وزارة المالي
ديها  زة ل ستحقاتهم المحتج دريس  ، صرف م ة الت سوية أوضاعهم أسوة بأعضاء هيئ دم ت وع

 .بالجامعات اليمنية 
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يمن لا           و ة في ال على مستوى الواقع فإن الدول

ل، سواء من           سفر والتنق تمنع مواطنيها من ال
يمن  ستوى الأال ى م ا، أو عل ين وإليه ل ب تنق

ك يحدث في             ة، مع ذل مختلف المناطق اليمني
زة    ع أجه تثنائية، أن تمن الات الاس بعض الح
واطنين      ض الم ع بع اول أن تمن ن أو تح الأم

ام       د شهد ع  ٢٠٠٦من السفر إلى الخارج، فق
ن    وع م ذا الن ن ه ل م ى الأق التين عل ح

دآتو                  ع ال ومي بمطار صنعاء، من د الظاهري من       الانتهاآات، حيث حاول ضباط الأمن الق ر محم
سفر                 واني من ال ريم الخي ى  السفر إلى الخارج، لكنهم تراجعوا عن ذلك، ومنعوا الصحفي عبد الك  إل

يمن                 اهناك بعض أشك  الخارج، فضلاً عن ذلك فإن       اطق ال ين من ل، ب ة التنق اك الحق في حري ل انته
اف محاف              ى عاصمة       المختلفة، حيث قامت أجهزة الأمن بمنع المعلمين من السفر من أري ظة تعز إل

  . المحافظة للمشارآة في اعتصام للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية، ورفع مرتباتهم
ة أو          ل الدول رم، داخ فرهن دون مح اء س ضايقات أثن ساء يتعرضن لم إن الن ك ف ن ذل ضلاً ع ف

ة   م سجن المواطن د ت ا، فق ن  وح .س.مخارجه رة م دة خلال الفت ي لم ى– ٢٠٠٦ / ٤ / ٢٩الت  وحت
ا محرم،         عليها  حكم بالسجن  صدور  بسبب ممارستها فعلاً فاضحاً، يتمثل في سفرها دون أن يرافقه

ات           سافرات         إوذلك على الرغم من أنها قالت في التحقيق سافرين وم سيارة أجرة مع م ا سافرت ب نه
  .آخرين من مدينة الجراحي إلى مدينة تعز

وقي منير   از الناشط الحق ة احتج جل المرصد حال ا س دأآم أ حم ار صنعاء بت ي مط سقاف ف ريخ  ال
م         ٦/١٢/٢٠٠٦ ا ت يمن آم ارج ال ة خ ات الحقوقي دى الفعالي ي اح شارآة ف ن الم ه م اء عودت م  اثن

وا زة الأاحتجاز ج ل اجه ه من قب ق مع سًزه والتحقي دون أي م ومي ب ة وغمن الق انوني وبالمخالف  ق
يمن   لنصوص الدستوروالقوانين اليمنية والمواثيق الدولية ، وبشكل ي        وحي بأن الانتقال الى خارج ال

  .  من قبل اجهزة الامن يتطلب موافقة مسبقة
  .منع صحفي، ومحاولة منع أستاذ جامعي، من مغادرة البلاد )   ٢٥   (إطار رقم 

بلاد  لو الأمن القومي بمطار صنعاء الدولي منع الدآتور محمد محسن الظاهري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعا         وحاول مسئو  ء من مغادرة ال
دآتور الظاهري                     ين لل دخل زميل د ت سفر، وبع وع من ال ه ممن روه أن اآم     ( لحضور مؤتمر علمي في الخارج، وأخب ى الحزب الح ان إل ا  ) ينتمي آان

سفر              ور المؤتمر، وافق الضابط المسؤو    مسافرين معه لحض   ه بال سمح ل طريق  عن  ل على السماح له بالسفر، إلا أن الدآتور الظاهري رفض أن ي
  .ل ليعتذر له، مبرراً الأمر بحدوث خطأ فني أدى إلى إدراج اسمه في قائمة الممنوعين من السفر دون قصدالوساطة، فعاد الضابط المسؤو

ة،                 ٢٠٠٦في شهر ديسمبر     ة المغربي ى المملك سفر إل واني من ال ريم الخي د الك ة  لحضور  منعت السلطات الأمنية بمطار صنعاء الصحفي عب  حلق
  . حول حرية الصحافة، وتم نقله إلى وزارة الداخلية، ليفرج عنه بعد عدة ساعاتنقاش

 .١٢/٢٠٠٦ /١٤، بتاريخ )١٠٥٨( صحيفة الصحوة، العدد : المصدر
ر                      وهناك شكل آ        يش غي اط تفت ة نق ل في إقام ل، يتمث ة التنق خر من أشكال انتهاك الحق في حري

ل في بعض           راد القبائ ا من         رسمية يقيمها بعض أف أر أو غيره ضايا ث ة ق ى خلفي الطرق، سواء عل
ي       غيرة، فف ة ص الغ مالي اوات ومب ع إت سافرين دف ى الم رض عل رى يف الات أخ ي ح باب، وف الأس
محافظة أبين حيث تمر طريق عدن المكلا، توجد عدد من نقاط التفتيش غير الرسمية، تمارس مثل                

اط    ن أن نق رغم م ى ال اوات، وعل ن فرض الإت وع م ذا الن نوات،  ه ذ س د أقيمت من ذه ق يش ه التفت
  .والأجهزة الأمنية على علم بها، إلا أنها لم تتخذ أية إجراءات لمنعها

ام       هد ع ة ٢٠٠٦ش وء ال حال سياسيلج ر    ال يس تحري لمان، رئ د س صحفي خال ب ال ث طل ، حي
رئيس الجمهو      جوء إلى   صحيفة الثوري، الل   رافقين ل ة،  بريطانيا، عندما آان ضمن الصحفيين الم ري

ه    ضيًتُخالد سلمان قد تعرض لضغوط شديدة       خلال زيارته لبريطانيا، وآان الصحفي       يق على حريت
  .في التعبير عن الرأي

فيانتهاك حق عددٍ من المعلمين  )  ٢٤ ( إطار رقم      
  الانتقال

ة    ز، لمطالب ة تع ى محافظ ام مبن صام أم ى اعت ين إل ة المعلم دعت نقاب
انون      ه ق ا نص علي ذاً لم اتهم تنفي ادة مرتب ة بزي د  الحكوم م، وق المعل

شمة           ه الن وات الأمن في منطق و  / ١٣ معلمي مدرسه      اعترضت ق يولي
شمة ي الن ع ف ذا التجم ي ه شارآة ف يهم عن الم ام لتثن ق الع ي الطري  ف

الاعتراض   ة ب ة للمحافظ ن التابع وات الأم ت ق ا قام اهرة، آم والتظ
ن   مللمعل ادمين م ين الق ت المعلم ة ، واعترض دخل المدين ي م ين ف

ين        الحجرية والترب  إنزال المعلم ز، وقامت ب ة أمام السجن المرآزي بتع
ة،                   دام لمسافة طويل ى الأق سير عل ى ال ا اضطرهم إل من السيارات ،مم

  . من اجل المشارآة في هذه التظاهرة 
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  .ر آل صور التمييزق في المساواة وحظالح: ٥ -١
  

راد            Hyrarchialالمجتمع اليمني مجتمع تراتبي      ة الأف ا مكان ة شديدة تتحدد فيه ى تراتبي  ، يقوم عل
يس                     والجماعات، اعي ول ايز اجتم ايز هو تم ذا التم  بناء على عوامل وراثية، وعلى الرغم من أن ه

ادة              نونياً، إلا أنه انعكس بشكل أو بآ      سياسياً وقا  د آانت الم شريعية، فق ة الت ى المنظوم ) ٢٧(خر، عل
ام     دة لع ة الوح تور دول ن دس ام    (م ١٩٩٠م ه ع تفتاء علي م الاس ذي ت ى أن  ) ١٩٩١وال نص عل ت

ز              المواطنين  " ة، ولا تميي جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العام
" بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المرآز الاجتماعي أو العقيدة                

ى أن     ) ٤٠( تم تعديل الدستور لتنص المادة  ١٩٩٤، وفي عام     دل عل واطنين  "من الدستور المع الم
اًً واضحاً عن مضامين             " جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة      ل تراجع ، الأمر الذي مث

واطنين     ) ٢٧(نص المادة    من الدستور قبل تعديله، والتي آانت تنص صراحة على المساواة بين الم
اعي أو   ز الاجتم ة أو المرآ ة أو المهن ل أو اللغ ون أو الأص نس أو الل سبب الج ز ب دم التميي وع

 .)١(العقيدة
ي      ة الت وانين اليمني ى الق توري عل نص الدس ي ال واطنين  ف ين الم ساواة ب ن الم ع ع سحب التراج ان

س   صدرت بعد ذلك، فتضمنت القوا     ا      نين شكلين رئي ز، هم دين،        : ين من التميي ى أساس ال ز عل التميي
  .والتمييز على أساس الجنس

  
  :   التمييز على أساس الدين: ١ -٥ -١

شكل    قد هم من المسلمين، وهناك أقلية من المواطنين اليهود        % ) ٩٩حوالي  ( ن  معظم سكان اليم    ت
ساوون                 %  ١حوالي   اً مت واطنين جميع من السكان، وعلى الرغم من أن الدستور ينص على أن الم

واطنين                           ين الم ز ب ى عدم التميي صاً صريحاً عل م يتضمن ن ه ل ة، إلا أن في الحقوق والواجبات العام
ز،                على أساس الدي   ن، بل تضمن بعض المواد التي تشير بشكل غير مباشر إلى هذا النوع من التميي

ا الرسمية        " تنص على أن   ) ٢(فالمادة   ة لغته ة العربي ة واللغ ن الدول رة   "الإسلام دي شترط الفق ، وت
ادة ) د (  ة  ) ١١٧( من الم يس الجمهوري ي من يرشح لمنصب رئ ستقيم الأخلاق " ف أن يكون م

سلوك محاف شعائر الإسلامية وال ى ال اً عل سلماً، ..."ظ ون م ة يجب أن يك يس الجمهوري ، أي أن رئ
  .وليس من حق أي مواطن لا يدين بالإسلام أن يترشح لرئاسة الجمهورية

ادة                       دين، فالم ى أساس ال ز عل ى التميي ر مباشر إل  ) ١٩٤( وهناك تشريعات أخرى تشير بشكل غي
"  بشأن الجرائم والعقوبات، تنص على أن     ١٩٩٤لسنة   ) ١٢( من القرار الجمهوري بالقانون رقم      

ة، أولاً      نوات أو بالغرام لاث س ى ث د عل دة لا تزي الحبس م ب ب ضمن   : يعاق اً أراء تت ن أذاع علن م
ه   عائره أو تعاليم ده أو ش ي عقائ دين ف ر ال خرية أو تحقي رة  ... "س ا مباش ة له ادة التالي نص الم ، وت

دين               تكون العقوبة ال  " على أن    ) ١٩٥(  ان ال ة إذا آ حبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرام
ي أن    "أو المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي    ذي يعن ، الأمر ال

دين الإسلامي،                    اً أراء تتضمن سخرية لل يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات من أذاع علن
  . أخرى فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنواتخرية من أديان يذيع آراء تتضمن سأما الذي 
ات          يبتغيتعلق  أما فيما    انون الجرائم والعقوب سلم   تحظ ير الدين فهناك نص واضح في ق ر الم ر تغيي

ادة    لدينه، حيث تنص    ى أن     ) ٢٩٥(  الم د              آل من ا    " عل دام بع ن الإسلام يعاقب بالإع د عن دي رت
افى مع قواعد الإسلام                     الاستتابة ثلاثاً وإمهاله   ال تتن أقوال أو أفع ر ردة الجهر ب  ثلاثين يوماً، ويعتب

  ".       وأرآانه عن عمد أو إصرار فإذا لم يثبت العمد أو الإصرار وأبدى الجاني التوبة فلا عقاب 

                                                 
ر الحكومية اليمنية حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  انظر، منتدى الشقائق العربي، تقرير الظل الأول للمنظمات غي)١(

  ).٩م، ص٢٠٠٤الطبعة الثانية، نوفمبر (، صنعاء، )السيداو(ضد المرآة 



 ٣١

ادة  ) أ  (  تنص الفقرة    ي          ) ٢٤( من الم ا يل ى م ة عل سلطة المحلي انون ال ة لق  : "من اللائحة التنفيذي
ي                  ا يل ة، م ي للمحافظة أو المديري  أن يكون    -١: يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحل

اً    ة أن لا يقل سنه عن خمس        -٢. يمني الجنسية  ة       -٣.  وعشرين عام راءة والكتاب د الق  أن  -٤.  أن يجي
ا                    سه فيه ي يرشح نف ة الت  اسمه   أن يكون -٥. يكون مقيماً أو له محل إقامة ثابت في الوحدة الإداري
ستقيم     -٦. مقيداً في جدول قيد الناخبين في نطاق الدائرة المرشح بها في الوحدة الإدارية              أن يكون م

م قضائي في                          د صدر ضده حك شعائر الإسلامية، وأن لا يكون ق ى ال الخلق والسلوك ومحافظاً عل
شعائر   ومحاف" إن عبارة ". جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره     ى ال ظاً عل

لامية الس        "الإس ضوية المج سه لع ح نف سلم أن يرش ر م واطن غي ق أي م ن ح يس م ي أن ل ، تعن
، حيث رفض ترشح مواطن يهودي       ٢٠٠٦المحلية، وهو ما حدث فعلاً في الانتخابات المحلية عام          

  .          لعضوية مجلس محلي بمحافظة عمران
  
  :  التمييز على أساس الجنس: ٢-٥-١
  

يهن        "من الدستور الساري، على أن       ) ٣١( المادة   تنص وق وعل النساء شقائق الرجال لهن من الحق
انون      ه الق شريعة وينص علي دأ أساس من       "من الواجبات ما تكفله وتوجبه ال ادة تخل بمب ذه الم ، وه

ة،   مبادئ التشريع العادل، وهو مبدأ العمومية، فالاستثناء دائماً يمثل إخلالاً بمبادئ العمومية،             العدال
راً                      ل تعبي ادة، تمث ذه الم واردة في ه والمساواة، فضلاً عن ذلك، فإن عبارة النساء شقائق الرجال، ال
ا،            ة له ارة التالي داً للعب شكل تمهي أدبياً وأخلاقياً، ولا تمثل تعبيراً قانونياً دالاً على المساواة، بل أنها ت

ه            لهن من   " والتي تنص صراحة على التمييز، وهي عبارة         ا تكفل ات م يهن من الواجب وق وعل الحق
ساوي       ، ف "وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون     ا ت رأة والرجل      الشريعة الإسلامية رغم أنه ين الم  ب

دمت                         لفي آ  ارة ق ذه العب ل أن ه سيرها، ب ى تف ائمين عل ك يخضع للق ات، إلا أن ذل  الحقوق والواجب
ا         ، فقالت ما تكفله الشريعة وتوج      القانون   علىالشريعة   به القوانين، فقد تحرم المرأة من حقوق آفلته

م                      ي ت لها الشريعة، إذا نص القانون على غير ذلك، وهو ما تم فعلاً، فقد جاءت آثير من القوانين الت
ة                 ة للثقاف ة للتوجهات الذآوري إصدارها بعد تعديل الدستور، متعارضة مع الشريعة الإسلامية وملبي

  :انين على سبيل المثال لا الحصر ومن تلك القو.التقليدية القبلية
سية                " ١٩٩٠لسنه  ) ٦(قانون الجنسية رقم     ذه الجن ع به د لأب يتمت ة من ول سية اليمني ". يتمتع بالجن

 بإضافة مادة جديدة إلى أحكام القانون رقم        ٢٠٠٣لسنة   ) ٢٤( فعلى الرغم من تعديله بالقانون رقم       
ة           ازال ي  بشأن الجنسية، إلا أنه م     ١٩٩٠سنة  ل ) ٦(  رأة اليمني رأة، ويحرم الم تضمن تمييزاً ضد الم

ال الأب                         سية لأطف ل الجن نفس شروط نق اً ل ا وفق سيتها لأولاده ل جن المتزوجة من أجنبي من حق نق
  .اليمني المتزوج من أجنبية

لسنة  ) ٦( ى أحكام القانون رقم  بإضافة مادة جديدة إل٢٠٠٣لسنة  ) ٢٦( المادة المضافة إلى قانون الجنسية وفقاً للقانون رقم  )٢٦(  أطار 
   بشأن الجنسية١٩٩٠

ذا                        ) : مكرر١٠(مادة   اة ه ك نتيجة وف سؤولة عن ذل ا أو أصبحت م ة أولاده منه ا أمر إعال رك له ي وت إذا طلقت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنب
ين من  الزوج أو جنونه أو غيابه أو انقطاعه عن الإقامة معهم لمدة لا تقل عن سنة فإن هؤلاء                 ع  الأولاد يعاملون معاملة اليمني اداموا    جمي  الوجوه م

  .أبيه في آنف والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد ، ويكون لمن بلغ منهم هذا السن حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية 
  

ه هي ومن     إذا قتل ) " ٢٣٢(المادة ) ١٩٩٤( لسنة ١٢قانون الجرائم والعقوبات رقم      زوج زوجت ال
ة فلا قصاص في             يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى الموت أو عاه

أ   ذلك وإنما يعزر الزوج بالحبس مده لا تزيد عن سنه أو بالغرامة ويسري               ذات الحكم على من فاج
  . أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزناأحد

ل انون العم سنه ) ٥(م  رقق م ١٩٩٥ل ة رق ة المدني انون الخدم سنة) ١٩( وق صت ١٩٩١ ل ث ن  حي
دتها          "  على أن  من قانون الخدمة المدنية   ) ٩٥(المادة  رقم     ستحق إجازة م اً  ٦٠المرأة الحامل ت   يوم

رة الحمل و الوضع        ستطيع الإ            ،  "أثناء فت ى ت رأة حت ة للم ر آافي دة غي ذه الم ر ه اء بط وتعتب ا  عتن فله



 ٣٢

أما قانون العمل .  والأهتمام اج الطفل إلى وقت طويل من العناية      يحت انبه في مرحلة  والتواجد إلى ج  
وفير حضانه      عاملة ٥٠ت التي تعمل بها أآثر من       مكرر قد أوجب على المؤسسا    ) ٤٥(في المادة     ت
ال  د الحضانات ف . للأطف ي لا توج ع العمل ستوى الواق ى م ه عل ل إلا أن اآن العم ي المؤسسات وأم
  . عن الالتحاق بالعملاً للمرأة آما أنه قد يشكل تثبيطما يشكل عبئاً على المرأة العاملةالمختلفة م

  
  : التمييز في تقلد الوظائف العامة: ٣-٥-١

ضاً           شكل أي و ي ية، فه سان الأساس الحق في تقلد الوظائف العامة فضلاً عن أنه يشكل أحد حقوق الإن
ودة الحك     ستوى ج ى م م عل ايير الحك ن مع اراً م م   معي ام الحك ادئ نظ زام بمب دى الالت م، وم

ط        تم فق ذا الحق لا ي الديموقراطي، ومبادئ المواطنة المتساوية، وحيادية الوظيفة العامة، وتجسيد ه
افؤ الفرص في الترقي                          ساواة وتك ضاً من خلال الم ل أي ف، ب افؤ الفرص في التوظي من خلال تك

ة، والمساو           ازات الوظيفي ى الامتي ك خضوع           الوظيفي، والحصول عل ات، ويتطلب ذل اة في العقوب
  .  إجراءات التوظيف الحكومي لمعايير موضوعية، وواضحة، وعادلة

 ٢٠٠٥تم انتهاك حق الإنسان في المساواة في تقليد الوظائف العامة بصورة واضحة خلال عامي                  
ق        ٢٠٠٦،  ر محق شكل غي دريس، ب ة الت ضاء هيئ ن أع د م ين العدي م تعي نعاء ت ة ص ي جامع ، فف

شر اً     لل ل خرق و يمث ة، وه وائح الأآاديمي ة، والل ات اليمني انون الجامع ي ق ا ف صوص عليه وط المن
الاً لا     واضحاً وانتهاآاً لحق الإنسان في العمل، وحقه في تكافؤ الفرص، فنجد في   ة مث ه اللجن ما قالت

ا،  ... ’’حصراً   ي به و المعن ة ه يس الجامع أن رئ صون ب اد المخت ر ع أف ه لا تم دوا بأن ا أآ ر  آم ب
شؤو درجات الوظال ن ال لان ع اك إع ان هن ة إلا إذا آ صحف ن الأآاديمي ي ال ة ف ة الأآاديمي يفي
راق الحق في                .  ‘‘)١(الرسمية ا اخت وليست جامعة صنعاء، المؤسسة الحكومية الوحيدة التي يتم فيه

ة   ف، ممارس ي التوظي افؤ الفرص ف ي تك اك الحق ف د أصبح انته ف، فق ي التوظي افؤ الفرص ف تك
ع المؤسسمنهجي ي جمي ائدة ف هة س ا خلص إلي و م ة، وه ة خاصة بمجلس ات الحكومي ر لجن  تقري
  .النواب

  

  
  
  

                                                 
  ٣ص ٢٠٠٥مجلس النواب، تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول صدور تعيينات بالمخالفة بجامعة صنعاء، صنعاء، اليمن ) ١(
 ٣٠ص٢٠٠٥، صنعاء، اليمن، ٢٠٠٤الخدمة المدنية والتأمينات، تقييم مستوى تنفيذ الموازنة لعام تقييم الموازنة، ) ٢(
  ٢٩انظر تقييم الموازنة، مرجع سابق ص) ٣(

 .نتهاك الحق في المساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف في الجهاز الإداري للدولةإ) ٢٧  (إطار رقم 
ين               ة، من وحدات       ٣٦في تقرير تقييم مستوى تنفيذ الموازنة الوظيفية وجد أن من ب دة إداري ة في          وح ا درجات وظيفي ة التي اعتمدت له از الإداري للدول  الجه

ايير           ٣١، هناك   ٢٠٠٤ميزانية عام    ى مع ايير شخصية لا عل ى مع اد عل ا بالاعتم  وحدة إدارية ، قامت بالتوظيف دون أن تعلن عن الوظائف، وتم التوظيف فيه
  .  )٢(‘‘ وفقاً للقرابة والعلاقات الشخصية والمحسوبيةموضوعية، يكون مدخلـها غالباً التعاقد المسبق مع أشخاص يتم اختيارهم

م                           ‘‘ ٥’’في مقابل ذلك هناك      ار، التي ت اليب الاختي دمين، وأس ين المتق ايير المفاضلة ب إن مع ك ف ع ذل ا، م الإعلان عن وظائفه ط ، التزمت ب ة فق وحدات إداري
ين    التوظيف على أساسها في هذه الوحدات الخمس، تكشف عن حدوث تجاوزات، تض   افؤ الفرص ب عف من سلامة عملية الاختيار، وتخل إخلالاً شديداً بمبدأ تك

ف                    دتها  اهالمتقدمين، فلم يتم الالتزام بمعايير الاختيار والمفاضلة المعتمدة في الخدمة المدنية، بل تمت المفاضلة والاختيار بناءً على اختبارات تحريرية وش ية، أع
دة الإدار    ي الوح ين ف ن الإداري ان م ع            لج ة م دة الإداري يس الوح ا رئ ابلات أجراه ائج مق ى نت اء عل ار بن لة والاختي ت المفاض الات تم ي بعض الح ة، وف ي

ـها، وقامت                  ••)٣(المتقدمين د ل دة من   ١٣، فضلاً عن ذلك فإن بعض هذه الوحدات، تجاوزت الأعداد المعتمدة لـها في الموازنة بالتوظيف بالزيادة عن المعتم  وح
    .٢٠٠٤م التابعة لقطاع النفط بالتوظيف بصورة مباشرة ودون إعلان رغم أنه لم يعتمد لـها درجات وظيفية في موازنة عام وحدات القطاع العا



 ٣٣

 خلاصة وتوصيات الفصل الأول
ائع  لقد استعرض هذا الفصل حالة حقوق الإنسان وحرياته المدنية خلال العام وأورد نماذج ل                    وق

س الانتهاآات والحقوق الر   ك الانتهاآات          ئي ا تل ع عليه ي تق اة       ، ة الت والحق في    ، وهي الحق في الحي
ة     ، الحرية و الأمن الشخصي والسلامة الجسمانية      ة عادل ل       ، الحق في محاآم ة التنق  والحق في حري

اً المظاهر الأخطر للانتهاآات ال        ، والحق في المساواة وعدم التمييز     وق        مبين ك الحق ى تل ع عل ي تق ت
ي   ة ف لالمتمثل ضرب، القت ذيب، ال سري   ، التع اء الق سفية والاختف الات التع م  ، الاعتق دان معظ فق

سجناء  ة ال سجون ومعامل دنيا لأوضاع ال د ال اً للقواع سجناء وفق ة لل اة الآدمي ات الحي داع ، مقوم وإي
ال     : مثل، التمييز ضد المرأة في الحقوق المدنية     ، الأطفال في السجون العامة    ة الانتق ، الحق في حري

ة              عديد من شروط المحا   وإهدار ال  سين وفي شغل الوظيف آمة العادلة والإخلال في المساواه بين الجن
رار في          ع الق ى موق ة ب  العامة وربط الحصول عليها أو الوصول إل سياسي  الإدارة العام أو الولاء ال

ى الأحزاب   ين إل ين المنتم ن ب واليين وخاصة م ر الم صاء غي اذ الطرق النختلفةلإق شخص وإتخ ال
  .ة المعارضة السياسي

شباب    - أن معظم ضحايا انتهاآات بعض الحقوق المدنية       إلىيظهر هذا الفصل من التقرير            من ال
ة          -وهم ارات والحروب القبلي ق بالث ذه الانتهاآات      - فيما يتعل ا يخلص   . من المستخدمين في ه وهن

داً      ن أن استمرار هذه الانتهاآات وتكرارها يجعلا      إلىالتقرير   اً معتم ة        ها نهج ى حال اء عل بقصد الإبق
أر وإحلال             ى جرائم الث الإفلات من العقاب والسكوت على الحروب القبلية وعدم تطبيق القانون عل

وة واستخدام العنف               ،أعراف الثأر والقوة محل القانون     ة في استعمال الق  والاعتراف بشرآاء للدول
ة      لأسباب قبلية أو سياسية للثأر من الخصوم السياسيين أو ضعف الا           ات المادي هتمام بتوفير الإمكاني

ام    ، أو استخدام هذا النهج بغير قصد من خلال رفض إقامة دولة القانون   ، للحماية ذا المق ان ه ولما آ
ة   ة الدول صل ببني ة وتت دابير آلي راح ت ر مناسب لاقت ي  ، غي ر ف ا التقري شير إليه ات ي ي اقتراح وه

دابير ال    إلىيصل التقرير هنا    ،فصول أخرى  ة من           اقتراح الت وق المدني ة الحق ة بحماي مباشرة المتعلق
  :خلال التوصيات المجملة التالية

ية   - ه الأساس سان وحريات وق الإن ة حق ستقلة لحماي ة م ة وطني شاء هيئ ى إن ة عل ل الحكوم ،  أن تعم
  ).مبادئ باريس ( وطبقاً للمعايير الدولية

دعم      - ة ل شريعية والمالي نهم من      أن تتخذ الحكومة التدابير المؤسسية والت  ضحايا الانتهاآات وتمكي
  .وفي ذلك إصدار اللائحة الخاصة بالعون القضائي،  القضاء وتوفير الحماية لهمإلىاللجوء 

ا من أن تكون                       - ة لتمكينه ة في مجال الحماي ة العامل ر الحكومي ادي للمنظمات غي دعم الم  توفير ال
 . في الحماية فاعلاًاًشريك

و         - دريب في مجال حق انون                 التأهيل والت اذ الق ين بإنف املاً لكل المعني ه ش سان بصورة تجعل : ق الإن
تم إعدادهم                         آ اآم ومن ي ة والمح ة العام املين في النياب سلك القضائي الع شرطة وأعضاء ال أفراد ال

ة       ضاء وأآاديمي الي للق د الع صة آالمعه د المتخص ي المعاه ضائي ف سلك الق ذا ال اق به للالتح
 .الخ...الشرطة

سجون               إصدار نظام قانو   - ارة ال ني يمكن المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الحماية من زي
ستوى الأداء         سين م دف تح ارير به ع التق سجون لوض سجناء وإدارة ال ر ال ات عب ع المعلوم وجم

أهيلهم   سجناء وت شية لل روف المعي سين الظ سجون وتح اع ال سين أوض سين ، الإداري وتح وتح
 . الدنيامعاملتهم وفقاً لمتطلبات القواعد

 . توفير الإمكانات المادية اللازمة لرفع مستوى المؤسسات العقابية والتخفيف من معاناة نزلائها-
ى  أن تنقل الأحزاب السياسية اهتمامها بحقوق الإنسان المدنية         - ة     إل ة المتعلق  صعيد المواقف العملي

ر           ذا التقري ة ،آه ك        ، بالانتهاآات المحددة التي ترصدها التقارير العملي ر تل ارير الصحفية وغي والتق
 .من المصادر وجعلها ضمن برامج النشاط والمطالب اليومية
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اد   - شاطها وإيج سيق ن ن أجل تن ة م ال الحماي ي مج ة ف ة العامل ر الحكومي ات غي ل المنظم  أن تعم
ة                سان المدني وق الإن ة حق ا في مجال حماي ة          ، تعاون وشراآة بينه ات الدول اع هيئ اً لإقن سعي مع وال

 . هذه الشراآة مع الهيئات والأجهزة المعنية في الدولةبإيجاد
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  الفصل الثاني

  
  الحقوق السياسية

  
  
  
  :حرية تشكيل الجمعيات:  -١ -٢
  

دني، حيث                 يسمح القانون اليمني بتشكيل الأحزاب السياسية، والجمعيات ومنظمات المجتمع الم
 جمعية غير حكومية مسجلة  ٤٠٠٠يد على    حزباً وتنظيماً سياسياً، وهناك ما يز      ٢٢ينشط في اليمن    

ك وحده لا يكفي                        ر أن ذل دني، غي سجيل مؤسسات المجتمع الم لدى الجهات الحكومية المختصة بت
ة، ولا          المؤشرات للقول بأن اليمن تشهد تعددية سياسية آاملة، فهذه          ة التنظيمي ل مظاهر للتعددي  تمث
، تتحقق عندما يسمح لمختلف التوجهات والآراء       تمثل مظاهر للتعددية السياسية، فالتعددية السياسية     

سياسية    ة ال إن التعددي ك ف ضلاً عن ذل ة ودون اضطهاد، ف سها، بحري ر عن نف ي التعبي سياسية ف ال
ام        ال الع ة الم ضمن حيادي ا ي ة بم سات الحكومي ة، والمؤس سة الدول ن مأس ة م ة عالي ب درج تتطل

افؤ الف             دأ تك املاً لمب يلاً آ ة، وتفع يمن        والوظيفة العام ى الآن في ال م يتحقق حت ا ل إن . رص، وهو م
دة،     رة عدي ر مباش اليب غي ك بأس سياسية، تنته زاب ال اء للأح ي الانتم ين ف واطنين اليمني ة الم حري
از                  صحيح أنه لا يتم إرغامهم على الانتماء للحزب الحاآم بشكل مباشر، غير أن التوظف في الجه

دأ       الإداري للدولة، والترقي في الوظائف الحكومي     اً لمب تم وفق اءة، ولا ي ايير الكف ى مع ة، لا يستند عل
واطنين                ر من الموظفين والم ذلك يجد آثي سياسي، ل ولاء ال ايير ال تكافؤ الفرص، وإنما يتم وفقاً لمع

  . أنفسهم مضطرين للانتماء للحزب الحاآم
  

ر مؤا                      شريعية غي ة ت ستغلها    تمارس منظمات المجتمع المدني اليمنية أنشطتها في ظل بيئ ة، ت تي
ر            شطة المنظمات غي د أن ك يتعرض ال          السلطات في تقيي ة، فضلاً عن ذل ابيون    الحكومي شطاء النق ن

اً عن   ة دفاع الهم الاحتجاجي ة أعم انوني، نتيج ر ق شكل غي سلطات ب ة وأذى ال ون للملاحق والحقوقي
سياسية ة وال وقهم المدني ي رصدها المرص  . حق ة الت ر القانوني ات غي رز الممارس ن أب ي وم د اليمن
اء                 ٢٠٠٦لحقوق الإنسان خلال عام      ين أثن ة المعلم شطاء نقاب ،   العديد من الانتهاآات التي طالت ن

ة في مارس             ه النقاب ا، الحجز           ٢٠٠٦تنفيذ الإضراب الذي نفذت ددة، منه ، والتي أخذت صوراً متع
شارآين في الإ              ديرين الم اء الم م  ( ضراب،  التعسفي ، النقل دون مبرر، وبشكل غير قانوني، إعف ت

اد                   ن زي ة ، و طارق ب ة التعزي ذرع فياض بمديري ن الخطاب، وادي ال تغيير مدراء مدارس عمر ب
ات          )١()بمديرية جبل حبشي     ين في محافظة       ١٠٤، وخصم المرتبات، فقد تم الخصم من مرتب  معلم

ة بمدرسة        ٢٩ مرتبات   ت خصم حيثتعز وحدها،    اً ومعلم ة المسراخ،        ٢٦ معلم بتمبر بمديري  ٦ س
ف رافع و معلماً بمدرسة الشهيد عبد الرؤ  ١١معلمين بمدرسة العهد الجديد بمديرية المسراخ أيضاً،        

ة      ٢٣ معلمين بمدرسة الزبيري بمديرية المظفر، ٥بمديرية مقبنة،    ا بمديري ر باش اً بمدرسة بي  معلم
ضاً               ٣٠المظفر، و    ر أي ة المظف وي بمديري ة الترب ة بمجمع طيب ذا    . معلماً ومعلم اك    يحدث ه  الانته

رقم            ة ب ة الخصم، ناهيك عن أن      ) ٣٣٤(على الرغم من صدور تعميم من مكتب التربي دم قانوني بع
ى       ) ٢(فقرة ) ١٤٨(من الدستور و المادة ) ٥٨(المادة   ات عل ان فرض عقوب انون العمل تمنع من ق

  .دعوة  إليهالعمال أو بعضهم بسبب ممارستهم الحق في الإضراب أو ال

                                                 
 .  تقرير مقدم من نقابة المعلمين للمرصد)١(
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ياق     ي س ن   وف د م سلطات العدي ابي، مارست ال ل النق ي العم مية ف ات الرس سافر للجه دخل ال  الت

ة والتي                   ة للنقاب الانتهاآات مع نشطاء نقابة المهن الفنية والطبية في تعز أثنا انتخابات الهيئة الإداري
سلطات       ذي أدى بال ر ال سلطات، الأم روق لل ة لا ت ة إداري رزت هيئ ى الأف ب   إل ر المكت دخل عب ت

ل                            التنف د الجلي رئيس المنتخب عب ازل ال ة بتعز لتن رع  النقاب ى ف ة في صنعاء للضغط عل يذي للنقاب
ام  ،  الزريقي لشخص آخر من الحزب الحاآم     وليصبح الرئيس أميناً عاماً، والضغط على الأمين الع

ذا       .  في الهيئة الإدارية   اًالمنتخب ليعود عضو   ؤثر ه م ي وعندما ل
ل        التعديل على نشاط النقابة، تع     د الجلي رض أمين عام النقابة عب

سمة  إالزريقي للعديد من الاعتقالات أثناء الاضرابات وشطب          
  . من حافظة الدوام وإيقاف مرتبة

الصيادلة هي الأخرى تعرضت لنهب      و هيئة نقابة الأطباء       
ا نجحت              ة، إلا أنه ات بديل ة آيان سلطات ثلاث ممتلكاتها وإقامة ال

ر   ن الإض د م يم العدي ي  تنظ ا أن ف صامات، آم ابات والاعت
ع               ابي رفي دني ونق وعي م تماسك واصطفاف أعضائها مؤشر ل

  .وشجاع قادر على تحصين مؤسسته في وجه محاولات الاختراق والتفكيك
وتواصل السلطات نهجها في استنساخ النقابات، آما هو الحال مع نقابة الأطباء والصيادلة وهي         

ام           ذ ع شاطها من ارس ن ي قامت بحل                ١٩٦٣نقابه تم ة الت شؤون الاجتماعي ر وزارة العمل وال ، عب
سخ                     ان المستن سليمها للكي رات وأرصدة وت ة من مق نقابة الأطباء والصيادلة، ونهب ممتلكات  النقاب

رغم من                  :  والذي حمل ثلاث تسميات    ى ال نان، عل اء الأس ة أطب صيادلة ونقاب ة ال نقابة الأطباء، نقاب
  .   ية العليا بشرعية نقابة الأطباء والصيادلة وتسليمها ممتلكاتهاصدور حكم من المحكمة الدستور

ة في تعز     :  نشاطاً جيداً لبعض النقابات مثل ٢٠٠٦مع ذلك فقد شهد عام      و ة والطبي نقابة المهن الفني
ي                ، ونقابة المعلمين والمهن التعليمية    سلطات الت زة ال ل أجه ات أخرى من قب ورغم استنساخها بنقاب

ة عن مطالب                       تهدف إلى تعطي    ذه النقاب دائم له دفاع ال دني وتقويضه، إلا أن ال ة المجتمع الم ل حرآ
ات             صامات، يعكس وجود فعالي منتسبيها، سواء عن طريق التقاضي بالمحاآم أو الإضراب والاعت

اً آانت                   سياسات الرسمية أي ة ال ى مواجه ادرة عل ة      . ضروبها حية في المجتمع ق ة هيئ ونجحت نقاب
ة ص   دريس بجامع شر  الت دى ع اف إح ي إيق ات     ة نعاء ف صادرة الحري دت لم د أع ت ق ة آان  لائح

رار    . الأآاديمية  ـِ     اًآما أسقطت ق ة ب ين قائم م               ٦٥ بتعي دين ت ة ومعي اتذة جامع ين آأس ماً من المعين  اس
ة           ة بإسقاط القائم صالح النقاب م ل ضائياً وصدور حك الترافع ق  ،تقديمهم بصورة غير قانونية، وذلك ب

د  ذت العدي ا نف ة   آم تمرار بمزاول ي الاس ة ف اتذة الجامع دفاع عن حق أس ود لل شطة والجه ن الأن م
  .التدريس بعد أن آان قد صدر قرار بإحالتهم للتقاعد

  
  .٢٠٠٦ جهود منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان والإصلاح الديموقراطي خلال عام نماذج  )  ٢٨ (إطار رقم 

دني لإصلاح                نظم مرآز المعلومات  والتأهيل       لحقوق الإنسان في إطار مشروع منتدى الحوار الديمقراطي، مؤتمراً إقليمياً حول رؤية المجتمع الم
  . تشريعات المتصلة بالحق في التعبير

. ائعةلض الإنجاز والفرص ا  :التحول الديمقراطي   "  بعنوان   ، مؤتمراً ٢٠٠٦ نوفمبر   ٥ -٣نظم منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان في الفترة           
  . ٢٠٠٦ إقليمية عن المشارآة السياسية للشباب في نظم المنتدى الاجتماعي ندوة

سان                  ة وحقوق الإن يم المواطن اهيم وق دارس، بهدف تكريس مف د من الم ة في العدي نفذ ملتقى المرأة للدراسات والتدريب مشروعاً للتربية المدني
  . ونشر الثقافة الديمقراطية وثقافة المشارآة

ة، وبحضور عد            نظم إ  ة في الجامع سياسي والفكري للطلب شاط ال د من  تحاد طلاب اليمن  بجامعة صنعاء فعاليتين سياسيتين، الأولى حول حق الن
  .نتخابات الرئاسيةاسي في الجامعة، والثانية حول الإر صدور لائحة من رئاسة الجامعة تحضر مزاولة النشاط السيقيادات الأحزاب السياسية  إث

  
آما سجل المرصد مواجهة سائقي الدراجات النارية لحملة الملاحقات والاعتقالات التي طالتهم                

اموا          سلطات، وق ل ال ن قب صادرة م ة الم دراجات الناري ترداد ال ي اس م ف ن حقه افحون ع م ين وه
دني اًبالإعلان عن تأسيس نقابة  تنظم جهودهم، وهو ما يعكس وعي        شريحة    اً ودفاعي اً م ذه ال  وسط ه

ن  ب      م ف وتخري ال عن وء لأعم ن اللج دلاً م واطنين، ب سطاء الم دى    . ب د إح ذه تع ادرة آه إن مب
رة دون           ة الفقي ذه الفئ وق ه ة لحق زة الحكومي المؤشرات المدنية المضيئة وسط قسوة انتهاآات الأجه

نعهم من ممارسة ه               ة م د محاول ا     اآتراث لمآلهم وأسرهم، وتع اً لحي دائل اختطاف تهم ذا العمل دون ب
  .ية الوحيدة والتي يعيشون بها حياة الكفافالحرف

ى     ابق عل ت س ي وق سبت ف ي ح ثلاث، والت ين ال ات المعلم ق بنقاب ذآر متعل دير بال ر ج ة مؤش وثم
ام           لال ع ت خ ي نظم شترآة الت ة الم شطة الاحتجاجي ة، إلا أن الأن ية معين زاب سياس   ٢٠٠٦أح

اآم يحمل                ى الحزب الح ضاً عل ذه           وبحضور من النقابة التي حسبت أي ة وهي خروج ه ة مهم  دلال

  االأموال التي تم مصادرته)  ٥  (جدول رقم 
  من مقرات نقابة الأطباء والصيادلة

 المبالغ المصادرة  الفرع
  ريال٧٥٠٫٠٠٠ فرع الأمانة

 ريال١٫٢٠٠٫٠٠٠  فرع إب
  ريال٣٠٠٫٠٠٠ فرع عدن
  ريال٣٠٫٠٠٠ ةفرع شبو
  تقرير المكتب التنفيذي الأعلى : المصدر

  لنقابة الأطباء والصيادلة 
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اه أن                      الكيانات عن الوظيفة السياسية التي حددت لها في وقت سابق لغرض سياسي، لتتحول  باتج
  .اً ومطلبياً دفاعياً حقيقياً نقابياًتكون آيان

سلطات          دخل ال ة وت شريعية ورقابي ود ت ل قي ي ظ ة ف ة والاحتجاجي ازات المدني ذه الانج أتي ه ت
دو    مراآمة فعلها   لذي يستدعي العمل باتجاه تعزيز قوى الحداثة لجهودها         الأمر ا . الأمنية دني لتغ الم

ريك  ة، وش دني مؤسسات حصينة ومنيع ع الم ريم اً حقيقياًمؤسسات المجتم ستقبل آ ي صناعة م  ف
  .للمواطن والوطن

  :مؤشرات إيجابية في تصاعد الأداء الدفاعي للمجتمع المدني
دني         ات والمؤسسات             ( نظم ائتلاف المجتمع الم ة والنقاب د من المنظمات المدني ضم العدي ذي ي ال

ات، في                )  الحقوقية   دد من النقاب العديد من الفعاليات التضامنية لدعم ومناصرة القضايا المطلبية لع
زاً      . ها نقابة الأطباء والصيادلة ونقابة المعلمين ونقابة الصحفيين       تمقدم آما لعب الائتلاف دوراً متمي

ضا ي الت ام  ف رأي الع وز ال وقيين ورم ع الحق ضامن م صر الت م يقت سياسيين، ول ين ال ع المعتقل من م
ذين تعرضوا لانتهاآات من       والنقابيين وحسب، بل أستهدف أيضاً    اديين ال واطنين الع  العديد من الم

ة            ي  الدول وذ ف ة ذات نف صيات اجتماعي ل شخ ن قب ة، أو م سات حكومي صيات أو مؤس ل شخ قب
ائي                    آالتضام. والمجتمع ي تعرضت لانتهاآات في البحث الجن شعيبي الت سة ال ة أني ، ن مع المواطن

دان والمواطن   ذين في محافظة                         حم ل الناف ل أحد شيوخ القبائ ذيب من قب ذي تعرض للتع درسي ال
  .الحديدة، فضلاً عن ذلك قاد ائتلاف المجتمع المدني حملة لدعم حق النساء في المشارآة السياسية

  
برز جهود المجتمع المدني في مجال تمكين النساء من ممارسة حقهن في المشارآة في الانتخابات الرئاسية  والمحلية لعام أ)  ٢٩( إطار رقم 

٢٠٠٦.  
سان  "نظم   وق الإن ي لحق شقائق العرب دى ال  ـِ" منت دريبيتين ل ين ت ي الترشح   ٣٥دورت ات ف ساء الراغب ة من الن ات أو مستقلات (  متدرب ) آحزبي

  . ٢٠٠٦ يونيو ٢٧ -٢٣، والثانية خلال الفترة ٢٠٠٦ يناير ٥ -٣الأولى خلال الفترة ، ٢٠٠٦ المحلية عام لانتخابات لمجالس
  .  امرأة في مجال قيادة الحملات الانتخابية١٥٠ ـدورة تدريبية ل" مؤسسة مدى"نفذت 

سان، وم                   ي لحقوق الإن شقائق العرب دى ال ة المفتي        نفذ المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع منت ة  نبيل الناشطة في مجال    ( كتب المحامي
سان   وق الإن ساء    )حق ا الن ي تعرضت له ات الت د الانتهاآ اً لرص ات  ( ، برنامج حات والناخب ية   ) المرش ات الرئاس ي الانتخاب شارآتهن ف اء م أثن

  .٢٠٠٦والمحلية التي جرت في سبتمبر 
ة            قدم تحالف وطن بالتعاون مع إتحاد نساء اليمن واللجنة ال       ات المجالس المحلي ة مرشحة من المرشحات لانتخاب اً لمائ اً مالي رأة، دعم ة للم وطني

  .لكل مرشحة)  دولار ٥٠٠(  ريال ١٠٠٠٠٠، بواقع ٢٠٠٦عام 
  
  
  :حرية التجمع السلمي: ٢ -٢

شتمل       ذي ي سلمي، وال ع ال ة التجم ر إلا بحري رأي والتعبي ة ال تم وتكتمل حري لا يمكن أن ت
كال متع  ى أش يم    عل ق تنظ ة، وح سلمية الخاصة والعام ات ال يم الاجتماع ة تنظ ا حري ددة منه

ؤتمرات       رابات، والم ى الإض ؤتمرات وحت رات والم ات والمحاض الات والمهرجان الاحتف
  .الصحفية والمظاهرات الشعبية السلمية والتجمهر والاعتصام

ة           ة والدولي وانين الوطني ع الق سلمي جمي ع ال ة التجم رف بحري لان    ،وتعت ص الإع د ن وق
ه         ى أن ه العشرين عل ي مادت شكل صريح وواضح ف سان ب وق الإن المي لحق لكل شخص  : "الع

وق       ،  )١"(الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية        دولي للحق د ال آرر العه
ود غي          : "المدنية والسياسية نفس المعنى، مضيفاً بأنه      ر لا يجوز تقييد استعمال هذا الحق بأية قي

ومي أو      ن الق صيانة الأم ع ديمقراطي ل ي مجتم ضرورة ف ضيها ال انون وتقت ا الق ي يقرره الت
وق     ة حق ة أو لحماي ة أو الآداب العام صحة العام ة ال ام أو لحماي ام الع ة أو النظ سلامة العام ال

  ". الغير وحرياتهم
انون   وقد صدر تنفيذاً لأحكام ال    )٢(ويعطي الدستور اليمني هذا الحق للمواطن اليمني       دستور الق

م سنة ) ٢٩(رق سيرات  ٢٠٠٣ل اهرات والم يم المظ شأن تنظ واطنين  )٣(م، ب ل للم ذي آف ، وال
البهم        حري ا يمس               أو الإ ة التجمع السلمي للتعبير عن مط ى مواقف محددة أو ضد م حتجاج عل

ر        ع والتجمه رخيص للتجم نح الت انون م ب الق رارات، ويوج ات وق ن سياس ع م اة المجتم حي
نح             اظوالمسيرات والم  هرات والعمل على حمايتها من قبل الجهات المختصة، وفي حال عدم م

                                                 
 ).٢٠( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، م)1(
  . دستور الجمهورية اليمنيةمن) ٤٢( أنظر المادة)2(
 .م١٥/٣/٢٠٠٣ أنظر نصوص ومواد القانون في الجريدة الرسمية العدد الخامس،)3(



 ٣٨

ق            ن ح ون م ق، يك ذا الح ة ه سماح بممارس دم ال مية وع ات الرس ت الجه رخيص أو تعن الت
  الجهات المنظمة للنشاط الأحتجاجي ممارسة هذا الحق بقوة القانون

واطنين      وإذا آانت القوانين الوطنية والدولية تتوافق في الاعترا            وق للم ذه الحق ف وإعطاء ه
اً         ا وفق وق وتحميه في مختلف أرجاء المعمورة ومنها الجمهورية اليمنية التي تعترف بهذه الحق
ر                ة في أآث وان الرمادي لدستورها وقوانينها، إلا أن واقع الحال ليس وردياً، بل تطغى عليه الأل

  !!.من زاوية من زوايا ممارسة هذه الحقوق
ا أن حر      د       آم سيرات وعق صام والم اهر والاعت ي التظ ل ف سلمي المتمث ع ال ة التجم ي

ا ،                         سماح به دة في حال ال ة مقي سلمي تخضع لرقاب ر ال ا من صور التعبي المهرجانات وغيره
ن هي عبرت إلأجهزة الأمنية في معظم الأحيان     وآذلك للاعتراض وعدم السماح بها من قبل ا       
ر عن          سلطة أو للتعبي ا بعض               عن احتجاج مناهض لل وم به ة تق  احتجاج ضد ممارسات خاطئ

ر    صل الأم ل ي ة ، ب زة الدول ىأجه ون   إل ذين يرفع ين ال د المحتج ب الإضرابات وتهدي  تخري
اً  ر أحيان شروعة ، ويصل الأم ة وم ىمطالب قانوني الإل صمين  اعتق ى أو المعت المحتجين عل

 آتابة هذا الموضوع هو   ممارسات معينة تقوم بها السلطة ولعل آخر ما عرفة الرأي العام قبل    
ات             وق و الحري ة الحق اني وعضو لجن تاذ        اعتقال النائب البرلم واب الأس د  (  في مجلس الن أحم

يس  آه في اعتصام سلمي، وعندما استدعي ، لاشترا)١(من قبل الأمن السياسي  )  حاشد سيف  رئ
سياسي    ن ال از الأم ش (جه ب القم ن       ) غال ذر ع ساءلة، أعت واب للم س الن ام مجل ول أم للمث

ة الأمن           ة            !!الحضور بحجة أنه جزء من منظوم ر الداخلي ة وزي ، !!، ويمكن للمجلس مخاطب
يس المجلس            ى الراعي   ( وقد ساهمت رئاسة مجلس النواب ممثلة في نائب رئ ل    )يحي ،في تأجي

اهم             ا س س، آم ة للمجل جلسة الاستجواب أآثر من مرة وميعت القضية بالمخالفة للائحة الداخلي
  .جلس في تمييع القضية أيضاًممثلو السلطة في الم

  
مقتطف من تقرير لجنة مجلس النواب يؤآد انتهاك الملحقية الثقافية اليمنية بالهند لحق الطلاب اليمنيين في )  ٣٠( إطار رقم 

  .التجمع
ة، والتجسسية                ب، واستخدام الأساليب الأمني ى ممارسة الترهي ى ال تعمل الملحقية الثقافية اليمنية في الهند عل  من خلال   طلاب عل

د مجلس     واجتماعاتهمتصوير لقاءاتهم،    ، وتسجيل المكالمات وتجنيد بعض الطلبة لنقل الأخبار، وبعد أن تعددت شكاوى الطلاب أوف
ه                      ه شكاوى الطلاب، حيث جاء في ذي رفعت ر ال د التقري ذي     ...’’:النواب لجنة للتحقيق في الموضوع، وقد أآ وب ال رد المكت ان ال وآ

ذين               أورده الأخ المل   ة ال ذلك مجموعة من الطلب سور، وآ انجلور، ومي ا، وب ة في بون اءات الطلب صوير لق حق الثقافي يؤآد بأنه تم ت
ـهذا الطرح،            رر ل ه لا مب رى بأن  وأن حضروا الاعتصام في نيودلـهي، وأنه أبلغهم ذلك، وأما نقل الأخبار إليه عبر بعض الطلاب، في

أي بيانات تنزل للتأآد من صحتها، وتؤآد اللجنة على أنها آانت تتلقى معلومات من         ستفسار حول   بعض الطلاب يتواصلون معه للإ    
شير         الطلاب ت ى الأخ الملحق الثقافي عبر الـهاتف عقب خروجها من اللقاءات ب ذا      إل تم آ اذا قل سر لم ارة يستف اء، فت  وأخرى   ؟؟ اللق

  .٢‘‘يردد ما قالـه فلان من الطلاب
  

م   ٢٠٠٦سبتمبر٢٠ت منعت قبل الانتخابات التي جرت يوم         من المسيرا  بعضاًًآما أن        م، وت
ى  المهرجانات الانتخابية، آما منع وصول المواطنين  بعضمضايقة وتفريق المشترآين في    إل

  .نافسينتعض المرشحين المأماآن انعقاد المهرجانات الخطابية لب
ة                   اً للحق في حري شكل انتهاآ ي ت ة الت ر القانوني ة    تنامت الممارسات غي ر وحري رأي والتعبي ال

ام   يمن خلال الع ي ال سلمي ف ع ال زة  ٢٠٠٦التجم ة أو الأجه زة الإداري ل الأجه ن قب واء م ، س
الأمنية، بل وحتى القضاء الذي يفترض فيه الحيدة والنزاهة ، وحماية الحريات العامة وحقوق   

ا        الإنسان قد سلك مسلكاً مناهضاً لحقوق الإن       ي أشرنا إليه ذي       آ سان في أحكامه الت اً، الأمر ال نف
دول والمؤسسات                       ام ال ة لتحسين صورتها أم ة اليمني ذلها الحكوم ي تب ود الت يتعارض مع الجه
ي   صادر ف ر ال ة التعبي لاح حري ة والإص ول الديمقراطي نعاء ح لان ص ا إع ة، ومنه الدولي

ة بغر       ٢٧/٦/٢٠٠٦ دعم الديمقراطي ة ب ة   م، والذي أآد التزام الجمهورية اليمني ز حري ض تعزي
ق وال ا يتف ر بم ود    تعبي ذه الجه رغ ه سلوك يف ذا ال ل أن ه ب، ب ذا الجان ي ه ة ف ايير الدولي المع

  .والإعلانات من مضامينها

                                                 
، الوحدوي ، العدد ) ١٠٥٥(الصحوة ، العدد ) ١٩٣٦(، الثوري العدد ) ٧٩،٨٠(، النداء العددين ) ٥٥٦(انظر صحف التجمع ، العدد ) 1( 
)٧٢٩( 
    ٨ سابق ص تقرير لجنة مجلس النواب، مصدر2



 ٣٩

  
  . وتعرض البعض للإنتهاآات،في التجمع السلميلحقهم  المعلمين ممارسة)  ٣١ ( إطار رقم 

شعارات           لاتجمع مايزيد على خمسة آ     وا ب ز  وهتف انون        ف معلم أمام مبنى محافظة تع ة بتطبيق الق ال       تطالب الحكوم وات الأمن باعتق  قامت ق
ذ ) وقد وعدت ألنقابه بإيفائنا بهذه الأسماء (  من المعلمين  مجموعة دا     وفي عمل عقابي له ة ع شريحة أوعز مكتب التربي ة  ه ال  إدارات التربي

ه العاصمة بخصم         وخصم من رواتبهم  ء المعلمين الذين شارآوا في هذه التظاهرة      بالمحافظات برفع أسما   د شكا معلمو أمان ان ق الشهرية وآ
اهرات والإضر ه المظ دثت في ذي ح شهر ال بهم خلال ال ةروات ي آاف ون ف ذها المعلم ي نف ةابات الت دارس الجمهوري ة   م  نتيجة نكث الحكوم

ه ا          ٢٠٠٦ /٨ / ٨ -٧وفي تاريخ   . بوعودها بتحسين معيشة ورواتب المعلمين       ين ونقاب ه المعلم يم الفني      لمهن التعلي  م  قامت نقاب ة والتعل مي
ا             بتنفيذ تظاهرة  ة لوعوده ذ الحكوم ين وبتنفي شة للمعلم ذالك بتحسين مستوى المعي  رمزيه في ساحة التحرير في العاصمة صنعاء وطالبوا آ

يس من المتظاهرين ت لجنةلم بتنظيم ألمظاهره ، وقد شكوآانت قوات الأمن تقو  ة   الجمهو لطرح مطالبهم على الحكومة ورئ ة بُغي  الوقوف  ري
  .وتحقيق مطالبهمأمامها 

  
  . التعبير حريةالحق في: ٣ -٢

ك لارتباطه                             ة؛ وذل ر أهمي ة الأآث سانية والمدني وق الإن ر من الحق رأي والتعبي ة ال الحق في حري
ر والتجمع                   رأي والتعبي ة ال بالإنسان وآشفه أو إفصاحه عن جوهره الإنساني؛ لذلك فمصادرة حري

ا            السلمي هو مق    وط به سان والهب ة للانتقاص من ذات الإن ى دم سهل قياد   إل وان، لي ة الحي ه  مرتب .. .ت
  .وبالأصح التحكم فيه واستعباده

ة وحجر            حرية الرأي والتعبير حقُُ لصيقً    إن       ر هي المقدم  بالإنسان، بل أن حرية الرأي والتعبي
ى  أساس وجوده وشخصيته ولا توجد    الأساس للاعتراف بذات الإنسان، وهي       ول        أدن ة في الق  مبالغ

بأن الحق في الحياة يرتبط ارتباطا آبيراً بحق الإنسان في التعبير عن ذاته وعن مجتمعه الإنساني،                
ر بلا                         رأي والتعبي ة ال دون حري اة ب وإلا أصبح الحق في الحياة مهدداً أيضا، ويصبح الحق في الحي

ا يفضي إ      قوق والحريات وعن أهم   معنى  ، ما يكشف بجلاء عن ترابط الح         ة م ا     ي ه آل واحد منه لي
وق الأخرى  ة للحق ز وحماي ن تعزي ة   )١(م ي حماي ر ف رأي والتعبي ة ال ة حري د أهمي ا يؤآ و م ، وه

ه          المجتمع وتطوره في إطار منظومة متكاملة من القيم التي تعلي من حقوق الإنسان وتصون آرامت
ين ب                  ذهب بعض المهتم دائم في مجتمع ديمقراطي ،اذ ي ى الصحافة   وتضمن تطوره ال ول    إل ه  إ الق ن

ه                   لايمكن ان تكون هناك ديمقراطية حقيقية بدون صحافة حرة تعددية ومستقلة في مجتمع تعطى في
صحافة دور ؤدي  اً رقابياًال ا ي ة ،بم سلطة التنفيذي ى ال ى عل سياسية  إل شارآة ال ز الم شجيع وتحفي  ت

م أ        ). ٢(للمواطنين في المجتمع     سلمي هو أحد وأه رأي،     والحق في التجمع ال ر عن ال شكال التعبي
د فرقت               ة، ق ائق الدولي ذا بعض الوث ة وآ وانين الوطني وذلك على الرغم من أن بعض الدساتير والق
ستقلين آل                   صلين وم ين منف بين حرية الرأي والتعبير وبين الحق في التجمع السلمي باعتبارهما حق

د جمعت     منهما عن الآخر آما أن بعض الدساتير والقوانين الوطنية وآذلك ب       ة ق ائق الدولي عض الوث
داً           اً واح ة         )٣(بين هذين الحقين، وعدتهما موضوعاً أو حق ه المنطقي ك مبررات ، وآلا الاتجاهين يمل

ين             ذين الحق ه أن ه سلم ب ح والم ن الواض ه م ق إلا أن ذا التفري ن ه ر ع ض النظ ة، وبغ والقانوني
سان                     وق الإن سانية وحق أصيل من حق ران عن حاجة إن رزان بأشكال       متلازمين ويعب ا يب وإن آان

ر                   رأي و التعبي مختلفة وفي مراحل مختلفة من حيث الحدة، حيث تبرز في المراحل الأولى حرية ال
ة      شاآل ومعالج ول للم راح الحل ب واقت صال المطال دف إي م، به ة والرس ول أو الكتاب الحوار والق ب

سانية    الظواهر المؤثرة التي تمس حياة المجتمع آكل أو تمس مصالح بعض الفئ            ات والجماعات الإن
  . فيه

ق أيٍ   تؤآد الحياة بأن الحقوق جميعاً من حيث طبيعتها هي حقوق مت         ز أو تحقي ؤدي تعزي  رابطة، وي
ول                  إلىمنها   ه الق روغ من  تعزيز وتحقيق الحقوق الأخرى في مكان وزمان محددين، ولعله من المف

ان، وأن الإدعاء    بأن القانون الدولي يعترف بحقوق الإنسان على قاعدة المساو    ان ومك اة في آل زم
 من   اًبالخصوصيات الثقافية والدينية وغيرها من الخصوصيات المجتمعية مردود عليه، إذ أن آثير           

شعوب                 دول وال ة مع ال ساواة التام ا في الم الدول والشعوب تعبر علانية وفي مختلف المحافل بحقه
ز، و ق الأالأخرى دون تميي دما يتعل ستر بالخصوصية عن سانالت وق الإن ة مر بحق ا هو محاول  إنم

                                                 
  .٥٢، ٥١،ص٢٠٠٤محمد عبد االله نعمان، الحماية الدولية للبيئة البحرية، دراسة قانونية عن البحر الأحمر، دار النهضة العربية، /د) 1(
..  في اليمن في البداية ، آتاب الصحافة:  صنعاء بعنوان –فليكس إآنبرج ، الممثل المقيم لمنظمة فريدريتش إيبرت اليمن / انظر مقال السيد ) ٢(

  .١١م ، صـ٢٠٠٦الهامش والإنتهاآات ، منظمة صحفبات بلا قيود ، 
، وآذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق ١٠/١٢/١٩٤٨انظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ) 3(

نظر عدد من الدساتير الوطنية على سبيل المثال دستور الجمهورية اليمنية ، وا١٦/١٢/١٩٦٦الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين في 
 .م، بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات٢٠٠٣لسنة ) ٢٩(وآذلك القانون رقم



 ٤٠

اف                    للتخلص من المسؤو   دول والمجتمعات والتف وق في بعض ال لية تجاه الانتقاص من بعض الحق
  .على رغبة الشعوب في التحرر من آل أشكال الاضطهاد والانتقاص من حقوقها

ة    لكل فرد ا  :" تنص المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن           لحق في حري
ه   دم إزعاج ي ع ه ف ى حق ي تنطوي عل رأي والتعبير،الت سبب آرائال ار ب ه، دون اعتب ى حق ه، وعل

ائل         ن وس ت م يلة آان ة وس ا بأي ا وإذاعته ار وتلقيه اء والأفك تقاء الأنب ي اس ة، ف دود الجغرافي الح
ر دولي الخاص  "التعبي د ال ي العه سه ف الرقم نف ى وب نفس المعن ادة ب ذه الم د وردت ه الحقوق ، وق  ب

ر وسمعتهم              ا   )١(المدنية والسياسية مع توضيح القيود القانونية التي تضمن احترام حقوق الغي ، وآم
دعو  هو معروف ومنطقي فإن حرية الرأي والتعبير تعد واجباً          ى  أخلاقياًَ ودينياً إذا آانت ت ر  إل  الخي

دعون       "وتجاهر بالحق وتطالب بالعدل      ة ي نكم أم ى ولتكن م أمرو  إل ر وي المعروف وينهون    الخي ن ب
  ). ٢" (عن المنكر وأولئك هم المفلحون

راً  "و) ٣"(أفضل الجهاد آلمة حق أمام سلطان جائر    :"وجاء في الحديث الشريف    من رأى منكم منك
س       فليغّ م ي ستطع فبقل          ره بيده ، فإن ل م ي إن ل سانه ، ف ان     هب تطع فبل ك أضعف الإيم د   ) ٤"(، وذل ا يع آم

اً        اً وواجب رأي حق ه               التعبير عن ال ن في مادت ذي أعل ة ال ة اليمني ه دستور الجمهوري اً نص علي  وطني
دول         :"السادسة ة ال اق جامع سان وميث وق الإن العمل بميثاق الأمم المتحدة،والإعلان عن العالمي لحق

ة      ا بصورة عام ة والأربعون     ، و)٥"(العربية وقواعد القانون الدول المعترف به ادة الثاني نصت الم
ى أنهمن واط:"  عل ة لكل م ة والثقافي صادية والاجتماعي سياسية والاقت اة ال ي الحي هام ف ن حق الإس

  ).٦"(وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون
وات                    تلاك القن ع وام شر والصحافة والطباعة والتوزي ة الن ويدخل ضمن حرية الرأي والتعبير حري

ي  ة الأرض ل      التلفزيوني ابع، وآ شر والمط تلاك دور الن ة، وام ات الإذاع ذا محط ضائية، وآ ة والف
يح                  ذي يب انون ال محتكر من قبل الدولة،باستثناء بعض المطابع ودور النشر، في مخالفة صريحة للق

  .ويحمي هذه الحريات والنشاطات المرتبطة بها
در ق   ة ته ة اليمني ق، أن الحكوم اديميين، بح احثين الأآ رى بعض الب ة و ي ى مواجه ي عل درة اليمن

ا ا         الغزو الفك   ة و             ري و المعرفي و القيمي بحرمانه وات الإذاعي تلاك القن ين من ام واطنين اليمني لم
ى              ن آ التلفزيونية و إهدار حقهم في التعبير ع        سائل و عل م بالوسائل المناسبة و في مختلف الم  رائه

ستهدف         إلى ،   جميع الصعد  ة ت ا المختلف ة صحيفة يمكن أن تلعب دوراً            جانب ذلك فإنها بأجهزته  أي
ا                 دة طرق منه م بالفعل استهداف بعض الصحف بع ريخ  مؤثراً في التنوير و في التغيير و قد ت  التف

 ).٧(زال مستمراً حتى الآن بنفس الاسم، و هو نهج ما
يمن، أفق      : وهذا الأمر جعل ندوة      سع أم هامش     اًالصحافة في ال ة      ، يضيق  اً يت دعو الحكوم ى  ت ع   إل  من

رعة ترجماحت لام و س ائل الأع ار و س وات ةك تلاك قن ة ام ة حري ة لإتاح ات الحكومي  التوجيه
سلطات، و إتاحة        ة ال تلفزيونية و إذاعية  للمواطنين، و عدم إخضاع و سائل الإعلام الرسمية لهيمن

ة لوُ سات  اتجهالفرص زاب و المؤس ن الأح رى م ر الأخ ق و )٨( النظ ا يتف ة  ، بم ايير الدولي  المع
شاطات             والقانون ر والن رأي والتعبي  الدولي والدستور اليمني، والتي تحرم جميعها مصادرة حرية ال

ذي       المرتبطة به، وتنيط تقييد هذه الحرية بالقوانين والأحكام القضائية فقط          دور ال  ، نظراً لخطورة ال
زة           ى أجه دة عل ة المفي ورة المواقف والرقاب رأي في آشف الأخطاء وبل ة ال ه الصحافة وحري تؤدي

 .الحكم جميعاً
ات،                وإذا آانت السلطات الحاآمة تضيق على الصحافة وحرية الرأي والتعبير بحجة بعض المخالف
ذه                        ل ه ضييق، فمث رراً للت يس مب ك ل ات والأخطاء، إلا أن ذل فإنه ومع التسليم بوجود بعض المخالف

س                أ ال ى     الأخطاء وأآثر منها تحدث في الدول المتقدمة والراقية ومع ذلك فلا تلج لطات للتضييق عل
رة       ادل لمحاص ضاء الع ام الق دعاوى أم ع ال وال ترف وأ الأح ي أس رأي، وف صادرة ال صحافة وم ال

                                                 
 ،وقارن بين الإعلان والعهد الدولي١٤٢،ص١٩٧٩،دار العلم للملايين،بيروت،...صبحي المحمصاني ، أرآان حقوق الإنسان، بحث مقارن/ د)1(

حقوقنا اليوم وليس غداً، بهي الدين حسن، ومحمد السيد : الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مجموعة الوثائق الأساسية لحقوق الإنسان،بعنوان
  .٢٠٠٣،مرآز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ،القاهرة،)محرران(سعيد

  ].١٠٤[سورة آل عمران ، الآية  ) 2(
  .١٢٤٦رقم ) ١( جالجامع الصغير للسيوطي، ) 3(
 .٨٦٨٧رقم) ٢(  المرجع السابق ج4)(
  . أنظر دستور الجمهورية اليمنية)  5(
أنظر المادة الثانية والأربعين من دستور الجمهورية اليمنية، ونصوص الدستور اليمني إجمالاً تعطي المواطنين آثيراً من الحقوق التي لا تجد ) 6(

  .طريقها للتطبيق
  .٧٩- ٧٤الفقيه ، عن الديمقراطية ، حرية التعبير ، و الصحافة في اليمن ، في آتاب الصحافة في اليمن، مصدر سابق ، صعبد االله / أنظر د)7(
 .م١٤/١٢/٢٠٠٦نظمت الندوة منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إبيرت الألمانية ، بصنعاء  بتاريخ ) 8(
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سلطات التنفي ون الإدارة وال ات الجسيمة، ولا تك ي أالخروق م ف ة هي الخصم والحك ن ذي ال م ة ح ي
  .الأحوال آما يحدث في اليمن في أغلب الأحوال

د خ  ة ق ة اليمني ة طت خطوات لا يمكن تجاهلهوإذا آانت الجمهوري دة اليمني ق الوح ذ تحقي ي ا من ف
ل أن   ة، ب ذه الخطوات آافي أن ه ول ب ن الق ه لا يمك سان إلا أن وق الإن ة حق راف وحماي ال الاعت مج
ن       ا م ة بإزالته وم الدول ن أن تق ن الممك ي م رة الت رة والكبي صعوبات الكثي ل وال ن العراقي اك م هن

ل      في اتجاه صاعد وفي طريق معبد، وفي مقدم        الطريق لتنطلق مسيرة حقوق الإنسان     ذه العراقي ة ه
ات،              التي يجب إزاحتها،   دفق المعلوم ى ت ود عل ر، والقي رأي والتعبي ة ال  القيود المفروضة على حري

صحفي              ى ال ائر عل ستمر والج شاهد         والقيود المكبلة للصحافة والتضييق الم ر من الم اك آثي ين، وهن
رأي     اليها تعطي مؤشراً سلبياً على الحال التي وصلت          التي يمكن رصدها، والتي    المأسوية ة ال  حري

  .م٢٠٠٦والتعبير وحرية التجمع السلمي في الجمهورية اليمنية خلال العام 
ارة  ن الإش ىويمك رأي   إل ة ال ا حري ي واجهت فيه يس حصراً، والت ارزة ول ة الب ن الأمثل د م  العدي

ر العدي          د عب ضييق، وق ين والصحفيين والصحف عن      والتعبير انتهاآات ومصادرة وت د من المثقف
وطن    الانتهاآات حداً جعل بعضهم ينكر    ضيقهم من هذه   عن حق، وجود حرية الرأي والتعبير في ال

سياق    )١(العربي ذا ال ة        ، وبالطبع اليمن ضمن ه ة اليمني ر الإعلام الرسمي عن ضيق الحكوم ، ويعب
ستقل وال  رأي الآخر الم اه ال ة تج سها العدائي شديد وهواج شن  ال ا ي ة، آم ده جريم ا ويع ارض له مع

الإعلام الرسمي هجوماً ضد الصحافة والصحفيين المستقلين والمعارضين بإيعاز وأوامر صريحة             
ام            ،)٢(من الحكومة    ة الع و الدولي ى م،  ٢٠٠٦ وقد أشار تقرير منظمة العف ى       إل ود المفروضة عل  القي

ي  ة الإعلام ف ة حري ة اليمني صحفيو. الجمهوري ة للمضايقات  ن ا إذ تعرض ال دون الحكوم ذين ينتق ل
ود    ادرة الممتلكات وآذا تعرض الصحفيو    والإعتدءات ومص  ن الذين آتبوا عن إحتجاجات أزمة الوق

وا            ٢٠٠٦في يوليو    م، للاعتقال والهجوم من قبل الشرطة وقوات الأمن آما صودرت معداتهم ومنع
    )٣( الأحداثمن تغطية 

رأي    ة حمى أول انتخابات رئاسية تنافسي     وفي ة ال ى  وصلت الحملة ضد حري اف عدد   إل  من   حد إيق
ا  ة منه ع الالكتروني رس(المواق اس ب شورى نت (و) ن صحوة نت (و)ال ا )ال ت صحيفة لا، فيم زال

ر      ه الكثي انون ورأى في ة للق صحفيين مخالف ة ال ه نقاب ا عدت و م صادرة، وه شورى م كاتا ال ون  إس
ة           حدة السلطة ، و   لخطاب الشورى الحقيقي المعارض ل     ة آالحري حين أعادت بعض الصحف اليمني

سيئة للرسول        ، ويمن أوبزرفر  والرأي العام  شر الرسوم الم ة، ن ، لتوضيح  )ص ( الناطقة بالانجليزي
رم صبرة،      )ص(اً عن الرسول  الحقيقة و دفاع   ل أآ دة عشرة            ، اعتق د الأسدي لم د ومحم ى العاب  يحي

م    مال العلفي و   آ ومعهمأيام تقريباً في سجن الاحتياط وحوآموا جميعاً         وا يقصدون    رغم انه م يكون ل
  .)٤( استمرت وصدرت أحكام ضدهملإساءة في النشر إلا أن محاآمتهما

ة في              آما ذي تمارسه الإدارات التنفيذي سلط ال ا عدوى الت  إن بعض الإدارات الصحفية انتقلت إليه
ة    أجهزة الدولة ، وذهبت تهدد الصحفيين بالخصم من الراتب، إذا هم استمروا في              إضرابهم للمطالب

بهم ع روات شية ورف ة )٥( بتحسين ظروفهم المعي سلمي للمطالب ع ال ة التجم ي خرق واضح لحري ، ف
  .بالحقوق، والإضراب أحد أشكاله ومظاهره

وق            أما ممارسات الأجهزة الأمنية ضد الصحفيين فهي متكررة واستفزازية، وتتناقض مع أبسط حق
سان، و رض   الإن د تع ة، فق ق المواطن و ح صحفياه اري  (ن ال افظ البك ال عامر،وح يش )جم ، للتفت

ـ            الات شخصية خاصة ب ا، ومصادرة أوراق ومق اري (المستفز لحقائبهم ا من    )  البك اء عودتهم أثن
  .)٦(رحلة خارج البلاد

ت صحيفة     وتم صل ل ا ح صحف آم رات ال رقة مق داء( س ستقلة و ) الن ة الم ةالأهلي  وآال
لها الصحفي     ) الإيسوشيتدبرس( د   (ومراس حيث سرقت آلات الطباعة والتصوير من           ) الحاج أحم

د أشارت بعض       )٧(المقر، آما تعرضت سيارة أحمد الحاج للتكسير وسرقة آمبيوتر من داخلها           ، وق
ة   ارير الدولي ىالتق ة       إل سياسات الحكومي دون ال ذين ينتق صحفيين ال د ال ررة ض ات المتك  الأنتهاآ

                                                 
  .م ١/٧/٢٠٠٦، بتاريخ )٣٤١(مقالح، حرية التعبير بين المسئولية والفوضى، صحيفة الشموع العدد عبد العزيز ال/ أنظر مقالة الدآتور) 1(
  .٩م،ص٩/٨/٢٠٠٦)١١٢(الوسط العدد) حياد الإعلام الرسمي: ( أنظر الأستاذ، عبد الباري طاهر في مقالة) 2(
 ٢٨٦ -  ٢٨٥ م ، صـ ٢٠٠٦انظر نص تقرير منظمة العفو الدولية لسنة ) ٣(
 .١٤، ص١١/١/٢٠٠٦، )١٩٤١(ظر صحيفة الثوري، العددان) ٤(
، )٢، ١(، الصفحة)١١٢(يواصلون الإضراب ومجلس الإدارة يهدد بخصم رواتبهم، الوسط، العدد، ) الوحدوي( أنظر الخبر بعنوان، صحفيون) ٥(

 م٩/٨/٢٠٠٦بتاريخ
  ).١(م، ص٣١/٥/٢٠٠٦، بتاريخ) ١٠٢( أنظر، صحيفة الوسط، العدد)٦(
  .وغيرها من الصحف) ٧٩(،النداء)٥٥٦(التجمع العدد : دداً من الصحف اليمنية مثلأنظر ع )٧(
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شي    ة، وت بات المختلف ي المناس ات  ف ون الإحتجاج ارير  ويغط ذه التق ىر ه ين  إل اولات تقن  مح
  بديل اقرار مشروع قانون  في  الإجراءات القمعية ضد حرية الرأي والتعبير حيث شرعت الحكومة          

لصحافة يصطدم حتى الآن برفض الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني ومعظم الرأي العام له ،               ل
ساري وال    صحافة ال انون ال ورة ق اوز خط ورة تتج ن خط ه م ا يمثل نة لم ث ١٩٩٠صادر س م ، حي

  .)١(!!ين الذين ينقلون معلومات سرية يتضمن المشروع الجديد أنزال عقوبة الاعدام بحق الصحفي
ايير                             سجامه مع المع دم ان انون لع ى رفض مشروع الق اء عل ر من لق وقد أجمع الصحفيون في أآث

 طالب الصحفيين اليمنيين ، و، وتلك التي وضعتها نقابة    ةالدولية، وآذا مع المعايير الدستورية اليمني     
ى القانون الجديد الذي لم يصل    مشروع   أن يشمل    بضرورةالصحفيون   د،    إل واب بع ي   مجلس الن اثن

ام               انون الصحافة والمطبوعات لع ى ق ديلات عل إن مشروع     ٩٠عشر معياراً لإحداث تع م ف ا ل م، م
  . جملة وتفصيلاًاً مرفوض سيكونالقانون بشكله الحالي المقدم من الحكومة

   عشر التي اتفق عليها الصحفيون اليمنيون آموجهات لتعديل قانون الصحافة والمطبوعاتالمبادئ الإثنا ) ٣٢ (إطار رقم 
  .م١٩٩٦التزم قانون الصحافة والمطبوعات بالمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها اليمن ومنها إعلان صنعاء 

ائل الإعلام المسموعة      آافة  وسائط الصحافة والإعلام تحرير ملكية  ا وخاصة وس ة  ) الإذاعات (وإعطاء الحق للأفراد والمؤسسات في امتلاآه والمرئي
 ).التلفيزيون(

ع                   ي مواق ار من مصادرها وف تقاء الأخب ا، واس ات وحق الصحفي في الحصول عليه ه وعدم    الأحداث التأآيد على حرية تدفق المعلوم  وضمان حمايت
 .اء عملهتعريضه للأذى والخطر أثن

 .لية الأخلاقية والتقاليد المهنية الملزمة للصحافي في ممارسته لعملهبر مقدس والرأي حر في إطار المسؤوالخ
ساد من خلال تحسين               ضايا المجتمع ومكافحة الف تعزيز دور الصحافة والإعلام في خدمة الديمقراطية والتنمية وتحقيق الشفافية التي من شأنها خدمة ق

ع وتطوير العلا صحافة والمجتم ين ال ة ب عق ور  بجمي ين جمه ن اجل تمك صحافة م ابي لل دور الايج ى ال د عل مية والتأآي ر الرس مية وغي ساته الرس  مؤس
 . الحاآم من ناحية أخرىإلىالمتلقين من المشارآة في صنع القرار من ناحية وإيصال الحقائق والآراء 

 ومحظورات  معوقات إلىة الصحافة في إطار الدستور والمواثيق الدولية وبين الضوابط التي تتحول    التمييز الواضح بين القواعد القانونية المنظمة لمهن      
 .تقيد حرية الصحافة وتنتقص من حرية التعبير وتعميق الصحافة عن القيام بدورها باعتبارها أحد أهم أشكال التعبير الديمقراطي

ضايا          توصيف قضايا النشر بما يتناسب مع طبيعتها وافتراض حسن  ا يتصل بق ة المباشرة إلا م ال والجرائم الجنائي ع الأفع ا م  النية فيها وتجنب مقاربته
 .السيادة والأمن القومي

دة                  ى قاع وم عل صادي يق ربح  (التأآيد على أن العملية الإعلامية بقدر ما تحمل رسائل تتعلق بالفكر والوعي وصناعة الرأي وتوجيهه إلا أنها نشاط اقت ال
سارة  صادي    و) والخ سين الوضع الاقت ا لتح شرع مراعاته ى الم ي عل م ينبغ ر مه ائطها أم ع وس صحافة بجمي ي ال املين ف وق الع ة حق ان آفال الي ف بالت

 .للصحافيين وضمان توفير حياة معيشية آريمة لهم
 .نالاآتفاء بميثاق شرف يقره الصحفيوإلغاء أية محظورات تتعلق بممارسة مهنة الصحافة و

ة وان               اعتبار القضاء ال   يلة إعلامي مرجعية الوحيدة في قضايا النشر ومنع حبس الصحفي احتياطياً أو سجنه آعقوبة أو إغلاق  الصحيفة  أو وقف أية وس
 .من راتبه الشهري% ٥٠لا تتجاوز العقوبات التأديبية المالية على الصحفي الـ

ل              مجلس أعلى للأعلام يشرف عليه مجلس ال       إلىتحويل الإشراف على الإعلام      دني من أجل تحوي ين عن مؤسسات المجتمع الم شورى بمشارآة ممثل
 .توضع للاآتئاب للعاملين في هذه المؤسسات% ٤٩منه تابع للحكومة و% ٥١ إعلام قوي إلىالصحافة والإعلام 

املتهم                  سهيلات     تحقيق المرونة والإنصاف والتوازن بين حقوق الصحفيين وواجباتهم في مزاولة المهنة وتبسيط إجراءات مع ى الت سير حصولهم عل وتي
  .اللازمة لممارسة عملهم

  
 حمايتهم وضمان حقهم في      لاً عن بد"  الدولة هذه الممارسات القمعية ضد الصحفيين        وقد شجعت    

ة        ود        ،حرية أوسع للتعبير بالصوت والصورة والكتاب ا يق ى  وهو م ة    نتهاآات أخرى      ا إل تطال حري
د إ       ثل في نظر البعض وأداً    ما يم  ، و  )٢( "التعبير هي أشد وأنكى    ساني  لكل سانحة أمل تؤسس لجدي  ن

ة      ) جويل آمبانيا (، وقد عبر السيد     )٣(قادم ق اللجن ممثل اللجنة الدولية لحماية الصحفيين آذلك عن قل
  .)٤(الشديد لتعدد واستمرار الاعتداءات الجسدية على الصحفيين اليمنيين

رب، آما حصل لمراسل صحيفة الوحدوي في           وقد وصل الأمر حداً تعرض فيه الصحافيون للض       
وبر  ١٤صحيفة   (الضالع، عبد الرحمن المحمدي، وزميله فؤاد السامعي، مراسل       ام (،و) أآت ، )الأي

من قبل مدير عام صندوق النظافة بالضالع ، وآذا محمد الجغماني من وآالة سبأ في محافظة ريمة                 
ل حراس محافظ محافظة ريم               ة تطول      ، عندما تعرض للضرب من قب ة     ،  ة والقائم لكن مع معرف

وه من انتهاآات ب       ا اقترف حق  الجناة لم نسمع أن قدمت الداخلية أيا منهم للتحقيق أو المحاآمة على م
  . الناس إلىلكلمة الصادقة والقلم الشريف وإيصال الحقيقة ا: صحفيين آان سلاحهم الوحيد هو

                                                 
  .٢٨٦ - ٢٨٤انظر تقرير منظمة  العفو الدولية بخصوص القيود على حرية الإعلام ، مصدر سابق ، صـ ) ١(
تاب الصحافة في اليمن ، مصدر سابق ، ، خالد سلمان ، رئيس تحرير صحيفة الثوري السابق ، آ) اللأجىء (انظر مقال الأستاذ الصحفي ) ٢(

  .٢٢صـ
 ٤١-  ٤٠صوت العقل الناقد والحر ، المصدر السابق ، صـ : انظرمقال  الباحث ، قادري أحمد حيدر ، بعنوان ) ٣(
 ، ٢٠٠٦فبراير  –، يناير) ٢٨(انظر صحيفة الحقوق ، الصادرة عن المرآز القانوني للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية ، العدد ) ٤(

 .الصفحة الأخيرة
 



 ٤٣

ها لمحاو     صحفيين بتعرض ة ال ي نقاب ة الحكيم ت نبيل اريخ   أبلغ اف بت ة اختط ي ٤/١٠/٢٠٠٦ل ، ف
ة               ا منظم سيارة     )هود (العاصمة صنعاء من قبل سيارة شرطة، و حسب إفادته د خرجت من ال ، فق

ة          إلىوإيصالها  " للتفاهم" السيارة   إلىامرأة طالبتها بالصعود     سيارة تابع ة أن ال  المنزل، وأآدت نبيل
  ).١(داخلها رجلانب) ٢٤٣٧(للشرطة وتحمل اللون الأبيض ولوحة معدنية رقم 

اول   إن أخطرما     في الانتهاآات التي مورست ضد الصحفيين هو حملة الإساءة ضد الصحفيات وتن
معتهن هن وس ا ،أعراض رة وزوجه ة حجي صحفية رحم ة لل اءة الأخلاقي ضية الإس ت ق لا زال  ف

صحافة والمطبوعات   ة ال ة وأدراج نياب ي أروق اري ف افظ البك صحفي ح صحيفة فبال راز ال رغم إب
ة            ،ساءة في الواجهة  للإ اه القضية الأخلاقي اآناً تج ة س د الصحفيون    ، ولم تحرك النياب ل     واعتق  أن مث

دورها   لكن الصحفية سامية الأغبري تعرضت     تلك الإساءات قد لا تتكرر،     اء   ب ؤتمر   الإعداد ل    أثن لم
ومي   – في العاشر من يوليو       للصحفيين الاستثنائي لانتخاب نقيب جديد    ات بي ل الانتخاب ة  –ن  قب  لحمل

ا                 شرفها من قبل إ   تشهير في عرضها و    رم عمله م تحت ي ل سلطة الت ة من ال حدى المطبوعات الممول
 ومع ذلك لم تتخذ إجراءات لإيقاف بذاءة بعض  الصحف ضد الصحفيات والصحفيين       .ولا مهنتها 

ي          سلطة ف الفين للموقف الرسمي والمعارضين لل ة ضد المخ ع الإلكتروني ذاءة بعض المواق ذا ب  وآ
  . )٢(آرائهم وأفكارهم

ذلك الصحافة الرسمية                  تبداد، والمقصود ب ساد والاس ويستهجن بعض الباحثين هستيرية صحافة الف
دمار يطال         ونوالحزبية الحاآمة والمتحالفة معها، وير     ع ال  بحق أنه بدون النقد والمعارضة فإن واق

الأ آل حياة الن  اً ع   اس ووجدانهم ، وهذا يشكل مم زاً وخروج ة    ة وتميي ة اليمني ن التزامات الجمهوري
ار وهو             ل نه سلطة لي ا ال شدق به ي تت سان الت بحماية الحريات والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإن
ى          د عل ي تؤآ خروج على القوانين الوطنية والدستور ناهيك عن خروجها على المواثيق الدولية، الت

ة             :"المساواة ساوين في الكرام اس أحراراً مت وا   يولد جميع الن د وهب وق وق ولاً وضمائر  "والحق " عق
سلمات لا يجوز      )٣("بعضهم بعضاً بروح الإخاء   " يعاملوا" وعليهم أن  ى م د عل ، وهذه الإشارة تؤآ

  .)٤(ها سبب من الأسباب تجاوزها أو إقصاؤلأي
ة   وفي الوقت الذي     ا د       تواصل الدول ا بأنه رار ادعاءاته ا          تك ساواة، م انون والم دل والق ة الع زال   ول  ت

شمع                  كثيرال ة بال ة ومختوم ستقلة والمعارضة مغلق رات الصحف الم ر،  من مق ا تتعرض     الأحم  آم
لكترونية المعبرة عن آراء لاتتفق مع السلطة للقرصنة والإرهاب الفكري، حيث               بعض المواقع الا  

زة  ين الاجه اون ب تم التع ة وي ة الأمني ة والحكومي ات المتطرف و  بعض الجه د ه ق هدف واح لتحقي
، )منتديات المستقلة (موقع  على سبيل المثال    منها  واقع وتهديد أصحابها واغلاقها ، و     هاب هذه الم  إر

م                         ة، ودون حك ة مسوغات أو شكوى قانوني ل وزارة الإتصالات دون أي ع من قب حيث حجب الموق
ة    ل مجموع ن قب د م ع للتهدي ا تعرض الموق ضائي ، آم سيران(ق زة  ) ع ت الأجه ة، وبلغ المتطرف

ذه الجماعة وبالفعل               ،ناًلم تحرك ساآ  فالأمنية   زة مع ه د    مما يوحي بتعاون الأجه ع    ق تعرض الموق
ع مرات بالأضافة            ى للقرصنة والتدمير اآثر من أرب ا  إجراءات     !!  التوقيف الرسمي      إل ذه آله وه

رم      ي تج ة الت ق الدولي ى المواثي اً عل ة وخروج تورية وقانوني ات دس ة ومخالف ر قانوني سفية وغي تع
  . ة وحرية الرأي والتعبيرالمساس بحرية الصحاف

ا أدى                  ة ، وهو م ى وبالمناسبة آل هذا يجري خارج نطاق القانون والدستور والمواثيق الدولي  أن إل
ة     إلىتتزايد من وقت لآخر دعوة اليمن من قبل جهات دولية رسمية وغير رسمية                سن قوانين داعم

سيئة لصورة اليمن قد حدت ببعض ، آما أن هذه الممارسات الم )٥(للحريات وتكريس سيادة القانون     
ة   سات الدولي ى المؤس ي س      إل اً ف يمن هبوط ع ال ب موق ادة ترتي ن    إع ر م رأي والتعبي ة ال لم حري

ة        ) ١٦٢( المرتبة   إلىالتي فقدتها اليمن متدحرجة     ) ١٤٩( ةالمرتب سلم، وأرجعت منظم ذا ال  "في ه

                                                 
 .١٤، ص)١٩٤١( الثوري، العدد(1)
  .١٤، ص١١/١/٢٠٠٦، ١٩٤١ انظر صحيفة الثوري، العدد(2)

 .المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) 3(
سان، مر   / د) 4( وق الإن ساني وحق دولي الإن انون ال ى الق دخل إل ل، م و الأص سان ه عبان، الإن سين ش د الح وق  عب ات حق اهرة لدراس ز الق آ

 ). ٥٩(، ص٢٠٠٢الإنسان،القاهرة 
ة       ) 5( ة الأمريكي ل وزارة الخارجي ري  (انظر دعوة وآي ة ،          ) جيمس جيف وانين ، صحيفة الوسط اليمني ذه الق ل ه سن مث ة ل ة اليمني ، ) ١٢٥(،للحكوم

   ١ ، ص ٢٢/١١/٢٠٠٦وتاريخ 
ام            ) ٤( لا حدود الع ام           م ٢٠٠٦انظر تقرير منظمة مراسلون ب صحافة الع ة ال ام لحري ع    ) ١٦٧(م ، شمل  ٢٠٠٦ ، والترتيب الع يمن تق داً أي أن ال بل

 .ضمن أسوأ خمس دول على مستوى العالم، في مجال التضييق على حرية الرأي والتعبير



 ٤٤

حافيين، إغلاق وسائل إعلام،    توقيف عدة ص  : إلى هذا التدهور في موقع اليمن       "مراسلون بلا حدود  
  .)١(وإخضاع عدة صحافيين محترفين للاستجواب

  . حق المواطن في المشارآة في شئون بلده: ٤ -٢
وقي               ٢٠٠٦شكلت انتخابات سبتمبر      ام  الجديرة بالرصد الحق  الرئاسية والمحلية أبرز أحداث الع

وى إلىفي اليمن، وذلك بالنظر   ر      تنوع واحتدام الخلافات بين الق ة حول الكثي سياسية والاجتماعي  ال
ة الإدارة           ذا حيادي ة وآ ة الانتخابي صلة بالممارس وق ذات ال احترام الحق ة ب ضايا المرتبط ن الق م

  الانتخابية وآفاءة أدائها،
د بلغت                     ات ق ذه الانتخاب شارآة في ه سبة الم من  % ٦٤وبحسب البيانات الرسمية المعلنة ، آانت ن

جلات ا   ي س دين ف الي المقي ددهم   إجم ل ع ذين وص اخبين ، ال ىلن واليإل ب  ٩٫٢٥  ح ون ناخ  ملي
   ، ٢٠٠٣من إجمالي الناخبين، وهي نفس نسبة النساء المسجلات عام % ٤٢وناخبة، شكلت النساء 

ى                      سة عل شورى ، آمرشحين للمناف واب وال سي الن اع المشترك لمجل وبلغ عدد الذين زآاهم الاجتم
ين   ن ب ط م ال فق سة رج ة ، خم د الرئاس دماً ٤٦ مقع رأة ( متق دهم ام ين ) أح روا ملب د اعتب انوا ق آ

افس           ٧ولشغل حوالي   . للمتطلبات الدستورية للترشيح     ة تن  ٢٠٥١٤ آلاف مقعد في المجالس المحلي
  % .٠٫٧مرشحا لم تبلغ نسبة النساء بينهم 

ات ، المتضمنة            ى الانتخاب اً ١١٩وتعتبر بعثة الإتحاد الأوربي للرقابة عل م   بل ٢٢ من   مراقب داً ، أه
ت دوراً  ة مارس ة خارجي اًجه دياً رقابي رين    ج ت بتقري ات وخرج ى الانتخاب ائي  ( عل ي ونه ) أول

اً ٤٥وتجاوز عدد المراقبين المحليين . )٢( استنتاجات وتوصيات شديدة الأهمية   إلىتوصلا   وا   ألف  مثل
ة               سياسية اليمني ة والأحزاب ال ان المرصد الي    .بضعة عشرات من المنظمات المدني و   وآ ي لحق ق من

ى حوالي     لاف مر آ٣الإنسان قد شارك بما يقارب       ١٧ في   مرآز انتخابي  ٢٤٠٠اقب توزعوا عل
بتمبر     هر س ر ش ي أواخ ة ف ية والمحلي ات الرئاس ول الانتخاب ي ح ره الأول ة ، واصدر تقري محافظ

٣(٢٠٠٦(.  
ات    رز لانتخاب ز الأب ل الممي اً   م الي٢٠٠٦ولع رون ملمح ره الكثي ا اعتب ة ، وم ة اً هاممني  للممارس

ى                   افس الحقيقي عل الديمقراطية ، هو ما فرضته العملية الانتخابية في الواقع العملي من مظاهر التن
شعبي الع         ؤتمر ال زال الأساسيين ـ الم ين طرفي الن اء   الترشيح لرئاسة الجمهورية ب ام وأحزاب اللق

 المحافظات ،  ل آإلىل تسع المدى الجغرافي للحملات الانتخابية للمرشحين ليص    المشترك ، حيث ا   
ات       ي مهرجان صارهم ف شد أن حين لح ع للمرش رص أوس ة ف لات بتهيئ ة الحم م وفاعلي وازداد حج

ابقاً                   ه س سمح ب م ي ر ل ز أآب  في  مفتوحة تروج لبرامجهم ، وحصل المرشحون المعارضون على حي
رامجهم         رض ب ة وع م الدعائي ة حملاته سموعة لتغطي ة والم مية المرئي لام الرس ائل الإع وس

  .الانتخابية 
صارخة   مكررة ومطورة أحياناًخر للحدث الانتخابي ظل يعكس صوراً    لكن الوجه الآ    للانتهاآات ال

ي          ارير مراقب هادات وتق ه ش ا أآدت و م ة ، وه ة الانتخابي ة للعملي ل المختلف لال المراح وق خ للحق
ذا           إلىوباحثي المرصد إضافة     وآانت  .لمجال    جهات محايدة عديدة مشهود بخبرتها ومهنيتها في ه

ات حرة                   ر انتخاب تقييمات هؤلاء قد أوردت مظاهر عديدة لانتهاك الحق في المشارآة في الحكم عب
س     ا م ب عنه اوزات ترت ود والتج ن القي ة م ضمنت طائف ة، ت سان  ونزيه وق الإن ن حق ر م اس بكثي

ين الجنسين ة بما فيها الحق في الانتخاب على قدم المساواة وبالتصويت  السري دون تمييز ب         الرئيس
وق في      إلى، إضافة    سلمي         :  الحق رأي ، والتجمع ال ة ال ر وحري ل إن بعض الممارسات    ... التعبي ب

                                                 
بلداً أي أن اليمن تقع ) ١٦٧(م ، شمل ٢٠٠٦ م ، والترتيب العام لحرية الصحافة العام ٢٠٠٦انظر تقرير منظمة مراسلون بلا حدود العام ) ١(

 .ضمن أسوأ خمس دول على مستوى العالم، في مجال التضييق على حرية الرأي والتعبير
ة  ـ     : ـ انظر  )٢( ة اليمني ة في الجمهوري ية والمحلي بتمبر  ٢٠ـ التقرير الأولي لبعثة الإتحاد الأوربي للرقابة على الانتخابات الرئاس اد   ٢٠٠٦ س ـ   الإتح

  .م التقرير النهائي ٢٠٠٦ مراقبة الانتخابات ، اليمن الأوربي ، بعثة
 .م ٢٠٠٦ـ اليمن صنعاء سبتمبر ٢٠٠٦التقرير الأولي للمرصد حول الانتخابات الرئاسية والمحلية . المرصد اليمني لحقوق الإنسان :  انظر - )٣(
 



 ٤٥

ا من          ان وغيره ة والأم اة والحري الحق في الحي التعسفية والعنفية أوصلت الانتهاآات حد المساس ب
  : الحقوق المدنية والسياسية المكفولة للمواطن وآان من أبرز تلك الممارسات 

سفي ،      ا ال التع راقبين ، الاعتق حين والم ان أو المرش ضاء اللج اخبين أو أع ب للن داء والترهي لاعت
ين ، تكسير               الإآراه على الاقتراع العلني ، الحرمان من الاقتراع أو الإآراه عليه لصالح مرشح مع

ر                    اف الف اخبين ، إيق ة عن الن ات نياب ا ببطاق ز وإعلان  وحرق الصناديق أو الاستيلاء عليها وتعبئته
صالح                  ا الرسمي ل ة وإعلامه وارد الدول رز ، استخدام م نتائج دون اقتراع أو فرز ، تعديل نتائج الف

اخبين                     د الن ... الحملة الانتخابية للرئيس صالح ، إسقاط أسماء الناخبين والمرشحين من سجلات قي
  .الخ 

اً ساء آشفت الانتخاوخلاف ساوية للن وق مت شريعات من حق ه الت ا تكفل تمرار الممارسات  لم ات اس ب
ة ،               ا القيادي سياسية وهيئاته التمييزية ضد النساء خلال مراحل العملية الانتخابية وداخل الأحزاب ال
ت    سحاب ، وتراجع ى الان راههن عل حات لإآ د للمرش ضغط والتهدي اهر ال شرت مظ ث انت حي

ساء في المجالس والهيئ                ل الن داتها بتخصيص حصص محددة لتمثي ة  الأحزاب عن تعه ات المنتخب
اء         ة وبق الس المحلي ضوية المج ائزات بع حات والف ساء المرش داد الن اض أع ة انخف ت النتيج وآان

  .من إجمالي المرشحين ومن إجمالي الفائزين % ١نسبتهن أقل من 
اً            د أآدت عموم ا             ومع أن بعض التقييمات ق ات في إدارته ا للانتخاب ة العلي ة للجن اءة الفني ى الكف  عل

ة الانتخ ائ  للعملي دة أوردت وق رى عدي هادات أخ ة إلا أن ش اوزات   ابي ي تج ة ف لوع اللجن ن ض ع ع
يوخر شكك ف ات ت اء وق ا ، وج ا وآفاءته ستوى حياديته ائج   م ع نت اقض م ك والمتن ا المرتب  تعامله

  .الانتخابات الرئاسية ، ليقوض من مصداقيتها
ديلات عد     ( ٢٣/٩/٢٠٠٦  للنتائج المعلنة رسميا في    ووفقاً       إ ) ة  بعد تع رئيس صالح حاز       ف ن ال
ل     % ٧٧٫١٧على   اخبين مقاب سه     %٢١٫٨١من إجمالي الأصوات الصحيحة للن ا مناف حصل عليه

سبته       . الأساسي فيصل بن شملان      ا ن الي   % ١٠٫٧أما الأصوات الباطلة فأعلن أنها بلغت م من إجم
ى الانت              .أصوات الناخبين    ة عل ي للرقاب اد الأوروب ة الإتح ات أشارت في      واللافت للنظر إن بعث خاب

ا       إلى،  *ا النهائي   ـتقريره ات        ) م  ١١/١٠/٢٠٠٦في   (  أنها قد طلبت لاحق ا للانتخاب ة العلي من اللجن
دري هل              تفصيلات عن نتائج الانتخابات وتسلمت بيانات تختلف آثيراً        ائج ، وهي لات ذه النت  عن ه

  .سيتم نشر تلك البيانات أم لا 
 المعلنة قدرت أن نسبة الأصوات التي حصل         فالنتائجمحلية  تائج انتخابات المجالس ال   وفيما يخص ن  

  .من إجمالي الأصوات % ٧٠عليها مرشحو المؤتمر الشعبي العام للمجالس المحلية بلغت

                                                 
 .٣٧نهائي صم، التقرير ال٢٠٠٦انظر الإتحاد الأوربي ، بعثة مراقبة الانتخابات ، اليمن * 
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  خلاصة وتوصيات الفصل الثاني

  
ام               سياسية ع اذج     ٢٠٠٦مما تقدم يتبين أن هذا الفصل يستعرض حالة عدد من الحقوق ال ورد نم م وي

تها في            إلى حدثت خلال العام لهذه الحقوق       من انتهاآات  ات ممارس  جانب  الوقائع التي تظهر معوق
ر            ، الواقع رأي والتعبي ة ال الحق في حري ات         ، وتتمثل هذه الحقوق ب شكيل الجمعي ة ت ، الحق في حري

ذا       ،  وحق المواطن في المشارآة في سئون بلده       الحق في حرية التجمع السلمي     ر في ه وأورد التقري
وق       وعمذج لمظاهر الانتهاآات أو       الفصل نما  ذه الحق ات ممارسة ه ة        ، ق ى حري ا التضييق عل ومنه

رة           ضائياً وتقليص دائ اً وق التعبير وملاحقة الصحفيين وإيقاف صحف حزبية وملاحقة أخرى إداري
ة                  سيمها ومحاول ى إضعافها وتق ة والعمل عل مشارآة الأحزاب والنقابات والمنظمات غير الحكومي

ا  سيطرة عليه وق أو    ،ال ذه الحق اك ه ة بانته ائع المتعلق ن الوق ر م ق ولأن الكثي د  تعوي تها ق  ممارس
ة في              ات الرئاسية والمحلي بتمبر    ٢٠ارتبطت بعملية الإعداد وإجراء الانتخاب ا  ٢٠٠٦ س ، م ونتائجه

صلة               ائع المت راد الوق م إي ة وت ة الانتخابي رتبط بالعملي ي ت ائع الخاصة الت فقد اآتفى هذا الفصل بالوق
ات             بهذ ة في الفصل الخاص بالانتخاب ة الانتخابي ين        ، ه الحقوق والعملي اط الوثيق ب ار الارتب ولاعتب

سياسي        د مثلت مسرحاً            ، المشكلات المتعلقة بالانتخابات وبنية النظام ال ة ق ة الانتخابي ولكون العملي
ة      ي المقدم ديمقراطي وف م للإصلاح ال ة رؤاه زاب المعارض ا وأح ة وحزبه رح الحكوم اً لط  هام

سياسي  ام ال لاح النظ ة   ، إص ابي والإدارة الانتخابي ام الانتخ ك النظ شمل ذل ر  ، وي اول التقري تن
ديمقراطي         ع الخاص بالإصلاح ال ضا     ، الانتخابات في فصل خاص في الباب الراب ه أي م في ذي ت وال

ى      ، تناول الشفافية والحق في الحصول على المعلومات       آون مسألة الشفافية والحق في الحصول عل
ساد الم ان ضداً بالف ات يرتبط ام ، علوم ر ع د خلص ٢٠٠٥ولأن تقري ىم ق يمن إل ي ال ساد ف  أن الف

ذا                  ع من ه اب الرب سياسي وبنيوي ومن خلال وقائع هذا الفصل وما يتصل بها من وقائع فصول الب
ى التقرير يمكن الوصول       يس    إل تنتاج رئ ة               - اس سياسية أو إعاق سان ال وق الإن  وهو أن انتهاآات حق

نظم                      ، اممارسته اج نهج م ا نت م فهم شراآة ومن ث ة ال ة وبأزم ة للدول ة القائم يرتبطان عضوياً بالبني
  . الشراآة أو إمكانية انتقال السلطةإلىيستهدف استبعاد الاضطرار 

سياسي   ام ال سياسية بإصلاح النظ سان ال وق الإن ة حق ز حماي ات تعزي اط متطلب راً لارتب إن ، ونظ ف
ر        العديد من التوصيات المذيلة ب     ذا التقري ذه        ، ها فصول الباب الرابع من ه ة ه ز حماي ستهدف تعزي ت

  :وفي هذا المقام يوصي التقرير بما يلي، الحقوق
د وأن يكون                 انون الصحافة والمطبوعات الجدي ادة النظر في مشروع ق أن تعمل الحكومة على إع

د انون جدي ن إصدار ق دف م ايير الدولي -اله ع المع ود المتعارضة م ع القي و رف ر  ه ة التعبي ة لحري
سياسية ومؤسسات             ين الأحزاب ال ا وتمك ع           وتعزيز حمايته تلاك جمي واطن من ام  المجتمع وآل م

ر      وسائل الإعلان وإنهاء المخاطر والملاحظات التي يتعرض لها أصحاب الرأي من صحفيين وغي
حفيين شروع   ، ص ذا الم دم ه ىوأن لا يق ه     إل ين ب ع المعني شته م د مناق واب إلا بع س الن ن  مجل  م

صحفيين     ة ال ة نقاب ي المقدم ات وف رأي ونقاب حفيين وأصحاب ال ة  ، ص ر الحكومي ات غي والمنظم
  .العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان والأحزاب السياسية

ال    ي مج ة ف ة العامل ر الحكومي ات غي ع المنظم صحفيين م ة ال ة نقاب ي المقدم ات وف ل النقاب أن تعم
ع الأ     اون م سان وبالتع وق الإن ة حق ة      حماي ددات نقاب س أو مح ل أس ى تحوي سياسية عل زاب ال ح
ادة ة الم ات منظم صحفيين ومقترح زاب ) ١٩(ال صين والأح ن المتخص ة م ات المقدم والمقترح

سياسية  ىال ع       إل وار م ة الح ي حال دم ف لام يق ر والإع ة التعبي د لحري انون جدي شروع ق سودة لم  م
  .قتراحه آمشروع قانوني أعضاء في مجلس النواب لاإلى هذا الحوار أو إلىالحكومة 

انون      ة ق ى دراس سان عل وق الإن ة حق ال حماي ي مج ة ف ة العامل ر الحكومي ات غي ل المنظم أن تعم
سات      ات والمؤس وفر للجمعي ا ي انون بم ة لإصلاح الق ورة رؤي ة لبل سات الأهلي ات والمؤس الجمعي
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سان                     وق الإن ة حق ز حماي ة تعزي ة في مهم ة      الأهلية مرآزاً قانونياً آشريك للدول ة الآمن ويوجد البيئ
 .لنشاطها وتمكينها من القيام بدورها الأآمل

ا يعزز         أن تعمل الأحزاب السياسية على دراسة قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لإصلاحه بم
ة                        ى الحكوم ة عل ذه الرؤي شراآة وطرح ه ة ال ساهم في معالجة أزم التعددية السياسية والحزبية وي

 . هذه الرؤيا وإصلاح هذا القانونوالسعي للحوار معها بشأن
سيرات  انون تنظيم المظاهرات والم ديل لق انون ب ة لإصدار ق ى وضع رؤي أن تعمل الأحزاب عل

 . المانعة لممارسة حق التجمع وطرحه على الحكومة للحوارتاقعوميخفف إزالة ال
اء                ة وإنه ة العام اد الوظيف شريعية والمؤسسية لحي  الانتهاآات الواسعة     أن تتخذ الحكومة التدابير الت

سبب     ذي ت ة ال ة العام غل الوظيف ق ش ي لح دى    ف راب ل ة اغت اد حال شرية وإيج درات الب دار الق إه
 .الكفاءات ومفاصلة شعورية وعملية مع الدولة
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  الفصل الأول
  

  الحقوق الاقتصادية
  
  
  :الحق في العمل: ١ -١

دول                    يرسي العهد    ة لل ا دولي ايير دني ة مع ة والثقافي صادية والاجتماعي الحقوق الاقت دولي الخاص ب ال
ي ص صادية االت وق الاقت ذ الحق ة  وتنفي رام وحماي اذ خطوات نحو احت نص، لاتخ ذا ال ى ه دقت عل

ويتطلب هذا العهد من الدول الأطراف تكريس أقصى ما تسمح به مواردها            .  والاجتماعية والثقافية 
ة  ي بعض       المتاح دريجي ف ل، والت ال الكام ة الإعم رعة  لكفال ة وس ة فعالي رق الممكن أآثر الط  ب

ا         ي تعترف به صادية                . الحالات،  للحقوق الت الحقوق الاقت ق ب ا يتعل ز فيم شدة التميي د ب ويحظر العه
  .والاجتماعية والثقافية ويكفل مساواة الرجال والنساء في حق التمتع بهذه الحقوق

ات ا   مل أهميته باعتباره مصدراً لاآتساب ا     يكتسب الحق في الع    ك     لرزق وإثب ذات، وذل ق    ل من منطل
ن تأمين حاجات الإنسان الضرورية من غذاء وملبس ومسكن تتم بالدرجة الأولى عن طريق ومن             أ

وهكذا فإن توافر فرص التوظيف  . خلال النشاط الاقتصادي والعمل، المولد بصورة مستمرة للدخل   
ق الأمن    وانسياب المداخيل الت  ة لتحقي ي تكفل تأمين الحاجات الاقتصادية للناس تعتبر أساسية ومهم

ة،     ا البطال شر فيه ا، وتنت ل لمواطنيه رص العم وفير ف ستطيع ت ي لا ت ات الت اعي، فالمجتمع الاجتم
ؤ       وتنتهك فيها الحقوق الاقتصادية،      رامج آف دفع المضار والتخفيف من     والتي لا تمتلك أنظمة وب ة ل

ك الان ار تل راث  آث دم اآت سبب ع تراتيجيات، أو ب سياسات والاس صور ال اب أو ق سبب غي ات ب تهاآ
السلطات الحاآمة بحقوق مواطنيها، هي مجتمعات معرضة لانهيار أخلاقي، ومهددة بالتفكك وعدم            

  .الاستقرار الاجتماعي والسياسي
ف         ي مختل سان وف ضالات الإن صدرة ن دوام مت ى ال صادية وعل ب الاقت ت المطال د آان ل لق مراح

ضايا   ،الصراع سواء ضد الأنظمة التسلطية أو ضد أرباب العمل والشرآات الاستغلالية        واحتلت ق
العمل الحيز الأآبر في مسلسل النضال ألمطلبي وبالذات تلك المطالب المتعلقة بتخفيف حدة البطالة              

الأمر هو أن     والمهم في   . الخ..ودعوة السلطات الوطنية في توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل           
ر يش   ةثم ر والتهم د القه ستمر ض ل والم ضال الطوي ذا الن ة   و ه وانين والأنظم ان وضد الق الحرم

ة                      زة وآرام ه الطبيعي في العيش بع د توج    ،الجائرة الجارحة لكرامة الإنسان والتي تمس حق  ت ق
عظم دول   دق عليها من م    ابالإقرار بمنظومة الحقوق الاقتصادية والتي اآتسبت صفة العالمية المص        

شمل  الم وهي ت بس والمأآل،حق العمل ، الع سكن والمل ي الم وب من .والحق ف وق مطل وهي حق
ة             أًءالدول توفيرها باعتبارها جز    سان المتكامل وق الإن ة حق أمين      .  لا يتجزأ في منظوم إن ت ذا ف وهك

ا   تضع مصلحة شعوبه    (حق العمل من أهم القضايا وأخطرها وتشغل بال الحكومات والأنظمة التي          
ا     ة أولوياته ي مقدم ضعها ف ا ت وق مواطنيه ى حق ساني واع . )وترع شاط إن ل آن ادفٍ إن العم  ، ه

ات العيش الضرور               أمين حاجات ومتطلب اً بت اً وثيق ية وبالقدر الذي ارتبطت مقاصده الأولى ارتباط
ا وهو مصدر      تتراآمو تظمافعله تع فإنه وب ، واللازمة لحياة البشر    ثروات الأمم وازدهر عمرانه

ور    ة التط خرت لخدم ة س ازات علمي ات وانج ن نجاح ه م ق ل ا تحق شري وبم ل الب ام  للعق اله
ه إشباع حاجات                     . الاقتصادي والتقدم الاجتماعي   ائج  فعل ستهدف في نت ان العمل ي ه إذا آ بمعنى أن

ه   ، الإنسان الغذائية والروحية المرتقية دوما ومستوى التطور الحضاري         ر      وفان ضا يعتب ل أي بالمقاب
  . حاسماً في عملية التطور الحضاري وعلى مر العصور اًعنصر

ه          ك آل ه                   ،  ومهما يكن من أمر ذل سان واستمرار حيات اء الإن ة ببق ذه العلاق اط ه ه  ونظراً لارتب فإن
ا ينطوي                       سداد فرص التوظيف وم سبب ان وللصعوبات التي أصبحت تحيط بالباحثين عن العمل ب

 فإن تثبيت حق ،راد والمجتمعات التي تسكنها البطالة على ذلك من انعكاسات ومن مضار على الأف      
د جاء استجابة للمطالب وا         ة ق اً والتي تؤ    العمل في المواثيق الدولي سانية عالمي ود الإن ى   لجه د عل آ

ورة    واطني المعم ين م ن التمك اره حق     م تج باعتب ل المن ى العم صول عل سان   اًح وق الإن ن حق  م
صادية  ومطلب  رورياً ملحاًالاقت واطن   لاً وض ل م اء    ،ك ات البق اة  وبمقوم ق الحي ا بح ارتباط
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ه       إن الإعلان      .  والاستمرار وتطور الحاجات وظروف العمل وأشكال تنظيم ة ف ذه العلاق وصلة به
ه  " العالمي لحقوق الإنسان  ينص على أن        ، آل فرد يملك الحق في العمل ، وفي حرية اختيار عمل

ة م    ،في شروط عمل عادلة ومواتية       ة    وفي الحماي ن . " ن البطال ادة  وت ة سياسة      ) ١(ص الم في اتفاقي
ة  صادي  ((العمال اء الاقت و والإنم ز النم عيا وراء حف ضو س ل ع ى آ ستويات ،عل ع م ورف
ة الناقصة                 ،المعيشة   ى العمال ة وعل ى البطال ن   ، وتلبية المتطلبات من اليد العاملة والتغلب عل أن يعل

ة  ة الكامل ق العمال ى تحقي شطة ترمي إل ا ،سياسة ن د لتطبيقه ة وأن يجه ارة بحري  والمنتجة والمخت
  .١))بوصفها هدفاً أساسيا

ة     مع هذه العلاقة فإ    اتساقاًو  ات الدولي ود والاتفاق ن اليمن احد البلدان التي انضمت إلى منظومة العه
وعملت على تنصيص هذا الحق     ، لحقوق الإنسان وصادقت عليها بما في ذلك التي تكفل حق العمل          

انون العمل   في دستور ا   ي ق بلاد وف ادة . ل ى ان     ) ٢٩(فالم ة تنص عل ة اليمني من دستور الجمهوري
اره             ((  ذي يخت حق العمل شرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل ال

انون         ادة          .))لنفسه في حدود الق إن الم ك ف ى ذل م         ) ٥(إل انون العمل رق سنة   ) ١٥(من ق ، م١٩٩٥ل
وق                  العمل حق طب  (تنص   شروط وفرص وضمانات وحق ادر ب ى آل ق يعي لكل مواطن وواجب عل

ان               در الإمك ة بق نظم الدول ة وت ون أو اللغ سن أو العرق أو الل متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو ال
وطني               صاد ال امي للاقت ة حال         . ٢)).حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتن ى أي ، وعل

ى         وفي ضوء ما تقدم يمكن القول  ادر عل ي ق واطن يمن ه لكل م أمين الحصول علي  أن حق العمل وت
سان            –العمل ويبحث عنه قد ارتكز على        وق الإن المي لحق ،  إقرار الدولة اليمنية بمبادئ الإعلان الع

ة في                وعلى قاعدة الاعتراف بشرعية هذا الحق بالتنصيص التشريعي والقانوني والذي وضع الدول
ين       صحيح العلاقة المباشرة في آ     واطنين اليمني راف       . فالة حق العمل للم ين الاعت اك شتان ب لكن هن

ى ارض            تها عل ل ممارس ا وتعطي بشرعية الحقوق وانتهاك هذه الشرعية بالمباعدة القصدية لإعماله
  . الواقع 

ي  صحيح الهيكل امج الت ذ برن ي تنفي ة ف دء الدول ة ، إن ب ة عن ممارس صورة قاطع ا ب ي تخليه لا يعن
ة ا ي عملي ا ف صاديةدوره ة الاقت وفير   . لتنمي ق بت ا يتعل واء فيم ا س اه مواطنيه سؤوليتها تج ن م وع

ة        ذه      . فرص العمل أو تنظيم طرق وسبل الحصول عليه وفي احتواء البطال م في ه د المه ل أن البع ب
شغيل               وفير فرص الت ة في ضمان ت ى دور الدول د عل المتغيرات وفي هذا الاتجاه هو انه جدد التأآي

رة وع   صورة مباش دوره       ب ذي ب اص وال اع الخ صادي للقط دور الاقت ساحة ال يع م ق توس ن طري
داخل واسعة                    وات وم تح قن ة وف وبحسب هذا الاتجاه سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الوظيفة العام
لعملية التوظيف، وسيؤدي إلى توسيع قاعدة الشراآة بين الحكومة والقطاع الخاص والذي ستفضي          

ة في             نتائجه حتماً الى تعزيز قدرة       الاقتصاد على احتواء مشكلة البطالة، وبشكلٍ عام فإن دور الدول
تجسيد مبدأ تكافؤ فرص التوظيف  : تنظيم الحصول على حق العمل يتجسد من خلال قيامها بما يلي       

أنها                     ي من ش شروط الت وفير ال شريعات وت ة، إصدار الت في المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلف
ساهم              توسيع مشارآة القطاع الخ    وفير فرص عمل ت اص في النشاط الاقتصادي، بما يساعده على ت

ة                في امتصاص فائض قوة العمل تلازماً      ى الدول راً عل بلاد، وأخي  مع تعزز دوره الاقتصادي في ال
  .        التوسع في برامج تشجيع الأعمال الصغيرة المنتجة 

د ان مطلوبوق ذه ا   اً آ ة ه سير علاق ى تج ل عل ة أن تعم ن الدول ل   م رص العم ادة ف ات بزي لاتجاه
بلاد    ي ال صادية ف ولات الاقت ق التح ا بتعمي ر ارتباط ة والفق واء البطال رامج (واحت ضمنتها ب ي ت الت

ة ات المتعاقب ات   ) الحكوم ادة التوظيف ى زي ر عل ث الأخي اص وح اع الخ ع القط شارآة م وبالم
صادية     شاريع الاقت شطة والم اج بالأن ات الإنت ام قطاع تثمارية واقتح ى ت الاس ادرة عل ريض   الق ح

ة         ولكن على عكس ذلك لوحظ    ،  التطور وتعظيم التراآم   سبة للحكوم  أن القضايا الأآثر استعجالاً بالن
سفة التحول نحو القطاع الخاص         ي        ، اليمنية في أجندة فل دو في التراجع والتخل ا يب ى م تمثلت وعل

ة وصريحة           . القصدي عن آفالة حق العمل       سلبي مع      وتجسد هذا الأمر بصورة جلي في التعامل ال
ة،                    ة العام ق الوظيف سد طري ة ب د التخصصية والفني طالبي التوظيف من خريجي الجامعات والمعاه

دائل              ي دشنته الحكومة  بالتلازم مع بد      والذ ة الب ل تهيئ امج التكيف الهيكلي،وقب دة برن ء تنفيذها لأجن

                                                 
 ـ٣٨٥اتفاقية سياسة العمالةصـ– مجموعة صكوك دولية – منشورات الامم المتحدة -  1
 م١٩٩٥لسنة ) ١٥( قانون العمل رقم – ٢
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ل،           وة العم ائض ق م ت     الاقتصادية المناسبة لامتصاص ف ة ل إن الدول ة     ف رة والمحروم ات الفقي دم للفئ ق
تراتيجيات لا                   راض الأصغر، أو اس ل الوعد بتأسيس بنك الأمل للإق ذ، مث ي لا تنف غير الوعود الت

  .  تحقق أهدافها بسبب سوء التخطيط والفساد، آالاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر
      

 ٢٠ن إنشــاء بنك الأمل للإقراض الأصغر ، الذي صدر في ، بشـأ٢٠٠٢لسنة ) ٢٣(بعض مواد قانون رقم )  ٣٣( إطار رقم 
 .، ولم يتم تأسيسه حتى الآن ٢٠٠٢يوليو 

  .  ينشأ بموجب هذا القانون بنك يسمى بنك الأمل للإقراض الأصغر -أ ) : ٣(مادة 
  .فه وأغراضه   يتمتع البنك بالشخصية الإعتبارية ، وتكون  لـه ذمة مالية مستقلة وأهليه آاملة لتحقيق أهدا-ب

ة في الحد من       يهدف البنك من خلال ممارسة الأنشطة المصرفية وتقديم التسهيلات المالية للفقراء     ) :   ٥(مادة   ى المساهمة الفاعل إل
  ظاهرة الفقر وتخفيف وطأته من خلال الترآيز على الشرائح الفقيرة في المجتمع اليمني وبخاصة النساء وصولاً للاعتماد على الذات 

  . يحدد رأسمال البنك المصرح به ويجوز للبنك زيادة رأسماله بحسب الحاجة -أ ) : ١٢(دة ما
  : على النحو التالي سمال مدفوع قدره مليار ريال موزعاً يتم تمويل عمليات البنك وأنشطته في المراحل الأولى برأ-ب
  .من رأس المال المدفوع من الحكومة اليمنية% ٤٥

  .دفوع من برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائيةمن رأس المال الم% ٣٥ 
ة              % ٢٠  من رأس المال المدفوع من القطاع الخاص والمنظمات التنموية الإقليمية والدولية ، توزع إلى أسهم قيمة السهم الواحد مائ

  .ألف ريال يمني
إن ا         ): ١٨(مادة   ك ف ذا البن ة الخاصة به ة التنموي ل           بحكم الطبيع ة مقاب د مالي ى عوائ ى الحصول عل لمساهمة في رأسماله لا تهدف إل

ة عن الحصص                    ة محقق دات مالي ة عائ ام الأساسي سحب أي د التأسيس والنظ حصص المساهمين ولا يحق لهم وفقاً لهذا القانون وعق
  .التي يمتلكونها آما أنه لا يحق لهم بيع هذه الحصص للغير أو المساهمين في رأس مال البنك

د التأسيس       . يصدر عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وفقاً للقواعد العامة لقانون الشرآات التجارية             ) : ١٩(ادة  م ويستثنى في عق
  . والنظام الأساسي تطبيق أي نص من نصوص قانون الشرآات يتعارض مع طبيعة وأهداف وأغراض البنك

م             في حالة تصفية نشاط البنك يستعيد المسا      ): ٢٠(مادة   ة يحق له ار مساهمتهم هب صفية باعتب اتج إجراءات الت همون حصصهم من ن
  .استعادتها إذا تغير الغرض من الهبة 

ين                        ): ٢١(مادة   واب وأم ة من عضو مجلس الن م قضائي أو تزآي ى حك ل من حصل عل يعتبر الفقير مستحقاً للاستفادة من القرض آ
  .المجلس المحلي بالمديرية

 .القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية  يعمل بهذا ) : ٢٣(مادة 
  

ام      أن تنامت البطالة منذ     صادي، ع امج الإصلاح الاقت ذ برن يرجع  و، ١٩٩٥بدأت الحكومة في تنفي
رئيس             يذلك إلى فشل وضعف الس     ل مصدر العطب ال اسات الاقتصادية المتبعة، فهذه السياسات تمث

صادية، وع ة الاقت ة التنمي ذي شل حرآ ك يطل فرص التوظال اجزة عن تحري ف فهي سياسات ع
ز          ا عن تعزي شلها في عجزه م مظاهر ف الاقتصاد الراآد، وتحفيز التنمية وتحقيق النمو، ويتمثل أه

اخ             وعملية الشراآة بين الحكومة      ة المن شوهات في بيئ القطاع الخاص، من خلال خلق مزيد من الت
بعض يمن بنظر ال ذي حول ال تثماري، الأمر ال د طارد الاس ى بل تثمار ال شد جذب الاس د ين  من بل

  للاستثمارات المحلية والاجنبية على السواء، 
دل         ع مع الي، وارتف اتج الإجم ي الن اص ف اع الخ ساهمة القط اص وم تثمار الخ م الاس ع حج تراج

ه            تقريباً% ١٧التضخم إلى نحو      خلال هذا العام، بحسب التقديرات الرسمية، الأمر الذي ترتب علي
  . المستويات الحقيقية للمعيشة والدخول، واتساع دائرة الفقر والبطالة بشكل حاد للغايةتراجع 

د واحدة من        ومن المؤآد  يمن تع سكان في ال ين ال  أن مشكلة البطالة وتوسع حجم ونطاق انتشارها ب
سلبية        ، أخطر المشكلات التي تهدد أمن وسلامة  المجتمع اليمني         ا ال وخاصة بعد أن تجلت مظاهره

سكان                    -لخطيرةوا ات واسعة من ال ذي أصاب فئ ر ال شار ظاهرة الفق ة  وفي توسع ا    ،  في انت لجريم
شري        عن لاًًفض، اط الشباب وخوفهم من المستقبل    إحب، وتنوع مظاهرها    ر للعنصر الب .  الهدر الكبي

اجم عن        ، لقد بلغت تعديات هذه المشكلة مختلف الفئات العمرية    وة العمل الن در في ق در اله حيث يق
  .  بطالة بأآثر من  مليونين عاملال

ش  حيح أن م اة  ص ا بمعان بط وجوده ة ارت ة    كلة البطال ود التنموي داعي الجه وطني وبت صاد ال  الاقت
صاد اليم  درة الاقت تنهاض ق اة لاس ذه المعان ي وأن ه روع    ن تجابة ف دم اس ررات ع ا مب ت معه  حمل

و     ائض ق صاص ف دة وامت ل جدي رص عم د ف وطني لتولي صاد ال ات الاقت لوقطاع ى أن . ة العم عل
اع     ، الخطير في قضية البطالة في اليمن والذي أصبح مصدر قلق اجتماعي           أن تعمق وجودها وارتف

راهن             ا ال ا وفي حجمه ي            ،معدلاتها واستمرار تفاقماته صادية الت سياسات الاقت اد ال بط مع اعتم ارت
ذا الانتهاك تعمق مع      ه. آرست  انتهاك الحقوق الاقتصادية للإنسان اليمني وفي مقدمتها حق العمل          

ه              ة من ة اليمني تفكيك الوظيفة الاقتصادية للدولة والتحول نحو القطاع الخاص والذي اتخذت الحكوم
شباب الخريجين من                  مسلكاً اه ال ذات تج  لتبرير مسؤوليتها والتخلي عن التزاماتها في التوظيف وبال

ة التحول     جهد لتهيمستواها ودون أن تبذل الدولة أدنىالجامعات وما في   ة لعملي ئة الظروف المواتي
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الاقتصادي وتأمين شروط الاستجابة لاستقطاب العمالة وبطبيعة الحال،وبرغم إدراك الجميع بحجم     
  .آما سنرى لاحقا رات وتعامل مختلف مع هذه الظاهرةوخطورة المشكلة فهناك تقدي

تترك حالة من الإرباك وعدم  ها تتباين التقديرات الرسمية للبطالة وتتعارض فيما بينها إلى درجة أن     
لين أنفسهم،  فإصدارات الجهاز المرآزي  ون ليس لدى الباحثين والمهتمين فقط، بل لدى المسؤ    اليقي

، في الوقت الذي تجاوزت  % )١١( للإحصاء ظلت لفترة طويلة تقدم رقماً ثابتاً للبطالة توقف عند  
ة  دلاتها الحقيقي د %)٣٥(مع ي الإص يلاً ف زح قل م تزح غ ، ث رة ليبل ). ١%)(١٤٫٨(ارات الأخي

، الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يشير إلى         ٢٠٠٤فالتقرير الاقتصادي السنوي لعام     
ام   %) ١١( رتفع من   عدل البطالة ا  أن م  ى     ٢٠٠٠ع ام   % ١٤م  إل ر      ٢٠٠٣ع ، وبحسب ذات التقري
إن  ة "ف دل البطال امع ا نم شامل ربم المفهوم ال اً وب سبة عموم ن ن سبة % ٢٥ م ى ن خلال %  ٣٧إل

إلى أن  ، و تشير الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية          )٢)(٢٠٠٣-٢٠٠٠(الفترة  
وة العمل   %) ٣٧(تبلغ  البطالة بمفهومها الشامل     وزراء       "٣"من ق يس ال إن رئ ك ف ى خلاف ذل ، وعل

ال ادر باجم دا لق ائج   –عب ين النت ل تدش ي حف اه ف ذي ألق ه ال ي خطاب سكان ف ام لل داد الع ة للتع الأولي
ة ا    " أشار إلى  م  ٢٠٠٥مارس١٧والمساآن في    ى   أن معدل البطال ام   % ١٨نخفض إل م ٢٠٠٤في ع

رار          .٤من قوة العمل    % ٣٣بعد أن آان قد وصل إلى نحو         ة واضحة وإق  اً وهذا بحد ذاته يحمل دلال
  لتبسيط لحجم الظاهرة الة في البلاد ويدحض من جانب آخر فكرة بارتفاع معدلات البطااًصريح

ارير            احثين والتق خلافاً للتقديرات الرسمية للبطالة، التي تميل إلى إخفاء المؤشرات الحقيقية، فإن الب
در                ذه الظاهرة، فيق ة حول ه ر دق دم مؤشرات أآث ة، تق غير الحكومية، وتقديرات المنظمات الدولي

ويقدرها الأستاذ عبده علي    " ٥"ملمن قوة الع  % ٣٥الدآتور محمد علي قحطان معدل البطالة بنحو        
، بنحو  ٢٠٠٤، ويقدرها البنك الدولي في تقريره لعام      "٦"من إجمالي قوة العمل   % ٣٧عثمان بنحو   

  "                         من قوة العمل المتاحة % ٣٥
ام      ساآن لع سكاني والم داد ال ة للتع ائج الأولي اً للنت ين وفق سكان المقيم دد ال غ ع  ٢٠٠٤يبل

غ  ٤٩٫٢ من إجمالي السكان مقابل      ٥٠٫٨ يكون الذآور نسبة     ،نسمة)  ١٩٫٧٢١٫٠٠٠(  للإناث ويبل
ى أسرة ويصل حجم الأسرة   ) ٢٫٧٦٢٠٠٦(إجمالي الأسر بحسب نتائج التعداد الأولية نحو          ٧٫١  إل

  . سنويا٣٫٩ًفي المتوسط الحسابي ويقدر معدل النمو السكاني بحوالي 
  ي المؤسسات الإدارية والخدمية للدولة، وفي أنشطة ومنشآت القطاع الخاصويبين قوة العمل ف ) ٦(جدول رقم 
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٦٫٥  ١٠٧٩٤٥    ٩

%  
١٥٤٩٨٠
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شكل رقم ( ١) التوزيع النسبي للعاملين والموظفين في الجهاز الإداري 
للدولة حسب النوع

الإناث؛ ٩%

الذآور؛ ٩١%

٢٥٨٨٢٠   =٣+ ٢+١الإجمالي 
٣٤٧٧٥٥  %٢٤  ٨٨٩٢٤٤  %٧٦  ٨

١٠٠  ٣  

، وزارة الخدمة المدنية، ٢٠٠٣ ، أيضاً آتاب الإحصاء السنوي لعام١٩٩٩الجهز المرآزي للإحصاء، مسح القوى العاملة لعام : المصدر 
  .٢٠٠٥ستراتيجية الوطنية للأجور الإ

  
شتغلين         غ عدد الم سبة    ) ٣٫٤٧٧٫٠٠٣(يبل دد ن ذا الع ل ه ة ويمث ط من  %) ٦٥(عامل وعامل فق

وة العمل  م ق ذآور ، حج شكل ال سبة ٢٫٥٨٨٫٢٠٨وي ل %٧٦ وبن ا تحت سبة  بينم اث ن  % ٢٤ الإن
  .عاملة ) ٨٨٩٫٢٤٤(وبعدد 

از الإداري والخدمي والقطاعين                  عند النظر إلى توزيع المشتغلين حسب القطاعات يلاحظ أن الجه
تلط للد  ام والمخ والي    الع ا ح ي مجموعه ستوعب ف ة ت املاً) ٨٥٧٦١٦(ول غ  ع ث يبل ة، حي  وعامل

والي   ة ح ة للدول زة والمؤسسات المدني ي الأجه املين ف صيب الع ال ) ٤٧٣٥٠٧(ن ادل عم ا يع وبم
سبة                 %) ٥٤(نسبة   ة وبن دني والعسكري للدول ازين الم شتغلين في الجه %) ١٣٫٦(من مجموع الم

شتغلين    الي الم ن إجم م
اً ا العموم شتغلين ، أم م

اع   شآت القط ي من ف
ف   ي مختل اص وف الخ
فروع النشاط الإقتصادي   
اع   تثناء القط وبإس
ددهم   صل ع الزراعي في

والي  ى ح ) ٦٩٢١٨٩(إل
شكل   ة ، وي ل وعامل عام

سبة  دد ن ذا الع %) ٢٠(ه
شتغلين،    الي الم ن إجم م
ي    املين ف دد الع غ ع ويبل
ة  ة للدول ائف العام الوظ

اً حوالي        دد حوالي              ) ١٥٤٩٨٠٥(وأنشطة القطاع الخاص مع ذا الع ط، ويغطي ه ة فق عامل وعامل
ع                %) ٤٥( شطة في جمي ى الأن شتغلين عل ع الم ى توزي النظر إل فقط من إجمالي عدد المشتغلين، وب

شاط      با(اري في القطاعين العام والخاص       فروع النشاط الاقتصادي والخدمي والإد     تثناء قطاع الن س
ي سبية آبي) الزراع ة ن ل أهمي ه لا يمث ضح أن شاط يت ات الن ا أن قطاع ا عرفن ة إذا م رة، خاص

ي        ( متصاص فائض قوة العمل     تصادي المدنية والتي يعول عليها ا     الاق ا الأول صناعة بفرعيه ل ال مث

شغيل    لا يتجاوز نصيبها في    .) الخ.. والتحويلي وقطاع التجارة والإنشاءات والنقل       من  %) ١٤( الت
  .لينإجمالي المشتغ

ي و      اع الزراع مية  إن القط ديرات الرس سب التق     بح

  حجم قوة العمل إلى إجمالي القوى البشرية  ) ٧( جدول رقم 
   ١٩٫٧٢١٦٤٣  لسكان المقيمينإجمالي ا

  ٩٫٩٧٢٫٠٠٠  القوة البشرية
   ٥٣٥٠٦٨٠  )قوة العمل (النشطون اقتصادياً

  .تم تكوين الجدول اعتماداً على بيانات الجدول السابق: المصدر
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 ٥٤

مية    ديرات الرس سب التق ي وبح اع الزراع ة  إن القط ل وعامل وني عام ة ملي سوعب قراب ي .. يت وف
. إعتقادنا أن هذه التقديرات مبالغ فيها، ولا تتناسب مع القدرة الاستيعابية المحدودة لقطاع الزراعة               

شتغلين في أ       ي      إذ أنه وعلى عكس المؤشرات التي تبين أعداد الم ة والقطاع الخاص الت شطة الدول ن
ل     ب العم ن مكات ة وم ن الإحصائيات الدوري ستقأة م ات م م البيان ون معظ وق آ ة الوث ع بدرج تتمت

إ       ودواويين المصالح ال   ات القطاع الخاص، ف تم      حكومية ومرجعي شاط الزراعي ي املين في الن ن الع
  .يتقدير أعدادهم غالباً بطرق وأساليب تفتقر للدقة والضبط المنهج

ة                     ة للدول ة والخدمي زة الإداري صادية والأجه لا يتجاوز عدد النساء العاملات في القطاعات الاقت
زة          %) ٦٫٥(يشكلن حوالي   ) ١٠٧٥٤٥(وفي أنشطة القطاع الخاص      املين في أجه الي الع من إجم

اص  اع الخ ة والقط شاط الزر ( الدول اع الن تثناء قط يباس ددهم )اع الغ ع ا) ١٥٤٩٨٠٥(، الب ل عم
ة،    وع ن جه ام م اع الع دات القط ة ووح از الإداري للدول ي الجه رأة ف شارآة الم ة م ة، وبمقارن امل

شطة    ي أن املات ف سبة الع دني ن ين بوضوح ت ة، يتب ة ثاني ن جه ي القطاع الخاص م شارآتها ف وم
سبة   ) ٢٨٫٤٢٩(القطاع الخاص، حيث يبلغ عددهن        شتغلين في القطاع          %) ٤(وبن الي الم من إجم

شكلٍ   ي سوق العمل  الخاص، وب ساء ف شارآة الن إن م ام ف اً، ماع اً وآيف شية آم شارآة هام زالت م
دم       ها  مجال  تففضلاً عن محدودية عدد النساء العاملات، فإنهن يعملن في مجالات محدودة، في مق

ل، ف                 . التعليم وة العم رأة في ق شارآة الم اع في نسب م ات الرسمية من ارتف ه  أما ما تظهره البيان إن
شا    ى م أجورة،        يرجع إل ر الم ة غي ال الزراعي رأة الواسعة في الأعم ا  إرآة الم في قطاع زراعة   م
  .قليدية، أو في الإستثمارات الزراعية المنتجة للسوقالاآتفاء الذاتي الت

دم      ا تق و  ، مم در بنح ل يق وة العم م ق ان حج دما آ شتغلين يو) ٥٫٣٥٠٦٨(وعن دد الم والي  ع ح
اط    فإ  فرداً،   )٣٫٤٧٧٫٥٥٣( ام          ن عدد الع ى ع غ نحو      ٢٠٠٤لين عن العمل حت ) ١٨٧٣١٢٧( م بل

رقم     ،  اًفرد ا   ويشكل هذا ال سب م ذآور                %) ٣٥(ة  تن غ نصيب ال وة العمل المتاحة ويبل من مجموع ق
ادل    ) ١١٠٥٣٤٠(حوالي   الي عدد ال    من إ  %) ٥٩(وبما يع %) ٢٠(طلين عن العمل وبنحو        اع جم

د    تبلغ  حجم قوة العمل الإجمالي، بينما       من ة عن اث حوالي       البطال سبة    )٧٦٧٨٧( الإن %) ٤١( وبن
سبة         %) ١٤(طلين و اعمن إجمالي عدد ال    الي وبن وة العمل      %) ٤٧(من حجم قوة العمل الإجم من ق

ا أن            . الأنثوية ا عرفن ة خاصة إذا م والجدير بالملاحظة هنا أن هذه الأرقام وهذه النسب ليست نهائي
ة الإجبا  عدداً آبيراً من النساء يقعن فريسة الب       ك ف         طال ى ذل ة، إضافة إل ا       إري ة الناقصة وآم ن البطال

ن         ر م غ أآث ا تبل ارة إليه سابق الإش ات ال ض الدراس ي بع اء ف دد   %) ٣٠-٢٥(ج الي ع ن إجم م
 تصاعد و تصور مشهد البطالة على حقيقتها  بقدر ماولا شك أن هذه المؤشرات الرقمية     . المشتغلين

دار       ااس، فأنهمعدلاتها وإمتداد تأثيراتها السلبية على حياة الن      ا عن حجم الإه سه تكشف لن  بالقدر نف
ة           ة والبطال ة الكامل ق البطال  الناقصة،  لقوة العمل وأبعادها الإقتصادية والإجتماعية السلبية عن طري

دار  م الإه در حج ين بحسب حيث يق ا تب أآثر من الآم احثين ب د من الب وة %) ٥٠(عدي م ق ن حج م
ة           عن س  وهذا الأمر يعبر وبكل وضوح    . العمل ذه حقيق وء الإستغلال للموارد البشرية في البلاد، وه

  .لا يمكن القفز عليها بالخطابات التضليلية وبالتصريحات المناسباتية
وعلى أية حال فأن من المسائل الخطيرة التي تلازمت مع زيادة حجم البطالة وارتفاع معدلاتها هو                 

يع ة وبال توس ات العمري ف الفئ ين مختل شارها ب رة، انت ة دائ اول اذات الفتي ي ط ا والت شارها  منه نت
  .ختلاف مستوياتهمعلى امؤخراً فئات المتعلمين 

  : في تقاضي أجر عادل عن العمل يكفل للفرد معيشة لائقة بالكرامة الإنسانيةالحق: ١ -١ -١
،  شهرياًن ألف ريال ة الحد الأدنى للأجور بحوالي عشري     حددت الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدني    

ذا           ) دولار   ١٠٠(  ما يساوي    أي سها به ة نف زام الدول ، إلا أن المؤشرات المتوفرة تشير إلى عدم الت
اجي حوالي                     ام الإنت الاً  ) ١٢٦٤٧( المعيار، إذ يبلغ متوسط الأجور في مؤسسات القطاع الع ، ري

شقيه        ) ٩٦٧٥( وفي مؤسسات القطاع العام الخدمي حوالي        ام ب ال، وفي مؤسسات القطاع الع ري
ل      ١ريال شهرياً، ) ١١٧١٨( حوالي ) الإنتاجي والخدمي   (  ام يق  أي أن معظم موظفي القطاع الع

نهم عن           ر             ٦٠متوسط الأجر الشهري لكل واحدٍ م اوت الكبي ار التف ين الاعتب ذنا بع  دولاراً، وإذا أخ
شهري لكل واحد من        صغار الموظفين، فإن متوسط الأ     وفي مرتبات شاغلي الوظائف العليا       جر ال

                                                 
دولي   1 اون ال ام     – انظر وزارة التخطيط والتع سنوي لع اب الإحصاء ال از المرآزي للإحصاء، آت ،  ٤٩ص . ، ص٢٠٠٥، صنعاء، ٢٠٠٤ الجه
٥١   . 



 ٥٥

ل عن هؤلاء الأ د يق رين، ق انوا لا يع٣٠خي ى إذا آ ي أن هؤلاء حت ذي يعن ون و دولاراً، الأمر ال ل
  . أسراً، فإنهم يندرجون ضمن الفئات الفقيرة

ين    ات ب ي متوسط المرتب اوت ف اك تف وظفين، هن ار وصغار الم ور آب ي أج اوت ف ب التف ى جان إل
ام          ا  مؤسسات القطاع العام الخدمي، ومؤسسات القطاع الع ى            الإنت ى مستوى آل قطاع عل جي، عل

ريالاً شهرياً،   ) ٧٣٩٩(  فمتوسط الأجر الشهري في الـهيئة العامة للاستكشافات النفطية يبلغ           حدة،
ي حوالي                شهري في البنك المرآزي اليمن ال شهرياً    ) ٤٦٤٤٠( ومتوسط الأجر ال ،  أي أن  )١(ري

زي  ك المرآ ي البن شهري ف ر ال ط الأج ال ٦٫٣= متوس ة  أمث ـهيئة العام ي ال دخل ف ط ال متوس
  .للاستكشافات النفطية

ة                     إن   ى الجوانب المادي ا لا يقتصر عل ه انخفاض الأجور وتفاوته  وهي   –الخطر الذي ينطوي علي
املة                –بالغة الأهمية    تراتيجية ش وب هو اس اعي، والمطل  ولكنه يتعداها إلى الإحساس بالظلم الاجتم

صا   ة الاقت ضاري، والتنمي ر الح اعي  للتغيي وير الاجتم ى دية، والتط ادف ال ات  اله صحيح العلاق  ت
   .)٢(لإنسانالاجتماعية، وتحقيق الاتزان في حياة ا

  
  : الحق في التأمين في حالة البطالة: ٢ -١ -١

انون ال             أمين، فق اطلي         لا يتمتع العاطلون عن العمل في اليمن بأي ت شمل الع م ي ة ل ة الاجتماعي ن رعاي
ة              العمل ضمن الفئات المس    عن ساعدة الدائم ستحق الم اعي، حيث ت تحقة لمساعدات الضمان الاجتم

) أ  : ( ، الفئات التالية  ١٩٩٦لعام   ) ٣١( من قانون الرعاية الاجتماعية رقم       ) ٦( وفقاً لنص المادة    
ا،      ) ب  ( الأيتام ،    ل له ي لا عائ ـ  ( المرأة الت د    ) ج ي ال العجز الكل المصابون  ) د ( ائم، المصابون ب
العجز ال دائم، جزئب ـ ( ي ال ساآين) ه راء والم ادة . الفق اً للم ة وفق ساعدات المؤقت ا الم ن  ) ٨( أم م

ت،         ) ١: ( القانون نفسه، فتستحقها الفئات    ي المؤق العجز الكل العجز     ) ٢( المصابون ب المصابون ب
س  ال ) ٥( أسرة المسجون،  ) ٤( أسرة الغائب أو المفقود،      ) ٣( الجزئي المؤقت،    . جنخارج من ال
ادة    ( ي فقدن عائلهن فقد ترك القانون       أما الزوجات اللائ   ه    ٧وفقاً للم صندوق     )  من ة لل ة الإداري للجه

  . تقدير المساعدة التي تمنح لهن
ستحقة     ات الم ل ضمن الفئ اطلين عن العم شمل الع م ي ة ل ة الاجتماعي انون الرعاي ن أن ق ضلاً ع ف

ر أن و ه اعتب ة، فإن ة الاجتماعي ساعدات الرعاي ي لم ي الأسرة الت ى العمل ف ادر عل ود شخص ق ج
ة       ة، بغض النظر ع        تحصل على مساعدات الرعاي ة الدائم ل،         الاجتماعي ان يعمل أو لا يعم ا إذا آ م

ساعدات ى الم صولها عل ف ح اً لوق رراً آافي ادة . مب نص الم ث ت ة ) ١٢(حي انون الرعاي ن ق م
واد  يشترط في جميع الحالات المذآورة      : " الاجتماعية على ما يلي    أن لا يكون   ) ٨ ، ٧ ،٦(في الم

ه دخلاً      لطالب المساعدة أو أسرته أي مصدر من مصادر الدخل أ          در علي  وأن و ممتلكات يمكن أن ت
و     ن ه رة م ي الأس ون ف لا يك
قادر على العمل ولا يوجد من       
رعاً  زم ش ادر ومل و ق   ه

  ".بالإنفاق عليه 
اع     ي القط املين ف م الع معظ
شمولين    ر م اص، غي الخ

ات ابالتأمي دد ن ة، فع لاجتماعي
شآ ي من املين ف اع الع ت القط

ام    ديرات ع سب تق اص ح الخ
والي ٢٠٠٥ ون ح  يبلغ

املا٧٠٨٦٥٠ً ة،  ع  وعامل
نهم   يهم م ؤمن عل  ٨٢٤٢٠الم

  .ت القطاع الخاصي العاملين في منشآفقط من إجمال% ١١٫٦٣ ، أي حوالي )٣( وعاملةعاملاً
                                                 

 ،٤٩، مرجع سابق ص ٢٠٠٤آتاب الإحصاء السنوي ) ١(
 )٢٩٣، ٢١٥عزت حجازي، مرجع سابق، ص) (٢(
.   ٣٣١ ، ٥٣ص . ، ص٢٠٠٦، صنعاء، نوفمبر ٢٠٠٥ الجهاز المرآزي للإحصاء، آتاب الإحصاء السنوي –انظر وزارة التخطيط والتنمية ) ٣(
   

شكل رقم (٤ ) التوزيع النسبي للمؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم من  
ة. العاملين في المنشأت الخاص

المؤمن عليهم ؛ 
%١١٫٦٣

غير المؤمن عليهم ؛ 
%٨٨٫٣٧



 ٥٦

  :الحق في الملكية: ٢ -١
ادة  نص الم ن ال) ٧(ت شاط    م ة الن اس حري ى أس وم عل ي يق صاد اليمن ى أن الاقت ي عل تور اليمن دس

ادئ                        اد المب وطني وباعتم ا يعزز الاستقلال ال ع، وبم رد والمجتم ا يحقق مصلحة الف الاقتصادي بم
ة اج       ) أ  : ( التالي ة الإنت ى تنمي ة إل صادية الهادف ات الاقت ي العلاق لامية ف ة الإس ة الاجتماعي العدال

ق  ويره وتحقي ع  وتط شة المجتم ستوى معي ع م افؤ الفرص ورف اعي وتك وازن الاجتم ل والت . التكاف
ة   )  ب (  ق المعامل تلط وتحقي اوني والمخ اص والتع ام والخ اع الع ين القط شروع ب افس الم التن

ات    ع القطاع ين جمي ة ب ساوية العادل ـ  . ( المت س إلا    ) ج لا تم ة ف ة الخاص رام الملكي ة واحت حماي
  .بتعويض عادل وفقاً للقانونللضرورة ولمصلحة عامة و

ة لا                 ومع تأآيد تلك النصوص على     ة الخاصة، وأن الدول راف بالملكي سوق، والاعت ة ال ادئ حري  مب
رام حق                     سوق، واحت صاد ال ادئ، إلا أن اقت ذه المب ة ه تصادر أو تؤمم الملكية الخاصة، ورغم أهمي

ة،                ر، أن تتخذ     الأفراد في الملكية الخاصة لا يتحقق بمجرد وجود نصوص قانوني ل يتطلب الأم  ب
ة وا               ة والثقافي ستويات المؤسسية والقانوني ى الم ة عل ة      الدولة إجراءات واقعي ة الملكي ة، لحماي لتنموي

ي ف الخاصة، ا ف ل أبرزه دة، تتمث ات عدي شهد انتهاآ يمن لا زال ي ي ال ة الخاصة ف ي الملكي الحق ف
ش        دن، والانت ي الم ة ف اء الخاص ي البن ى أراض دي عل اهرة التع سيارات،   ظ سرقة ال ع ل ار الواس

ل      ن قب شروعات م ى أصحاب الم اوات عل رض الإت راث، وف ي المي رأة ف ق الم ى ح ل عل والتحاي
  . النافذين

  :ظاهرة التعدي على أراضي البناء الخاصة في المدن: ١ -٢ -١
ى   ررة عل داءات المتك يمن، الاعت ي ال شاراً ف ة الخاصة انت ى الملكي داء عل اهر الاعت ر مظ ن أآث  م

دن، فق     ي الم ة ف اء الخاص ي البن د أراض
سنوات      لال ال اهرة خ ذه الظ ت ه تفاقم
ن     د م ا يزي ر، ومم شكل آبي رة ب الأخي
ا        دون عليه ذين يعت خطورتها، أن معظم ال
ة      راد النخب ن أف ذين، م ن الناف م م ه
رغم     ى ال ضباط، وعل ار ال ة، وآب التقليدي
ي    ق ف ك الح ا تنته ادراً م ة ن ن أن الدول م
الملكية، إلا أن انتشار ظاهرة السطو على     

ي البن  عف   أراض س ض ة، يعك اء الخاص
انون،   اذ الق ى إنف ة عل درة الدول ستوى ق م
اك            ى انته لاسيما أن  أثارها لا تقتصر عل

اك الحق في                           ل وانته اك الحق في الأمن الشخصي، ب ى انته الحق في الملكية، وإنما يتعدى ذلك إل
  . الحياة أحياناً

ة         ي الدول دنيين    ( بسبب ضعف مأسسة الدولة، فإن الموظفين الرسميين، وممثل لا ) العسكريين والم
ان في                         ساهمون في بعض الأحي ل ي انون، ب ق الق يكتفون بعدم اتخاذ مواقف إيجابية في مجال تطبي
ة               راد الكتيب ر من أف تسهيل استيلاء النافذين على الأراضي الخاصة، ففي محافظة لحج قام عدد آبي

ة           ) ٣٥(  اً، بمرافق ازع          ودون أوامر من أي جهة مسئولة عنهم قانون ى أرض يتن  أحد الأشخاص إل

تعرض مواطن وبعض أقاربه للإعتقال التعسفي  ) ٣٤(  إطار رقم 
أرض بناء مملوآة لهم، سطا لإسكاتهم عن المطالبة باسترجاع 

  .عليها نافذون
ام         ن أم داالله م ائف عب بعة ون و س دام أب بعة وص و س اجي أب ل ن اعتق
السفارة الأمريكية بصنعاء، واحتجزوا في سجن الأمن المرآزي لمدة         
ال            يوم، ثم نقلوا لقسم الإرهاب في البحث الجنائي، ليظلوا رهن الاعتق

و       ذي       فيه لمدة ثلاثة وعشرين يوماً، نقل اط، ال ى سجن الاحتي دها إل ا بع
م    استمر احتجازهم فيه لمدة ثلاثة وأربعين يوماً أخرى، وقد وجهت له
  .تهمة الإساءة لسمعة رئيس الجمهورية والتخابر لصالح دولة أجنبية

ستهدف    يهم، ت ة إل ة الموجه الهم والتهم ذآورون أن اعتق دعي الم ي
د     ي التق تمرار ف ن الاس ف ع ل التوق ن أج رويعهم م ى  ت شكاوى إل م ب

داخل والخارج،              سان في ال وق الإن السلطات الحكومية، ومنظمات حق
ي      ذون ف ا ناف طا عليه تهم لأراضٍ س تعادة ملكي ا باس البون فيه يط
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ازع  سلحين لحراسة الأرض المتن تأجر م د اس ر ق ذا الأخي ان ه ع شخص أخر، وآ ا م ى ملكيته عل
ة     راد الكتيب سلحين وأف ين الم سلح ب تباك م دث اش اك ح ا، وهن د   )٣٥( عليه ل أح ن مقت فر ع ، أس

ة لحج، طلب القاض                  راد     المسلحين، وعندما تم الاختصام حول هذه القضية في محكم ي حضور أف
م               الكتيبة العسكرية الذين شارآوا  في الاشتباك المسلح، والقادة العسكريين المسئولين عنهم،  إلا أنه
م  ضهم الحضور، حك رار رف ة بالحضور، وتك ل النياب م من قب رار إبلاغه د تك م يحضروا ، وبع ل

ادة الم               ام الم ى أحك تناداً إل شكيل العصابات    القاضي على أحد عشر منهم بالإعدام، وذلك اس ة بت تعلق
سا م م ضمن الحك سلحة، وت د  ءلةالم ة، وق سكرية والمدني ة الع سلطة التنفيذي ي ال نهم ف سئولين ع  الم

وم                    ق، وفي ي ى التحقي ه إل  ٢٠٠٧ مارس  ٢٥قامت وزارة العدل بإيقاف القاضي عن العمل وإحالت
  .       صدر حكم على هذا القاضي، يقضي بتحويله إلى العمل الإداري

  :حرمان المرأة من الميراث: ٢ -٢ -١
ة الأصول                       م لملكي ة الأه ل الآلي ه يمث ه في أن     يشكل الميراث أحد مصادر التملك، ويكتسب أهميت
في المجتمع اليمني، حيث لم تتحول الأرض الزراعية إلى سلعة رأسمالية، تخضع لقوانين العرض              

اطق           والطلب، مع ذلك فإن البنى البطريارآية والثقافة الذآور        سائدة في المن د ال ادات والتقالي ية،  الع
ى حق أخواتهم                          دة عل اليب عدي ل بأس ى التحاي ذآور عل ساعد الإخوة ال يمن، ت القبلية والبدوية في ال
راثهن،                  شكلي بمي راف ال نهن، أو الاعت الإناث في الميراث، إما من خلال شراءها بشكل صوري م

  .ها من الأساليبولكن دون تمكينهن من حيازتها فعلياً، أو بغير
  :مساعدة الرعاية الاجتماعية:  ٢ -٣ -١

يمثل الفقر الناتج عن البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل، السبب الرئيس فيما تعانيه الأسر من        
شرد،                 سول، الت مظاهر التفكك، وما يترتب على ذلك من إنحراف للأطفال، بل والكبار، فظواهر الت

فال وبالتالي حرمانهم من الحق في التعليم، الدعارة، ظواهر ناجمة في  أطفال الشوارع، عمالة الأط   
م   ل أه ال، يمث اعي، آفء وفع ضمان الاجتم ام لل إن وجود نظ الي ف ر، وبالت المحل الأول عن الفق
سلبية،                        ة ال ذه الظواهر الاجتماعي ل ه ة من مث أنها الوقاي ي من ش ميكانزمات الأمن الاجتماعي، الت

وق      وبغض النظر عن هذه ال     ياً من حق اً أساس رؤية التنموية لدور الضمان الاجتماعي، فإنه يمثل حق
  . الإنسان

   :الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي: ٣ -٣
ت   الي والإداري، تبن امج الإصلاح الم ق برن صاحبة لتطبي سلبية الم ة ال ار الاجتماعي ة الآث لمواجه

ة، أطل رامج الاجتماعي ن الب شاء مجموعة م ة إن اعي، الحكوم ان الاجتم بكة الأم سمية ش ا ت ق عليه
م       ، وآان صندوق الرعاية الاجتماعية واحد من هذه البرامج        سنة  ) ٣١(والذي أنشأ وفقاً للقانون رق ل

امج   ١٩٩٦ ذ برن ا تنفي ي أفرزه ة، الت صادية الجانبي ة والاقت ار الاجتماعي ة الآث دف مواجه ، به
صادي الي والاقت ات ال، الإصلاح الم ى الفئ د أسست  وخاصة عل ع، وق ي المجتم ة ف رة والمعدم فقي

ديريات                    ع الم صندوق بجمي روع لل شاء ف ى إن د  . مكاتب للصندوق بمختلف المحافظات إضافة إل وق
  .حددت مهمته بتقديم المساعدات النقدية للفئات الفقيرة والمعدمة في المجتمع والتي حددها القانون

  
  .١٩٩٦لعام  ) ٣١( جتماعية رقم حقة لمساعدات الرعاية الإجتماعية في قانون الرعاية الإات المستالمواد التي تحدد الفئ ) ٣٥ (إطار رقم 

ادة           ) : ٦(مادة   اً  لنص الم ة وفق ى المساعدة الدائم ة     ) ١٢(يكون الحق في الحصول عل انون الحالات التالي ذا الق ـام ،  ) أ : ( من ه ) ب ( الأيتــــ
  . الفقراء والمساآين) هـ ( المصابون بالعجز الجزئي الدائم، ) د ( ن بالعجز الكلي الدائم، المصابو) جـ ( المرأة التي لا عائل لها، 

إذا توفيت         يي فقدن عائل  تستحق الزوجات اللائ  ) :  ٧(مادة   انون ف ذا الق ام ه اً  لأحك التهن وفق هن ، وذلك لأي سبب من الأسباب مساعدة بحسب ح
  . دها مساعدة بحسب حالتهمإحداهن أو تزوجت أو سجنت أو فقدت أستحق أولا

ادة              ) : ٨(مادة   ة        ) ١٢(يكون الحق في الحصول على المساعدة المؤقتة وفقاً  لنص الم انون الحالات التالي ذا الق العجز    ) ١: ( من ه المصابون ب
ت،          ) ٢( الكلي المؤقت،    ي المؤق العجز الجزئ ود،         ) ٣( المصابون ب ـرة  ) ٤( أسرة الغائب أو المفق الخارج من    ) ٥(  المسجـــــــون،  أســـــــــ
سجـــــــــن اوز  . ال ى ألاَّ يتج ة عل تمرار استحقاق الحال ي اس داني والمكتب اعي والمي ت بالبحث الاجتم ل سنة إذا ثب ة آ ساعدات المؤقت دد الم وتج

دا الخارج من ال       ه المساعدة      تجديدها ثلاث سنوات ويمكن تجديد المساعدة لأآثر من ثلاث سنوات بقرار من الوزير ع لا يجوز أن تمنح ل سجن ف
  . لمدة أآثر من ستة أشهر من تاريخ خروجه من السجن

ا                          ) :  ٩(مادة   م تمكنه ا أو ل ى انقطاع دخله ة أدت إل دة للحالات والأسر التي تعرضت لظروف طارئ ة واح ة دفع تصرف مساعدات نقدية أو عيني
ك الحالات ي ذل ا ف ا بم ا من مواجهته ا أو إمكانياته ساعدة موارده اوز صرف الم ى أن لا يتج ة عل ة الدائم ساعدات الاجتماعي ستفيدة من الم  الم

  . الفورية للحالة الواحدة عن مرتين في السنة وتحدد فئات المساعدات الفورية وأنواعها وقيمتها وشروط وأوضاع انتفاعها بقرار من الوزير
ادة  الا      ) : ١٠(م ي ح ا ف ة أو آلاهم ة أو عيني ساعدات نقدي صرف م ساعدات       ت ن الم ستفيدين م ة للم ة والفردي ات الجماعي وارث والنكب ت الك

  . الاجتماعية الدائمة أو المؤقتة وغيرهم دون تفرقة وفقاً  للشروط والأوضاع والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء
ستحق طالب المساعدة مساعدة      ) : ١١(مادة  ه ولأسرته د     أ ـ  ي م يكن ل ة إذا ل ذا         خل آامل ام ه اً لأحك ل المساعدة المحددة طبق ى الأق ساوي عل  ي

دخ  ول بالمساعدة الاجتماعية دخلإذا آان للمشم  ) ب  . ( القانون ذا ال ا   آخر خفضت المساعدة بمقدار الدخل على أن يكون ه ـ  . ( ل ثابت ان  ) ج إذا آ
ه في المساعدة                 له دخل ثابت   ة سقط حق ا إذا  (  د   . ( يساوي على الأقل المساعدة الاجتماعي ساوي المساعدة الإ     أم دخل لا ي ان ال ة التي    آ جتماعي

  . جتماعيه وفقاً لحالته ون مساوية لما يستحقه من مساعدة إنه يستحق  مع الدخل نسبة من المساعدة تك هذا القانون ، فإيستحقها طبقاً لأحكام
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ام     ة ع ة بنهاي ة الاجتماعي ندوق الرعاي ساعدات ص ن م ستفيدين م دد الم غ ع والي ٢٠٠٥بل  ح

 مستفيدة من ٣٦١٤٣٠ مستفيداً من الذآور، وحوالي      ٣٨٤٩٥٠ مستفيداً ومستفيدة، منهم     ٧٤٦٣٨٠
والي     در بح ساعدات تق وا م اث، تلق والي     ١٢٨٣٠١١٤٠٠٠الإن ادل ح ا يع ام، م لال الع ال خ  ري

غ حوالي                   ٦٤٧٩٨٥٥٦ ستفيد بل ه آل م ط،    ٨٦٫٨٢ دولار، أي أن متوسط ما حصل علي  دولاراً فق
ى            أي أن  شير            ١٠٠ متوسط ما حصل عليه آل مستفيد لم يصل إل ذي ي ام، الأمر ال  دولار خلال الع

بوضوح إلى أن مساعدات الضمان الاجتماعي، لا تفي بالاحتياجات الأساسية للمستفيدين منها، ولا        
ادة          اً للم ل وفق ا، والتي تتمث صندوق من أجله انون    ) ٣( تحقق الأهداف الرئيسة التي أنشئ ال من ق

  .١٩٩٦لسنة  ) ٣١(لرعاية الاجتماعية رقم ا
شهدت السنوات الماضية    
داد     ي أع ددياً، ف اً ع تنامي
المستفيدين من مساعدات    
ة  ندوق الرعاي ص
ة، إلا أن   الاجتماعي
المبالغ التي يحصل عليها    
ى  ؤدي إل ؤلاء لا ت ه

رهم،  ال ن فق ف م تخفي
ساعدة  صى للم د الأق فالح
صل    ي تح شهرية الت ال
عليها الأسرة المكونة من     
ي    أآثر، ه راد ف تة أف س

هرياً، أي ٢٠٠٠ ال ش  ري
ساد، وسوء            ١٠حوالي   ذه المساعدات من ف ع ه ات توزي  دولارات، ناهيك عن ما يترافق مع عملي

ا من ق             تم توزيعه سلبيات       إدارة، لاسيما في المناطق الريفية، حيث ي م ال ل، ولعل أه ل شيوخ القبائ ب
ة                  ستفيدة من مساعدات الرعاي راد والأسر الم الأخرى المرتبطة بسياسات الاستهداف، وتحديد الأف

سبة        : الاجتماعية، وتوزيعها، ما يلي    اعي، استقطاع ن التوظيف السياسي لمساعدات الضمان الاجتم
ان، حصول ا          الغ      من المساعدات أثناء توزيعها في بعض الأحي ى مب ستفيدين عل د الم ين بتحدي لمعني

  .   إلخ... نظير إنجاز معاملات اعتماد المساعدات
   :الحق في مستوى معيشي لائق: ٢ -٣ -١

ة      % ٤٣ ـيشير التقرير الدولي لبرنامج الأغذية العالمي إلى انعدام الأمن الغذائي ل            من الأسر اليمني
ن     ذاء م عار الغ ضخم أس دلات ت اع مع ى ارتف ام % ١٩وإل ي ع ى ٢٠٠٤ف ة  %  ٣٥ إل ل نهاي قبي

 وهذا يضع اليمن ضمن البلدان التي تعاني من الانتشار الحاد لسوء التغذية وهو ما أدى إلى                 ٢٠٠٥
داً             ١٠٠٠ لكل   ٩٤٫١ارتفاع معدل وفيات الأطفال إلى       ة ج   مولود حي وهو من المعدلات  المرتفع

ر  )  ١٨ وفي سوريا   ٨مارات الإ وفي٢٥ وفي السعودية   ١٦ عمان   في( على مستوى الإقليم     وتعتب
اة             الأمراض المعدية مثل الأسهالات وأمراض الجهاز التنفسي  والحمى هي الأسباب ألأساسيه للوف

ى ضعف النظام      ، وهي من الأمراض التي يمكن وقايتها ودحرها  ،عند الأطفال  شارها إل شير انت  وي
ه     شير        ،الصحي القائم وعدم فعاليت ى أن الخدمات الصحية لا تغطي إلا            فالإحصائيات الرسمية ت إل

وال  % ٥٠ سن الأح ي أح سكان ف ن ال ة     ،م ر نوعي ستوى وغي ة الم ا متدني ال وجوده ي ح ي ف  وه
  .وناقصة

  .١٩٩٦لسنة )٣١(جتماعية آما حددها القانون رقمأهداف صندوق الرعاية الإ)  ٣٦( إطار رقم 

 ـ :يهدف هذا القانون إلى ) :  ٣(مادة
اجين من الأسر وا .١ ة للمحت ة والنقدي ساعدة العيني ديم الم ي تق هام ف ستوى الإس ع الم راد لرف لأف

جتماعي لذوي الحاجة ومحاربة العادات والسلوآيات السيئة التي يمكن أن تنشأ آالتواآل             الإالمعيشي و 
  . والإعتماد على مساعدة الدولة والتسول والتشرد وغيرها من العادات السيئة

ساعدات الإ       تأمين الرعاية والحماية للأفرا    .٢ ة من ذوي ا   د والأسر المشمولة بالم لحاجة  جتماعي
  . جتماعيراف الإوالعوز ومخاطر الانح

سي والإ  .٣ تقرار النف ة      الإس ة والنقدي ساعدة العيني كال الم ل أش اجين بك ك المحت اعي لأولئ جتم
  . والتأهيلية وتوفير الوسائل الكفيلة بتهيئتهم للعمل النافع في المجتمع

ا     .٤ ادة تأهيله ا أو إع ة وتأهيله شرية المعطل ات الب ة الطاق و تنمي ة نح ات المتاح ه الإمكاني توجي
  . ن التحاقها بالأعمال ومشارآتها في بناءً المجتمعوتأمي
دعم            تعزيز قيم التعاون الإ    .٥ راد المجتمع ب ين أف ل ب جتماعي بين الدولة والمجتمع وتعزيز التكاف

  . جتماعي في الأسرة اليمنيةوحماية أواصر القربى والتماسك الإعلاقات المحتاجين بذويهم 
راد والأسر في حا          .٦ ة            الإسهام في مساعدة الأف ة والعام ات الفردي وارث والنكب ة تعرضهم للك ل

  . وتمكينهم من التغلب على المصاعب والمشكلات المترتبة عن هذه الكوارث
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ر اضطر المواطنأايض  ع للفق شار الواس ع الإنت  اًوم
ة  او            ة الكلف ة الصحية عالي اء الرعاي إلى تحمل اعب
شير      ث ت ا حي طراري عنه ام الإض الإحج

% ٧٥حصائيات إلى ان المواطن اليمني يتحمل        الإ
صحية ازاء     ة ال ة للرعاي ة الكلي ن التكلف % ٢٥م

ة   ه الدول هام ) تتحمل سب اس ى ن ن ادن ك م د ذل ويع
ي الإ   الحكوم صحية ف ة ال ة الرعاي ي آلف يم ات ف قل

ث يت  ين    حي ا ب دل م ذا المع  .%٨٦-٣٣راوح ه
ستدين من        وبينت الدراسات ان   ي ت  معدل الأسر الت

ى        اجل إ  شفى يصل إل ى المست ا إل دخال احد افراده
ة    % ٤٠ ضطر قراب ين ي ي ح ع  % ٢٧ف ى بي إل

ة الصحية   اصولهم من اجل دفع تكلفة الرع      البنك   (اي
  ) ١٩٩٨الدولي 

من السكان في اليمن تحت خط فقر الغذاء و    % ١٧٫٦حسب الإحصائيات الرسمية  يعيش أآثر من        
سكان                      % ٤١٫٨ سبة ال شون في الريف حيث تصل ن راء يعي تحت خط الفقر الأعلى،  و معظم الفق

ل من دولار   من السكان يعيشو% ١٠٫٧وان % ٨٣الواقعين تحت خط  الفقر الأعلى إلى   ن على اق
ى       % ١٧٫٦في اليوم الواحد وأفضت حالة الفقر الشديد إلى أن أآثر من             ادرين عل من السكان غير ق

أطفال اليمن تحت  من % ٥٢توفير الحد الأدنى من السعرات الحرارية في غذائهم اليومي، ويعاني    
  .صان الوزنمنهم يعانون من الإصابة بنق% ٤٦ التغذية المزمن و سن الخامسة من سوء

ة       دة، طبيعي ل عدي يمن لعوام ي ال ر ف شار الفق ع انت صادية وسيا يرج ة واقت ة وثقافي ية واجتماعي س
دو واضحاً من خلال                    ذي يب إن الآمر ال ل، ف ذه العوام ة ه وإدارية، وبغض النظر عن ترتيب أهمي
و أن  ات، ه اج المعلوم ة بإنت مية المعني سات الرس شرها المؤس ي تن مية الت رات الرس المؤش
شكلٍ            ر ب اً، ومكافحة الفق شرية عموم ة الب ق التنمي ام، لا تخدم أهداف تحقي اق الع تخصيصات الإنف
وق                  إن مخصصات الأمن تف يم، ف خاص، ففيما تتقارب نسب مخصصات الدفاع ومخصصات التعل
آثيراً مخصصات الصحة، حيث تشير البيانات إلى أن الدولة في مقابل آل ريال تخصصه للصحة                

  .   للأمنتخصص ريالين 
  
  
  
  

تبين المستوى المعيشي للأسر المهمشة في          ) ١(صورة رقم   
لال        ن خ دو م ا تب نعاء، آم مة ص صفيح بالعاص اء ال د أحي أح

رش، والقم       ال، الف ة خلف      المسكن، ملابس الأطف امة المتراآم
  .المنزل
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  الأولخلاصة وتوصيات الفصل 

  
أمين ضد    يرآز هذا  الفصل على بعض الحقوق الاقتصادية المتمثل    ة بالحق في العمل والحق في الت

شي       والحق في   البطالة والعجز،    رد مستوى معي سانية،        اًأجر يؤمن للف ه الإن ه آرامت ل ل التحرر  و  يكف
ة والضمان الإجت      من الجوع والحق      ق           في الملكي شي لائ اعي وفي مستوى معي ذا       .م د خلص ه  وق

أن السبب  في إهدار الحقوق الاقتصادية يتمثل في تخلي الدولة عن ممارسة دورها في                الفصل إلى   
ه وفي          في ضمان الحق في العمل           عملية التنمية الاقتصادية ودورها      وطرق وسبل الحصول علي

ة،   واء البطال ة الخ  واحت ة الملكي انون لحماي اذ الق ةإنف روة و، اص ع الث ة توزي ؤدي  وعدال ضعف ي
ؤدي                       ة ي ة الحق في الملكي انون لحماي اذ الق ى إنف ة عل درة الدول ى مستوى ق وق أخرى     إل اك حق  انته

ق    فخصصات الإنفاق العام    أما م ، في الحياة آالحق في الأمن الشخصي والحق       لا تخدم أهداف تحقي
  .خاصالتنمية البشرية عموماً ومكافحة الفقر والبطالة بشكل 

ر        ة والفق شار البطال ساع وانت ساء     ، ومن خلال الوقائع والبيانات يتبين أن ات شباب والن ين ال خاصة ب
وأصبح الفقر في  ،  صار يهدد آيان  المجتمع في حاضره ومستقبله       ،وترآيز الثروة وملكية الأرض   

اعية وتماسك الأسرة   بل صار يمثل تهديداً حقيقياً للقيم الاجتم   ، اليمن لا يهدد الاستقرار والأمن فقط     
شاب   ل ال ي الجي ال  ف لام والآم ل الأح اث ، وقت ذآور والإن ن ال راجهم ، م ىوإخ ل إل شارع للعم  ال

اء الأسر           ، الهامشي أو التسول وقد يترتب على ذلك احتراف الجريمة           ين أو أبن ين المتعلم خاصة ب
ر ولا            ، المتعلمة اطلين عن       خاصة أن الضمان الاجتماعي لا يحرر المشمولين به من الفق شمل الع  ي

شمل م ل ولا ي ي القطاع الخاصالعم اطلين ف م الع يمن و،عظ ق ال ة تحقي ستبعد إمكاني  المؤشرات ت
ة           اته واستراتيجياته في الأوضاع القائم ة          ، لأهداف سياس ة ورعاي ر والبطال ة بمكافحة الفق والمتعلق

واتساع ، سول وأطفال الشوارع  وتعاظم ظاهرة الت  ، الأمومة والطفولة وأهداف التنمية الألفية إجمالاً     
د يطال المجتمع      الأحداث ظاهرة تفكك الأسرة وما يترتب على ذلك من انحراف       ذي ق شباب ال  وال

  .آله آباره وصغاره
 تهدد السلام الاجتماعي وقيم المجتمع       هاك حقوق الإنسان الاقتصادية      المخاطر المترتبة على انت    إن

شي       في ظل عجز أجهزة الدولة عن الا      ، وآيانه ستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة وتف
سياسي ساد ال رئيس،الف سبب ال شرية  ال ة والب وارد المادي دار الم ي إه ي،  ف شل  ظلوف رات ف  مؤش

ا   و، يكون من غير المجدي طرح توصيات جزئية      ، الدولة على الصعيد التنموي    يمكن أن يخلص     م
ر   ه التقري يإلي ة   ف ة موجه يات عام ى توص ية       الإل زاب سياس ن أح دني م ع الم ة والمجتم حكوم

  :ومنظمات غير حكومية والمجتمع الدولي وهي التالي
مخصصات شراء الأسلحة ، لمكافحة     توجيه   وضع إستراتيجية لتوجيه الإنفاق العام ، بما في ذلك           -

  .الفقر خصوصاً والتنمية الاقتصادية عموماً 
  .والبطالة  توجيه الدعم الخارجي لليمن لمكافحة الفقر -
ر               اً جوهري  لاً إيجاد إستراتيجيات تحقق تبد    - ا لمكافحة الفق اه مواطنيه ة ومسؤولياتها تج دور الدول  ل

تثمار                دور الاقتصادي للاس الخاص  وتوفير فرص التشغيل بصورة مباشرة وربط توسيع مساحة ال
  .الأجنبي والمحلي بتوفير فرص العمل وعدالة توزيع الدخل الوطني 

  
  
  
  



 ٦١

  
  

  ل الثانيالفص
  
  

   والثقافيةالحقوق الاجتماعية
  

ة    صادية والاجتماعي الحقوق الاقت دولي الخاص ب د ال سان، والعه وق الإن المي لحق د الإعلان الع أآ
، وإعلان الأمم المتحدة     ١٩٩٣ يونيو   ،انيلإنسان في في  والثقافية، ومقررات المؤتمر الدولي لحقوق ا     

و     ٢٠٠٠بشأن الألفية عام     رام الحق ة و   ق، على احت تها      الاجتماعي اس من ممارس ين الن ة وتمك  الثقافي
ة، والحق         والتمتع بها  اة الثقافي  بدون تمييز، ومنها الحق في التربية والتعليم وحق المشارآة في الحي

ؤتمر                       د م د أآ ة، وق ات الأآاديمي ة البحث العلمي والحري افي، وحري في تكوين وممارسة العمل الثق
ى               فيينا على ضرورة تحويل نصوص ح      ده عل ة من خلال تأآي رامج عمل تنموي قوق الإنسان إلى ب

ة، وأن                      رئيس للتنمي سان هو الموضوع ال سان، وأن الإن وق الإن أن الحق في التنمية هو حق من حق
يم            ستهدف التعل ا، وأن ي ى تحقيقه شرية إل ة الب رامج التنمي التعليم يمثل أحد أهم الحقوق التي تسعى ب

ا،         ة به سان والتوعي ة                 حقوق الإن يم، ورآز إعلان الألفي رامج التعل سان ضمن ب وق الإن وإدراج حق
ام      ع الأ ٢٠١٥على أن تكفل الدول بحلول ع دائي، وأ     لجمي يم الابت ام التعل ال إتم تمكن الأولاد  طف ن ي

  . الالتحاق بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة والبنات من
سان الأخرى           – يتجسد احترام الدولة للحقوق الاجتماعية والثقافية      وق الإن ا لحق  آما يتجسد احترامه

شريعية     : الأول:  عبر تنفيذ إجرائين رئيسين  – ررات في النصوص الت هو إدراج هذه الحقوق والمق
ى                      ادرة عل تراتيجيات الق رامج والخطط والاس اء الأطر والبنى المؤسسية وصياغة الب الوطنية وبن

ا الإجراء   ،الاضطلاع بتنفيذ هذه الالتزامات      شريعية               أم ات الت ذه المكون اج ه ل في إدم اني فيتمث  الث
ي      الواقع الفعل اع ب ة للارتف سات الحكومي زة والمؤس ات الأجه ي ممارس ة ف سية والبرامجي والمؤس
للسكان في مؤشرات الحقوق الثقافية والحريات الأآاديمية، آالتعليم والبحث العلمي والمشارآة في              

  . والبحث العلميالبحثية في مؤسسات التعليم العاليديمية والحياة الثقافية وتوفير الحريات الأآا
اطي مع         البلدان النامية ومنها اليمن انفتحاً مشجعاً      وتعكس تجارب العديد من            ة التع ى تجرب  عل

ة      اقترن،  ١٩٩٠قيام الوحدة اليمنية عام     ف. عالمية حقوق الإنسان      بإعلان التعددية السياسية والحزبي
ات و رار الحري سان وإق وق الإن ادئ حق ى ، مب ا عل ي توقيعه ى ف ا تجل و م نوه ر م ات آثي  الاتفاقي

وق            صلة بحق ة ذات ال ؤتمرات الدولي شرية        والموافقة على مقررات الم ة الب ضايا التنمي سان وق  ، الإن
ذي        ة يكمن في           لكن التحدي الحقيقي ال ذه الالتزامات          سيضل يواجه التجرب اء به ى الوف درة عل  الق

آاديمية في التشريعات   النص على الحقوق الثقافية والحريات الأ     و والممارسة   على مستوى الخطاب  
ة        ة المؤسسات المعني ذها و   الوطنية و إقام تراتيجيات      بتنفي ا،        صياغة الاس صلة به رامج ذات ال والب

سياسية من جانب النظام     تؤتي ثمارها المطلوبة إذا لم تولايمكن لإجراءات آهذه أن   توفر الإرادة ال
سياسي س ال ة والمؤس ة القانوني ة  والمنظوم ة   ية والتنموي ة الممارس ا عملي ي إطاره رك ف ي تتح  الت

التزام       ه ، آ ذي تحمل افي  ال سياسي الثق شروع ال ة الم وي، وطبيع اب التنم ي للخط سيد الفعل والتج
اه                   زام سياسي تج سايرة والت وطني أولاً ينبع من داخل المنظومة المجتمعية والثقافية وليس مجرد م

  . الخارجضغوط
اعي، ب   ع الاجتم ياق الواق ب س ن   ويلع ه م وي علي ا ينط اتعومم زات ق ة  أومحف وق اللممارس حق

ا     مدى قابلية الأفراد والجماعات     دوراً هاماً في تحديد     والحريات ،  لتمثل الحقوق وتجذيرها وتوطينه
ا لا تظل مجرد نصوص     آي  ،  واقع المجتمع   في   سلطة  ترفعه ة ديم     ال ر آلي ق عب ة للتحقي ة  قابل قراطي

  .وإنما حقوق ومطالب اجتماعية ، حقوق غير واضحة  لتنموية واضحة
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واب                   حظ ق الثقافية لم ت   يذآر أن الحقو   ه الأب ذي حظيت ب در ال دولي بالق ى المستوى ال ام عل  بالاهتم
ى أن          وهي  : الأربعة الأخرى من حقوق الإنسان       سياسية، حت ة وال  الاقتصادية والاجتماعية والمدني

ام         اً واضحاً قرار نسان لم تتبنَّ  الإحقوق  لجنة   ذي تمحور     ٢٠٠٢ لها عن الحقوق الثقافية إلا ع م، وال
  .ع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام الهويات الثقافية المختلفةمتُّ تشجيع تحول

ك   ي ذل سبب ف ع ال ىويرج رة    إل ات إزاء فك ن المجتمع د م اط العدي ي أوس شأ ف ي تن ات الت  التحفظ
ة          الحقوق الثقافية، ومن  ا بمثاب ة، واعتباره وق الثقافي وم الحق ي لمفه ك صعوبة التعريف الإجرائ  ذل

رز           ،آماليات تأتي بعد تحقيق أو الحصول على الحقوق الأخرى         ي تب صعوبات الت  هذا فضلاً عن ال
تم                        سان في المجتمعات ولا ي وق الإن ي تنتهك حق في ظل وجود مجموعة من التقاليد والأعراف الت

ي             الاعتراف بها من قبل     دول المجتمعات وليس آخرها مظاهر القلق التي تثيرها الحقوق الثقافية الت
  .)١(تبدو مهددة لتماسك الدول القومية نتيجة بروز الهويات الجماعية

  : ورعاية الأمومة والطفولةحماية الأسرة: ١ -٢
ة الأسرة، إلا إذ                   سان، ولا تتحقق حماي ا   إن حماية الأسرة يمثل حقاً أخر من حقوق الإن ا آانت بنيته

ات، تحقق           بنية ديموقراطية، توزع فيها السلطة العائلية بعدالة، ويتمتع جميع أفرادها بحقوق وواجب
  .   لهم الطمأنينة والإشباع العاطفي

دين والأخلاق وحب        " من الدستور على أن   ) ٢٦(تنص المادة    ا ال الأسرة أساس المجتمع ، قوامه
ا     ى آيانه انون عل افظ الق وطن ، يح رها ال وي أواص ه     ".  ويق ن طابع رغم م ى ال نص عل ذا ال وه

شير          ك ي ى الإيديولوجي، إلا أنه مع ذل وي أواصرها،        إل ان الأسرة، ويق ى آي انون يحافظ عل  أن الق
اره مؤشر    ولاً اًلذلك يمكن اعتب ة أسرته، إلا أن          مقب سان في حماي ة بحق الإن ة ملتزم ى أن الدول  عل

ارآي               القوانين اليمنية ليست متوائمة مع هذ      ة تكرس الطابع البطري ا القائم ا التوجه، فهي بتوجهاته
  .والذآوري للأسرة

وا    ام لا تت  ءمإن تخصصيات الإنفاق الع
شرية    ة الب ات التنمي ع متطلب م
ق    يمن لتحقي ل ال ستدامة، ولا تؤه الم
سكانية،    اتها ال ة وسياس دافها التنموي أه
دافاً     سها اه يمن لنف عت ال د وض فق

وال     طموحة، إلا أن ماتخصصه     من أم
يم     صحة والتعل اع ال ى قط اق عل للإنف
ة، لا يتناسب مع      والخدمات الاجتماعي
ن  ضلاً ع ة، ف داف الطموح ذه الأه ه
ر  سياسية غي اع ال إن الأوض ك ف ذل
لال   يمن خ ا ال رت به ي م ستقرة الت الم
ار  ن الآث سنوات الماضية ضاعف م ال

صور التخص  سلبية لق صال ي ي ات ف
د تب       ين أن  مجال الإنفاق الاجتماعي، فق

ر  و أآث صحية ه دمات ال اع الخ قط
تقرار    دم الاس أثراُ بع ات ت القطاع
ي        السياسي، فخلال السنوات الثلاث الت

ام    يف ع رب ص ت ح ان ١٩٩٤تل ، آ
ات      ر القطاع و أآث صحة ه اع ال قط
اق    ادة الإنف نعكس زي ث ت ضرراً، حي ت
اق  ي الإنف صاً ف ي، نق العسكري والأمن
لال    رر خ ا تك و م صحة، وه ى ال عل

  .      ، بتأثير الصراع العسكري في محافظة صعدة الشمالية٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤الأعوام 

                                                 
   .٢٨،   ص٢٠٠٤ر التنمية البشرية  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقري-  1

شكل رقم ( ٦) نسبة مخصصات الإنفاق الاجتماعي ( 
الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية ) مقارنة بمخصصات 

الدفاع والأمن ( % ) من إجمالي الإنفاق العام خلال 
السنوات ٢٠٠١ - ٢٠٠٥.

25.59%

28.88%

24.74%

22.83%

19.64%

24.52%

25.14%

21.36%

22.13%

17.90%

2001

2002

2003

2004

2005

الدفاع والنظام العام والسلامة الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية
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،  و السياسة الوطنية للسكان في الجمهورية )٢٠٠٠ - ١٩٩٦(أهداف خطة العمل السكاني المحدثة للجمهورية اليمنية ) ٣٧( إطار رقم 

  )٢٠٢٥-٢٠٠١(اليمنية 
ة ال     ة للجمهوري سكاني المحدث ل ال ة العم داف خط ة أه يمني

)٢٠٠٠ -١٩٩٦( 
ة       ة اليمني ي الجمهوري سكان ف ة لل سياسة الوطني داف ال -٢٠٠١(أه

٢٠٢٥( 
ن  ات الرضع م ود حي ١٠٠٠ /٨٣خفض وفي ى مول  / ٦٠ إل

ام        ١٠٠٠ ول ع ل من   ٢٠٠١ مولود حي بحل  ١٠٠٠ /٥٠ وأق
 .٢٠٠٦بحلول عام 

ع    ات الرض دل وفي يض مع ىتخف ام  ١٠٠٠/ ٣٥ إل ول ع ة بحل  ولادة حي
 ٢٠٢٥ بحلول عام ١٠٠٠/ ٣٠ من ، وأقل٢٠١٥

ن     سة م ن الخام ال دون س ات الأطف دل وفي ض مع خف
ام     ٨١/١٠٠٠ إلى مولود حي    ١٢١/١٠٠٠ ، ٢٠٠١ بحلول ع

 ٢٠٠٦ بحلول عام ١٠٠٠/  ٣٥وأقل من 

ال دون سن الخامسة ليصل         ى تخفيض معدل وفيات الأطف / ٤٥ حوالي  إل
ولود حي  م١٠٠٠/ ٤٠، وأقل من    ٢٠١٥ مولود حي بحلول عام      ١٠٠٠

 ٢٠٢٥بحلول عام 
ام              ه ع ان علي خفض معدل وفيات الأمهات من المستوى الذي آ

دار ١٩٩٠ ام  % ٥٠ بمق ول ع رى % ٥٠، و٢٠٠١بحل أخ
 ٢٠٠٦بحلول سنة 

صل   ات لي ات الأمه سبة وفي ىخفض ن ل ٧٥ إل اة لك ة وف ف ١٠٠ حال  أل
ل   ٦٥ اقل من   إلى و ٢٠١٥ولادة حية عام     اة لك  ألف ولادة  ١٠٠ حالة وف

 ٢٠٢٥بحلول عام حية 
ي يتلقين خدمات الرعاية الصحية أثناء      رفع نسبة السيدات اللائ   

 ٢٠٠٦عام % ٧٥ إلى ١٩٩٦عام % ٢٦الحمل من 
يم الأسرة          دل استخدام وسائل تنظ ع مع ى العمل على رف ول  % ٥٦ إل بحل

ام  ن       ٢٠٢٥ع ة ع ائل الحديث تخدام للوس سبة الاس ل ن ى أن لا تق ، وعل
٣٥% 

ة ال     ة       رفع نسبة التغطي اه المأمون ى مستديمة للمي من  % ٤٥ إل
ام         ول ع سكان بحل ى ، و ٢٠٠٠إجمالي ال ام    % ٧٥ إل ول ع بحل

٢٠١٥. 

صحية        ة ال يم الرعاي صحية وتعم دمات ال ستوى الخ سين م يع وتح توس
ل عن                  ة لا يق دل تغطي اف، وتحقيق مع % ٩٠المتكاملة وخاصة في الأري

 ٢٠٢٥من السكان بحلول عام 
اً  ٦١ إلىلاد  رفع توقع الحياة عند المي     ام       عام ول ع  ٢٠٠١ بحل

 ٢٠٠٦ عاماً بحلول عام ٦٣٫٥ إلىو
ام   ٧٠ إلىالعمل على رفع متوسط توقع الحياة عند الميلاد   ول ع  سنة بحل

 ٢٠٢٥ سنة بحلول عام ٧٠، و أعلى من ٢٠١٥
  

شير    وافرة ت مية المت رات الرس ىالمؤش اتها    إل داف سياس يمن لأه ق ال تحالة تحقي ل اس عوبة، ب  ص
راتيجياتها السكانية المتعلقة برعاية الأمومة والطفولة، ناهيك عن أهداف التنمية الألفية، فرغم            واست

ذ از ال ستوى الإنج صحية، وضعف آ ضعف م دمات ال ي الخ ق ف دل ي تحق ى مؤشري مع اره عل ث
ر،             وفيات الرضع، والعمر المتوقع عند الولادة، فإن التحسن في هذين المؤشرين، يتسم باختلال آبي

ع   آ إلىنظر  بال ثاره على مستوى الريف والحضر، وعلى مستوى النوع الاجتماعي، ففيما ارتفع توق
ن     ة م ستوى الجمهوري ى م اة عل ام  ٥٧٫٣٣الحي نة ع ى، ١٩٩٤ س ام  ٦١٫٠٨ إل نة ع ، ٢٠٠٤ س

والي   سن ح إن  ٤٫٧٥بتح نة، ف  س
يلاد            د الم اة عن ع الحي التحسن في توق
والي  ع إلا ح م يرتف اث، ل سكان الإن لل

ام    ٥٨٫٩٦من   ( نة   س ٣٫٧  ١٩٩٤ ع
ى  ام  ٦٢٫٠٣ إل ي  )٢٠٠٤ ع ، ف

سكان        مقابل ذلك فإن العمر المتوقع لل

والي   سن ح ذآور تح نة ٤٫٣٨ال ن (  س  ٥٥٫٧٩م
، فضلاً عن   )٢٠٠٤ عام   ٦٠٫١٧ إلى ١٩٩٤عام  

د     ع عن ر المتوق ر العم ي مؤش سن ف إن التح ك ف ذل
ى الولادة للسكان الإناث، يتسم بالاختلال بالنظر       إل

م     توزيع د ت ضر، فق ف والح ستوى الري ى م ه عل
اع  ي الريف بارتف اث ف ع للإن ر المتوق تحسن العم

شكل رقم (٧ )  مقدار التغير ( بالنقاط ) في معدل وفيات الرضع 
خلال الفترة ١٩٩٤ - ٢٠٠٤.
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، ٢٠٠٤ بالنقاط

11.79
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-1.37
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المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي- الجهاز المرآزي 
للإحصاء، آتاب الإحصاء السنوي ٢٠٠٥، صنعاء، نوفمبر ٢٠٠٦، 

ص ٣٨.

ذآور إناث
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  . سنة في الحضر١٫٧٣ سنة في الريف، في مقابل حوالي ٦٫٦٧قدره 
 ات الأخرىمؤشرالآما هو الحال في مؤشر العمر المتوقع عند الميلاد، فإن الإنجازات المحققة في            

نو   شر س لال ع شديد، فخ ضعف ال سم بال ام ( ات تت ين ع ات   ) ٢٠٠٤ و١٩٩٤ب دل وفي ع مع تراج
ال الرضع حوالي     ام  ٨٤٫٠٤من  (  في الألف  ٦٫٨٤الأطف ى  ١٩٩٤ ع ام ٧٧٫٢٠ إل ،  )٢٠٠٤ ع

النظر          ى ويبدو ضعف مستوى الإنجاز في هذا المجال ب ه خطة العمل       إل ذي تبنت  الهدف الطموح ال
هدفت في هذا المجال خفض وفيات      ، حيث است  ٢٠٠٠ -١٩٩٦(السكاني المحدثة للجمهورية اليمنية     

ام        ١٠٠٠ لكل    ٨٣الرضع من    ود حي ع ى  ١٩٩٦ مول ام         ١٠٠٠ لكل    ٦٠ إل ول ع ود حي بحل  مول
ن ٢٠٠١ ل م ل٥٠ وأق ام ١٠٠٠ لك ول ع دود  ٢٠٠٦ بحل از المح ذا الإنج إن ه ك ف ضلاً عن ذل ، ف

ق تحسن   يتوزع بشكل غير عادل بين الريف والحضر، وبين الذآور والإناث، فعوضاً عن أن يتحق             
ات           دل وفي ى مستوى الريف والحضر، شهد مع اً وعل ال الرضع عموم ات الأطف في معدلات وفي

ام  ٦٧٫٥٨الأطفال الرضع الإناث في الحضر تراجعاً خطيراً، إذ تزايد من           ى  ١٩٩٤ لكل ألف ع  إل
  .)١(٢٠٠٤ لكل ألف عام ٧١٫٣٣

ى         شير إل ا في ظروف         مفهوم الأمومه المأمونة ي رأة وإنجابه دون حدوث         حمل الم ليمة ب  صحية س
ى             تؤثر على الأ   مضاعفات مرضية  م والجنين من خلال عناصر الأمومة المأمونة، والتي ترآز عل

ة صاءات          العناي شير الإح ا، وت اء بمولوده ا والإعتن ا وحمله ى زواجه دها وحت ذ مول الأنثى من  ب
ة      المتوفرة إلى وجود مشكل    ة المأمون ا زالت            ة في الأموم يمن حيث م ولاد  م % ٤ في ال ات في   ن ال

ات الأمه       . شراف متخصصين صحيين مؤهلين   اليمن تتم في البيوت بدون إ      دل وفي غ مع ات في   ويبل
دل      حية، الأمر الذي يشير إلى حدوث      حالة ولادة  ١٠٠،٠٠٠ لكل   ٣٦٥اليمن   سبي في مع تحسن ن

داً                وفيات الأمهات  ة ج ام المرتفع زال من الأرق ى مستوى الإق     ، الأ أن هذا الرقم  ما ي ى      عل يم  وعل ل
ة            مستوى البلدان النامية إجمالاً    ى رعاي  ويعتبر الارتفاع الكبير لنسبة الحوامل اللاتي لا يحصلن عل

ة والضعف                 % ٦٦صحية   ة الصحية الأولي من المؤشرات الدالة على تدني الأداء في مجال الرعاي
  .الشديد لنوعيتها

   
   .٢٠٠٤ – ١٩٩٤خلال الفترة )  لكل ألف مولود ( التغير في معدلات وفاة الأطفال الرضع ) ٨ (جدول رقم 

 2004 1994 النوع

 الجمهورية ريف حضر  الجمهورية ريف حضر  

 79.1 79.45 78.22 90.89 92.39 85.51 ذآور

 75.04 76.55 71.33 76.41 79.05 67.58 إناث

 77.2 78.1 77.2 84.04 86.11 76.91 آلا الجنسين

  
 بحسب  أخرى تعاني من المرض امرأة٣٠ء الولادة هناك نحو تموت أثنا مقابل آل امرأة

منهن من أمراض انجابية، مثل هبوط الرحم، عدم % ٢٢مؤشرات مسح صحة الأسرة، تعاني  
ة و خلال عمر الإنجاب تتوفى امرأ، )٢ (التحكم في البول، وإلتهاب الجهاز التناسلي ومجرى البول

، وثلث الوفيات لأمهات دون سن لحمل والولادة امرأة من مضاعفات ا٥٠واحدة من بين آل 
  . قبل سن العشرينمنهن ممن بدأن الولادة% ٧٥عشرين، الخامسة وال

 :أطفال الشوارع: ١ -١ -٢
رة،            ة خطي شكل مشكلة اجتماعي يمن ت شوارع في ال إن النظرة     وأضحت ظاهره أطفال ال ك ف مع ذل

ى        الحكومية لها، والتي تهتم بالتصنيف القانوني للمشكلة       ، وترآيز الدراسات و التقارير الرسمية عل
انحين و                  ات آالأحداث المعرضين للانحراف، والأحداث الج شوارع في عدة فئ ال ال تصنيف أطف

  .  تمثل آلية لصرف النظر عن خطورة مشكلة أطفال الشوارع. المشردين والمتسولين و المهمشين
                                                 

    .   ٣٨، ص ٢٠٠٦، صنعاء، نوفمبر ٢٠٠٥ الجهاز المرآزي للإحصاء، آتاب الإحصاء السنوي – انظر، وزارة التخطيط والتعاون الدولي - ١ 
ه ا        )  ٢( وطني للأموم ه،المؤتمر ال سمبر  ١٤-١٢لمأمونه،صنعاء ، أروى الربيع،  وفيات ومراضه الأمهات الاستراتيجيه الوطنيه للأمومه المأمون  دي
   .٧ -٦ ص ،،)٢٠٠٠(



 ٦٥

داً دقي              يمن تحدي شوارع في ال ال ال ة           يصعب تحديد عدد أطف شاهدات والدراسات القليل اً، إلا أن الم ق
شير              ،المتوفرة ا، ت ى  على الرغم من جوانب القصور الكثيرة التي تعاني منه ذه المشكلة       إل اظم ه  تع

  .خلال السنوات الماضية
سوا أيتام  شوارع لي ال ال م أطف و ، ولااًومعظ ا يحل ري، آم ك الأس ات  ضحايا التفك بعض الدراس  ل

ر               الاجتماعية السطحية أن ت    ة، والفق صادية المتردي صفهم، بل هم في الغالب ضحايا الأوضاع الاقت
دعم دخل                    شارع ل ون في ال ى تواصل مع أسرهم ويعمل ون عل ا يزال م م دين، فمعظمه وبطالة الوال

س             ، الأسرة ازل أسرهم ب روا من من ذين ف ا ال سية أو جسدية              أم اءة نف ا من إس ا أصابهم فيه  أو بب م
م               جنسية فإن عددهم محدود، ولا     شوارع، ومعظمه ال ال  يشكلون غير نسبة ضئيلة من مجموع أطف

  .من الذآور
ام     ة ع ة اجتماعي رت دراس والي   ٢٠٠٥أظه شكلن ح اث ي ال    % ٢١٫٤ أن الإن وع أطف ن مجم م

ال   ،  وهي نسبة آبيرة مقارنة بدراسة سابقة)١(من الذآور% ٧٨٫٦الشوارع، في مقابل     حول أطف
شوارع         ٢٠٠٠ونيسيف عام   الشوارع في صنعاء نفذتها منظمة الي      ال ال ، قدرت نسبة الإناث من أطف

يمن      إلى، وهذا التنامي الكبير لأعداد الأطفال الإناث في الشارع، يشير           %٦بحوالي     أن الفقر في ال
ا                     ل بخروج بناته رة تقب ر من الأسر الفقي ى قد بلغ حد تهديد القيم الاجتماعية، حيث أصبحت آثي  إل

ا من                  الشارع للعمل الهامشي والتس    ول، مع ما في ذلك من تضحية بسمعتها، وما يمكن أن يلحق به
  . في الشارع النظرة الاجتماعية لتواجد الفتاةاحتقار اجتماعي، بسبب

  : ةيالحق في الرعاية الصح: ٢ -٢
ام           ٢٥نصت المادة    سمبر من الع ى  ١٩٤٨ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في دي    عل

ه ولأسر    لكل شخص الحق  (أن   ة ل  تهفي مستوى من المعيشة آاف للمحافظة على الصحة والرفاهي
ه              ة ول ة اللازم ذلك الخدمات الاجتماعي ة وآ ة الطبي ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناي
ك من                     ر ذل شيخوخة وغي الحق في تامين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل وال

ه    ة لظروف خارجةِ   ان وسائل العيش نتيج   فقد دولي           ،) عن إرادت د ال ك  في العه ى ذل د عل م التأآي  وت
الحقوق اص ب صادية  الخ ة الاقت والاجتماعي

م    ثم في    ١٩٦٦ في عام    والثقافية اتفاقية الأم
ضاء ده للق ز المتح ع أشكال التميي ى جمي  عل

د ا رأةض ام لم ي ع لان ١٩٧٩ ف ي إع  وف
ام  ي ع ة ف ي التنمي ق ف دة للح م المتح الأم

ل     ث١٩٨٦ ة الطف ي اتفاقي  ١٩٨٩م ف
وا ي  وت صحة ف ي ال ى الحق ف د عل لى التأآي

صحة    ة بال ؤتمرات  الخاص ن الم د م العدي
ؤتمر البيئ    ل م سكان  مث ة وال ة  والبيئ

ة انيرو   ( والتنمي و دي ج )  م١٩٩٢ري
سكان والتنمي   ؤتمر ال اهرة ( ةوم  ١٩٩٤الق

م)م  اجن ث ؤتمر آوبنه ي م ي ١٩٩٥ ف  م وف
ة  الألف  ؤتمر التنمي ام   م ة ع ي .٢٠٠٠ي  وف

ط      تم فق م ي ؤتمرات  ل ذه الم ف ه مختل
الأستمرار في التأآيد على الحق في الصحة       
ذا الحق           ردات ه وإنما تم تطوير مفاهيم ومف

  ر مفهوم مواآبة لتطو

                                                 
د الوهاب-)١( دالرحمن عب ز،  ) ٢٠٠٥( عب دريب، تع رأة للدراسات و الت ى الم سيه، ملتق صادية نف ة اقت ة اجتماعي يمن دراس ي ال شوارع  ف ال ال اطف

    .  ٤١، ص ٢٠٠٥

شكل رقم ( ٩) التوزيع النسبي ( %  ) للنفقات العامة خلال السنوات ٢٠٠١ - ٢٠٠٥.
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 بحسب    و نفساً   بدناً تمام العافية ( الصحة نفسه 
  ) .تعريف منظمة الصحة العالمية

ة  يعاني الوضع الصحي في الجمهورية ال      يمني
راً  دداً آبي ات   ع صعوبات والمعوق ن ال  م

ع       ي وض ق ف ذا الح ل ه ي تجع ة الت المتنوع
رج و  دح ة  ،معق ب وضع سياس ك يتطل  و ذل

ة      ة علمي درس بمنهجي حية ت ة ص ذه  وطني  ه
ي    ى تبن ل عل ات وتعم صعوبات والمعوق ال

ل اولاً رامج تكف تراتيجيات وب ل اس ل آ  وقب
يء ي    ش اد ف دهور الح اهر الت ة مظ  معالج

اة الوضع  سبة الوف اع ن ا ارتف صحي واهمه ال
والمراضة لأآثر الأمراض خطورة وشيوعا       

ي الملا  ل مرض ع    مث ذين ارتف سل الل ا وال ري
 بهما مقارنة مع النصف الثاني      معدل الإصابة 

م                 ،من تسعينات القرن الماضي    ة والتي ت ة للطفول ه والفتاآ  وآذا عودة ظهور أهم الأمراض  ألمعدي
ادة ومدروسة للنهوض                   ، استئصالها الاستعجال في الإعلان عن    ى وضع  أسس ج ذا تعمل  عل  وآ

ى          ، بالوضع الصحي  ر          ٢٠فسكان اليمن البالغ عددهم  ما يربو عل ى أآث سمه يتوزعون عل ون ن  ملي
ل عددها عن          في تجمعات % ٧٤ تجمع سكاني ويعيش منهم حوالي       ٤١٨٠٠من    ٥٠٠٠ سكانية يق
ي وجود صعوبة واضحة            منهم في المناطق  % ٧٦ ويسكن ما يقرب من      نسمة ا يعن ة وهو م  الريفي

  . في ايصال وتنظيم الخدمات بما فيها الخدمات الصحية
واً  ليمن تصنف ضمن البلدان     ما تزال ا   شير الإحصائيات الرسمية      الأقل نم ى ، حيث ت  أن نصيب  إل

الي لا يتعدى   ومي الإجم اتج الق رد من الن ساوي اً دولار٤٧٣الف ا ي نويا أي م وم ١٫٣ س  دولار للي
ل من       ة الأق ة العمري سبة   ١٥الواحد وتمثل الفئ ي وجود حاجة      من % ٤٦٫٣ سنة ن ا يعن سكان مم  ال

  .ت التنمية في الصحة والبيئة آبيرة ومتزايدة لتوسيع مجالافعلية
ؤثرات في الوضع الصح             م الم ر من أه ي إن حالة شيوع الفقر في أي مجتمع من المجتمعات تعتب

 )آماً وآيفاً ( مقترحات لإصلاح النظام الصحي وتطوير مستوى التمتع بالحق في الصحة  ) ٣٨(  إطار رقم 
  .ح القطاع الصحي في اطار نظام المناطق الصحيةجعل مبدا العدالة في الحصول على الرعاية الصحية واقعياً وضمن اولويات اصلا

  . اعتماد معايير الأهلية والكفاءة والعدالة في اختيار القيادات الصحية وفق مقاييس فنيه ومهنية والابتعاد عن المحسوبية والمحاباة
ى الوضع الصحي      توسيع البرامج الصحية الوطنية المخصصه لمكافحة الأمراض المعدية والمستوطنة والمؤثرة تاثيراً           راً عل  سلبياً خطي

راض   ل والأم راض الحم يا وام سل والبلهارس ا وال سي والملاري از التنف ادة للجه راض الح راض الأسهلات والأم دمتها ام ي مق ام وف الع
ز صحيه والعمل            اطق ووحدات ومراآ  القاتلة للطفولة وذلك ضمن نظم صحية تكفل توسيع وتفعيل دور مؤسسات المستوى الأول من من
ال                     ام فع اد نظ ة واعتم ة الصحة العالمي رامج وتوصيات منظم ا لب ة وفق ا يخص الأمراض الفتاآ ة بم على تنفيذ الحملات الرئيسة الدوري

  .ومنتشر ودائم للرصد الوبائي
ستوعب خصوصيات الأداء المهني                               ز و عادل ي ام خاص للأجور محف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الصحي وفق نظ
اً من اسس اصلاح                               اً هام ك اساس ار ذل ة  واعتب ة بالمهن اً بالتخصصات الأخرى والمخاطر المتعلق سنوات الدراسية قياس وزيادة عدد ال

  القطاع الصحي
  استكمال سن القوانين الساعيه للحد من  ظاهرة تهريب الأدوية

ة في         اعادة النظر بالسياسة الدوائيه بما يظمن الألتزام الدائم والفعلي بتوفير       ة الأساسيه وتوسيع التغطي اة والأدوي ذه للحي ة المنق  الأدوي
ودة   ى الج ه عل ام الرقاب ل نظ دواء وتفعي ي سوق ال ه ف ة الفوضى القائم اف حال ه وايق راض المزمن ذوي الأم ة ل ة المجاني صرف الأدوي

ك من خطورة صحية      للأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعمل الجاد مع الجهات ذات العلاقة لأنها ظاهرة تهري        ب الأدوية لما يحمل ذل
  .واقتصادية آبيرة

شترك في اعدادها وزارة الصحه                               ذلك ت دة ل العمل على  تنظيم و تشجيع  القطاع الخاص للأ ستثمارفي المجال الصحي ضمن خطط مع
صحية وفي المجالات    العامة والسكان مع الهيئة العليا للأسثمار ومنح تسهيلات خاصه للأستثمار في المناطق المحرومه م           ن الخدمات ال

وائح                     وانين ول اً لق ة وفق صحية الأولي ة ال التي تكمل اداء مؤسسات القطاع العام واشراك القطاع الخاص في خطط الصحه العامة والرعاي
  .تنظم ذلك

ا                  شجيع استمرارية دعمه ة في التعامل     العمل بشفافية وايجابية مع المنظمات والدول المانحه والبلدان الصديقه في سبيل ت ز الثق  وتعزي
سابقة التي شابها                       رات العمل ال يم فت ا وتقي ادر فني محترف للعمل معه ل آ صحية وتأهي اطق ال ام المن معها، وتوجيه دعمها لأنجاح نظ

 .الكثير من الأخطاء لجعل دعمها اآثر فاعلية وفي مجالأت الأحتياج الفعلي للنظام الصحي

شكل رقم (١٠ )  مقدار التغير ( التحسن 
والتراجع بالنقاط ) في معدل وفياة الرضع 

خلال الفترة ١٩٩٤ - ٢٠٠٤.
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ة    رئيس جمل ؤثر ال ذا الم رتبط به سكني     وت ذائي وال ع الغ رى آالوض ة الأخ ؤثرات  الهام ن الم  م
ي    ائي والتعليم حاحي الم ة      ....والإص اج سياس رورة انته ر ض ذا تعتب خ وله صادية   ال ه اقت وطني

اح النهوض بالوضع الصحي                  ر هي مفت ل التخفيف من الفق ه تكف وفي المجتمع   ، واجتماعية عادل
مية،  صائيات الرس سب الإح ي وبح ن  اليمن ر م يش أآث ر   % ١٧٫٦  يع ط الفق سكان تحت خ ن ال م

ذائي و  صل  % ٤١٫٨الغ ي الريف حيث ت شون ف راء يعي م الفق ى  وأن معظ ر الأعل تحت خط الفق
ى لسكان الواقعين تحت خط  الفقر الأعلى        نسبة ا  ى        % ١٠٫٧وان  % ٨٣ إل شون عل سكان يعي من ال

شديد                 ر ال ة الفق ى اقل من دولار في اليوم الواحد وأفضت حال ر من   إل سكان   % ١٧٫٦ أن أآث من ال
اني        ومي ويع ذائهم الي من  % ٥٢غير قادرين على توفير الحد الأدنى من السعرات الحرارية في غ

يمن ت  ال ال وء  أطف ن س سة م ن الخام ت س زمن و  ح ة الم ابة   % ٤٦ التغذي ن الإص انون م نهم يع م
  .ينقصان الوزن

ستفحل  ا حيث ت ا مرض الملاري ة وأخطره ة اليمني ي البيئ رة ف ة الخطي ر من الأمراض المعدي آثي
شير الإحصائيات                      اة حيث ت ر احد الأسباب الأساسية للوف ى تصيب آل الفئات العمرية ويعتب  ان  إل

اطق   %  ٦٠حوالي  منهم  ن  من السكان  والذين يقط    % ٣٥بة بالملاريا تربو على     صانسبة الإ  في من
 في   الإصابة  نسبة   أن حيث   الملاريا  ازدادت بشكل ملحوظ،     ب الإصابة نسبة   أن وهذا يعني      موبوءة

ال الإصابة       إلىوتشير الدراسات   % ٢٣   لم تتعد  ١٩٩٠عام   سبة احتم  المناعة  بمرض نقص       ان ن
سب د( المكت امي    ) زالأي ين ع ا ب ضاعف م د ت دم ق ل ال ق نق ن طري ى ٢٠٠٠ و ١٩٩٨ع بعة إل  س

ه   ان علي ا آ ة ا  ، اضعاف عم دم فعالي ى ع دل عل ا ي و م ى الآ وه ة حت شاريع المتبع رامج والم ن لب
ادة      إلىلمكافحة الأمراض المعدية و    ر ج ا غي ة              آونه ا لكيفي ي في فهمه ل علمي وفن  وعانت من خل

ة من      ، مالي وفني واداري اثناء التنفيذ      التعامل مع هذا المرض ومن خلل        ة اليمني وتعتبر الجمهوري
دة          لبلدان ذات المعدلات المرتفعة للإ    ا صابة بمرض السل حيث وصل معدل حدوث الاصابات الجدي

ام       ى  ٢٠٠٠بالسل الرئوي في ع دل في              ١٠٠٫٠٠٠لكل   % ٣١ إل ان نفس المع ا آ سكان بينم من ال
  . فقط % ١٢ ١٩٩٠عام 
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 .٢٠٠٦بعض حالات انتهاك الحق في الصحة التي تم رصدها خلال عام  ) ٣٩  (إطار رقم 

 ن للموت بسبب اختفاء حقن الانسولين التي يوزعها مكتب الصحة بالمحافظةضو مريض بالسكر في محافظة إب معر٢٠٠٠اآثر من 
ام             ى من ع ستة الأشهر الأول ال ومن حراس مزراع) ٤٠٠ (٢٠٠٦بلغ عدد المصابين بداء الكلب في محافظة إب خلال ال ا من الأطف ة أغلبه حال

 القات والرعاة وتعد مديريات جبيش والعدين وجبلة والمخادر من أآثر المديرات إصابة بداء الكلب
وزارة تق             ضيمستشفى الثورة العام بمحافظة إب تفرض رسوماً على المرضى مقابل إجراء عمليات الولادة والقسطرة رغم أن هناك تعليمات من ال

ه د  ة، حيث وج ة بالجمهوري شفيات العام ع المست ي جمي اً ف دم مجان ة يق ة الطبي وع من الخدم ذا الن أن ه د/ ب ة عب صحة العام ر ال ريم راصع وزي الك
 .ينفذ في غالبية المحافظاتلا وقد أآدت دراسة حديثة أن القرار الخاص بمجانية الولادة .كان بأن هذا النوع من الخدمات يقدم مجاناً والس

سرى ة الي تم إيداع المواطن محمد صالح الشريف السجن المرآزي بمحافظة إب رغم أنه يعاني من أثار جلطة دماغية اصابته بشلل نصفي في الجه
 . متابعة إلىوهو حسب تقرير طبيب السجن في حالة صحية غير مستقرة وتحتاج 

ال ت    ٧٠ الحديدة، وقد طال     شار مرض السعال الديكي بين الاطفال في عددٍ من قرى محافظة          تنإ لاً من اطف سرعة طف شر ب رى وهو مرض ينت ك الق ل
  طفلا١٢٠ًإلىزجاجة شراب للسعال فيما تجاوز عدد المصابين بالمرض ٢٢ شل حرآة المصاب وافاد الفريق الطبي صرف إلىدي ويؤ

ا الأول، في أحد المس                        م تكمل عامه ة آوآب التي ل لة للطفل أ الجراح         تم إجراء عملية جراحية فاش ة العاصمة، أدى خط ة بأمان شفيات الحكومي ى ت إل
سع                  اني ال شفى الألم ر من المست د تقري اريخ        تداخل المسالك البولية بجهاز الإخراج، ويفي أ ٢٨/١١/٢٠٠٦ودي صادر غي ت ى   م ب ة بحاجة إل ن الطفل

 .. مرآز متخصص وبشكل عاجل ألف ريال، وأن العملية يجب أن تجرى في) ٧٠٠(تدخل جراحي دقيق جداً بتكلفة تقدر بنحو 
ه عودة لاستكمال العلاج إ     توجهة الجندي محمد يسلم إلي الأردن لتلقي العلاج وقدتم إجراء زراعة أنابيب الكلى والحالب            ررت ل تمكن ألا وق م ي ة ل ن

 . ليف العلاجمن العودة لعدم امكانياتة المادية برغم متابعة للجهات المختصة في وزارة الدفاع لمنحة تذاآر سفر وتكا
  مقابل مبالغ مالية دفعت عن آل حالةةن المرآزيوالسج أحد امراة مصابة بمرض الايدز من ١٣تم اخلاء سبيل 

ذار مدير عام المستشفى وقوعشحر وذآالاعلن مستشفى غيل باوزير عن تفشي حمى الضنك بمديرية   ى ه سيطره عل م ال د ت ه ق دة وان اة واح ة وف  حال
 المرض

المرض طفلا١٤ًودى بحياة العشرات من الاطفال حيث تاآد وفاة وليرا عدد من مديريات شبوة وأالكاجتاح وباء    اء وان عدد الاصابات ب  جراء الوب
  حالة٦٣ إلىوصلت 

ذي يعرضهم للإصابة ب      طفلا٩٧ًهم، لذلك أحجم أولياء أمور  أطفال بالشلل بعد تحصين   ٧ في محافظة شبوة أصيب      ددٍ من عن تحصينهم، الأمر ال ع
 .الأمراض مستقبلاً

يعمر عبد العزيز مدير مكتب/وضح الدآتور  السكر في بعض مديريات محافظة لحج، من نقص في مادة الأنسولين، وقد ا             يعاني مرضى  صحة ف  ال
 حقنة) ١٠٠( في حين ان مخصص المديرية من الايستولين لايزيد عن اًمصاب) ١٢٠( ان عدد المرضئ يزيد عن حافظةالم
يهلية الأ المستشفيات أحد    بتسب ر طب  باصابة عمار صالح بالاغماء والتشنج والاصابة بسكته قلبية لثلاث مرات بعد استئصال اللوزتين حسب تقري

 آما ذآر تقرير عن المستشفى الالماني ان عمار يعاني من شلل دماغي، صادر من مستشفى الثورة العام 
ات من صح      : المصدر  ذه المعلوم ع ه م تجمي داد   ت ام، الأع داء)92 ،123(، الوسط   )4680 ،4680 ،4921 ،4816، 4843، 4841(يفة الأي ، الن

  ). 691(، الوحدوي )1058(، الصحوة  )41، 64(

  
م العوامل          يعتبر  الوضع المائي عامة  والماء النقي الصالح للشرب على وجه الخصوص من أه

يمن من أآث           ى      المؤثرة على الوضع الصحي، وتعتبر ال را عل دان فق يم   مستوى  ر البل  فمتوسط  ، الأقل
ذا المتوسط    بينم،  متر مكعب ٣٠ إلى  ١١نصيب الفرد السنوي من الماء  يتراوح ما بين          ا يقدر ه

ر ١٢٥٠قليم على مستوى الإ  ى شارة   وتجدر الإ .اً  مكعب اً مت ستمر      إل اقص م ذا المؤشر في تن  ان ه
وث ا         وخطير وان هناك     سبة  تل اه ازدياد آبير في ن اة             .لمي ى مي ذين لايحصلون عل سكان ال سبة ال  فن

ى مأمونة للشرب تصل   زود      % ٦٤٫١ إل ي تت ة الت سبة الأسر اليمني اه  بوان ن ق    مي شرب عن طري ال
ب الواصلة  ىالأنابي ن إل ل م ي  اق زل ه ط  ،%٣٦ المن وفرة فق صحي فمت صرف ال دمات ال ا خ  ام

ة خطي      من السكان وهي مرآزة بدرجة اساسية في المد        % ٦لحوالي       شار  رة لا ن وهذا يشكل بيئ نت
ة        مختلف الأ  دمتها الأمراض المعدي ة    ،   مراض وفي مق سياسات المتبع  لمعالجة  ومن الواضح ان ال

ذ الأجراءا                    أآثر المشاآل خ   تمكن من تنفي م ت ة ول ر فاعل ة غي ة اليمني ساعية    طورة في البيئ ى ت ال  إل
لبحث عن    ام الآمن وا  دستخيته للإ المخزون المائي وضمان صلاح   ستهلاك  والحفاظ على     ترشيد الإ 

  . اليهبدائل استرتيجية لتأمين الحاجة
شير الإحصائيات الرسمية                اً هام  اًرتشكل البطالة مؤش    ى الوضع الصحي حيث ت ى  عل سبة    إل  ان ن

ة بلغت  و%١١٫٩البطال الي ق ة الةمن اجم ل من( ناقصة  العمل وان العمال ) ٣٦ساعات العمل اق
ت  ريج الج%  ٢٥٫١بلغ شكل خ ل  وي دريب و التأهي ز الت ات ومراآ الي % ٢٢٫١امع ن اجم م

 شك ان العاطل عن العمل         و جامعي عاطل عن العمل ولا        الف خريج  ٩٥العاطلين ويوجد حوالي    
  .لمن يعولفة الرعاية الصحية لا لنفسه و لا الكافي ولا آلء على تأمين الغذالن يكون قادراً
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صحي وال   دني الوضع ال ين ت رة ب ة مباش د علاق ين   وتوج ة وب ن جه ة م راض المعدي تعرض للأم
زال                  ا ت ين وم ين المتعلم ا ب ر منه المستوى التعليمي من جهة أخرى فنسبة المراضة بين الأميين أآث
غ                  اليمن من اآثر البلدان المعانية من الارتفاع الشديد لنسبة الأمية فبحسب الإحصائيات الرسمية تبل

ة   ة العمري ة للفئ سبة الأمي أآثر١٥ن نة ف ة   % ٥٥٫٧ س دول النامي سبة لل ذه الن ط ه غ متوس ا يبل بينم
  .%٤٨،٤ وللدول الأقل نمواً% ٢٧٫١

ى دلل عل سابقة ت صحي الوضع ال  أنالمؤشرات ال
 وان الكادر ، والتدهور اليمن هو في غاية السوء     في
ذا الوضعالص ة ه ي  بمواجه و الآخر حي المعن  ه

ضعف والإ ن ال اني م دنييع ال والت شديد هم  ال
ر ل،للأجور ر تقري د  اظه ة  فق دولي ومنظم ك ال لبن

ارنين  ان  سيف و رادا ب ن ا% ٨٠اليون وظفين م لم
 تضعهم تحت     جوراً  يتقاضون  أ    في قطاع الصحة   

ر شير  والإ،خط الفق مية ت ىحصائيات الرس ه إل  ان
ي ا   د ف ل   يوج د لك ب واح ة  طبي ة اليمني لجمهوري

سمة وسر    ٢٤٠٠ نسمة و ممرض لكل      ٤٨١٠ ير  ن
ذه المعدلا        ١٦٦٤واحد لكل    ر ه سمة وتعتب ر    ن ت الأآث

دنياً ة ت ة العربي ي المنطق ر مت، ف ى  وتعتب دا عل ه ج دني
ة   دول النامي ستوى ال ثلاً  م دلات م صل المع ي   اذ ت  ف
ا هي      إلىسورية وسلطنة عمان      نحو سبعة اضعاف م

  . يه في اليمن  عل
ان العجز المتواصل للحكومة عن     
كالات     ة للإش ول علمي ديم حل تق
ي   ديتها ف دم ج ستفحلة ، وع الم
صحي  اع ال ع القط ويم  وض تق
واختطاط سياسات واستراتيجيات    

ه  وض ب ل النه ى   ،تكف اد إل   ق
باب  ذه الأس ل له راآم الطوي الت
ى          دورها إل المتنوعة و التي أدت ب

دني و   ن  الت د م ي  المزي د ف التعقي
ل    ذا  جع صحي ، وه ع ال الوض
اء    ى الوف ادرة عل ر ق ة غي الدول
صوص   ا المن سط التزاماته بأب
ة    تور الجمهوري ي دس ا ف عليه

ى  ٥٥تنص المادة   ث   حي اليمنية عل
شفيات              ، رعاية الصحية حق لجميع المواطنين    ال( أن   شاء مختلف المست ذا الحق بإن ة ه ل الدول وتكف

ع في  صحية والتوس سات ال صحية    والمؤس دمات ال ي الخ ع ف ة الطب والتوس انون مهن نظم الق ا وي ه
   .)المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين

سنوات الخمس الماضية                   ة الصحية خلال ال  – ٢٠٠١(  بلغ متوسط الإنفاق الحكومي على الرعاي
يما إذا أ           % ٤٫٠٧حوالي   ) ٢٠٠٥ داً، لاس ة ج سبة متدني ام، وهي ن ين   من إجمالي الإنفاق الع خذ بع

رن العشرين         ر من الق د الأخي إن من  . الاعتبار ما عاناه قطاع الصحة خلال النصف الثاني من العق
ة  ة وواقعي تراتيجيات فاعل ضع اس ه أن ي ستوى آفاءت ا بلغت م ام صحي مهم ى أي نظ الصعب عل

تسرب مياه الصرف الصحي إلى شوارع أحد       ) ٢( صورة رقم   
  .الأحياء المهمشة في العاصمة صنعاء

 

شكل رقم ( ١١) نسبة التغطية الصحية في 
الريف والمدن.
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رض،         ذا الغ ي ه ة، تلب ة آافي ى مخصصات مالي صول عل دون الح صحي ب ع ال وض بالوض للنه
ا              فمخصصات الإ  ع بوضع      ( نفاق على الصحة في بلدان الشرق الأوسط و شمال أفريقي والتي تتمت

يمن   ي ال ه ف ا هي علي ضل مم تقراراً ومؤشرات صحية أف ر اس و ) صحي أآث در بنح ن % ٦تق م
اق       .)١(% ٥إجمالي الإنفاق العام، وفي البلدان الأقل نمواً    نقص الإنف سلبي ل أثير ال د من الت ومما يزي

ة،                 العام على الصحة   ة للمؤسسات الصحية العام  في اليمن، أن معظم النفقات التي تخصصها الدول
  . هي نفقات جارية للمرتبات والأجور

ة،                ة في المؤسسات الصحية الحكومي بسبب الانتشار الواسع للفقر وتطبيق نظام المشارآة في الكلف
ى الوصول إ   ادرين عل دوا ق م يع راء ل ن المرضى الفق راً م دداً آبي إن ع ىف صحية ل سات ال  المؤس

ى تحسن                 للقطاع العام،  ؤد إل م ي ذا النظام ل شارآة خصوصاً وان ه  إعادة النظر بما سمي بنظام الم
رة ناهيك        ة الخطي نوعية الخدمات وإنما  ادى إلى خلق مجالات للفساد والعبث و الاختلالات المهني

  .عن عدم قانونيته 
ام       وعوضا عن ذلك ينبغي العمل على تعزيز دور الم         ا  وتحديث ؤسسات الصحية للقطاع الع  إدارته

اطق  دها وخصوصا المن يع تواج ةوتوس صحي ،الريفي أمين ال ام الت ى اخراج نظ اد عل ل الج  والعم
صحية  ستوعب للخصوصيات ال صاديةالم ة والاقت ة اليمني ي البيئ ضائية   ف ى والق ود إل ز الوج  حي

اد الصحية                صادية وفدراسة الوضع الصحي  والبيئي بمختلف الأبع ة     أن يتطلب    الاقت  تظل الرعاي
  .الصحية مكفولة من قبل الدولة 

ة             أدى سوء  ة       وأخذها  الخدمات الصحية  في المرافق الحكومي ة المدفوعة الكلف سياسة الخدم ى  ب  إل
راوح             إلىارتفاع معدل  تخطي المرضى للمرافق الحكومية         ة حيث ت ى آلف  المرافق الخاصة الأعل

  .في الأماآن التي أجريت فيها الدراسة% ٧٣ -٤٢هذا المعدل ما بين 
ة          إلى ما يسمى بمبدأ المشارآة      أدى إقرار  ل الخدمات الصحية في المرافق الصحية الحكومي  تحوي

ة   ت  مجاني ي آان ىالت ة إل دمات مدفوع   خ
ر  ضاعفالأج واطن، فت ى الم بء عل  الع

ة،   ر المدروس راءات غي ذه  الإج سبب ه ب
ستند  ي لا ت ىوالت سَّإل ة،  م وغات قانوني

ى وتفتقر   ة، و       إل ؤ للمراقب ى  نظام آف  نظام  إل
دمات،   سين الخ أنه تح ن ش ال م إداري فع

ؤد         إلىفالمؤشرات المتوافرة تشير     م ي ذا النظام ل ى   أن ه ه         إل ة الخدمات الصحية  وأن  تحسين نوعي
راء، حيث تصل الآن       على تسيير الحصول على الخدمات الصحية للفق       اً خطير اً سلبي اًحدث تأثير سيُ

ة الصحية نتيجة لا       من نظام     قادرين على الاستفادة  الغير  نسبة الفقراء    ذا النظام       الرعاي اع ه ى تب  إل
٦٥.%  

                                                 
 ١٩٩٨ تقرير اليونسيف (1)

تراتيجي) ٢( سياسات والاس ة، ال صحة العام وطني الأول وزارة ال ؤتمر ال ي الم رة ف ة مق ة، وثيق ة اليمني ي الجمهوري صحية ف ة ال ستقبلية للتنمي ات الم
 .٣٤م، ص١٩٩٤،صنعاء نوفمبر )م١٩٩٤ فبراير ٩-٦(للتنمية الصحية 

 دا الله المريض فهمي عبد الرحمن عبحالة ) ٤٠(إطار رقم 
ام بتعز     اريخ  فهمي عبد الرحمن عبدا الله، شاب في السابعة عشرة من عمره، دخل إلى مستشفى الثورة الع ة   ٢٠٠٦/ ٧/ ١٣ بت  ، وهو في حال

اءه        وهن وضعف عام بسبب فقر الدم الشديد، ولم يستطع الطبيب المعا           رر بق ه ق ل      لج تشخيص مرضه، إلا أن ه بحاجة لنق شفى، وأن  في المست
ة،                لأيام التالية أجريت له عدة     وفي ا  دم، ق للحال شخيص دقي ى ت اء من التوصل إل تمكن الأطب م ي د أسبوعين أخضع المريض      فحوص، ل  وبع

لنخاع، وتبين انه مصاب بفقر دم لا تصنعي،  وأن علاج هذه الحالة المرضية، يتطلب نقل المريض إلى مرآز متخصص في زرع       لفحص ا 
ده                 النخاع العظمي، ولا يوجد في اليمن        اً، وأوصى باستمرار تزوي ه علاج مرآز متخصص آهذا، وآإجراء إسعافي مؤقت وصف الطبيب ل

  . بكميات من الدم
دم من                      ة من ال تكبدت أسرة المريض عناءً آبيراً في توفير متبرعين بالدم، لأن المستشفى لا يوفر الدم للمرضى دون أن يوفروا آميات مماثل

إن المريض             متبرعين، أما العلاج الذي وصفه ال      ك ف ع ذل صحة،  م طبيب لفهمي، فقد تبين عدم وجوده في السوق، وأنه يصرف من وزارة ال
 .لم يتم توفير العلاج له من قبل المستشفى الذي يتبع وزارة الصحة، ولآن المريض فقير لم يستطع السفر للعلاج على نفقة أسرته في الخارج

المبرر الذي استندت عليه وزارة الصحة في تطبيق  ) ٤١( إطار رقم 
 نظام المشارآة في آلفة الخدمات الصحية الحكومية

صحية          "  لم يمنع الدستور صراحة تقاضي أجور عن بعض الخدمات ال
ام   ( اع الع دمها القط ي يق شار    )الت ة الم اع سياس ب اتب ذلك يج ي ، ل آة ف

صحية في               ل الخدمات ال ه في تموي دخل فعاليت ذا الم د أثبت ه التكلفة، وق
ل                      دفع مث ة المجتمع ل واً، ويفضل دراسة إمكاني ل نم دول الأق عديد من ال
ع         ون جمي ب أن تك وال يج ع الأح ي جمي ا، وف ل تقريره ور قب ذه الأج ه

 ).٢"(خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية دون مقابل
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ة في المدن                  % ٢٥لا يغطي النظام الصحي القائم سوى        سبة التغطي غ ن ا تبل ف، بينم من سكان الري
ام هو           ١٠٫٠٠٠ لكل    اً طبيب ٠٫٢٩فمثلا يوجد في الجوف     % ٨٠ إلى ا المؤشر الع سكان بينم   من ال

سكان   ١٠٫٠٠٠ لكل   اً طبيب ٢٫١٦ ذا     من ال ى  المؤشر    ويصل ه ى مستوى في محافظة عدن           إل  أعل
رة                وقد. من السكان  ١٠٫٠٠٠ لكل   ١٣٫٧٨حيث يبلغ    سبة الأسر الفقي ين مسح صحة الأسرة ان ن  ب

اوز    شفيات لا تتج دمات المست ا خ وفر له ي تت الت
  .للأسر غير الفقيرة% ٢٢٫٥مقابل %  ١٤٫٢

ي أدت     باب الت م الأس ن أه ىم ام   إل ة النظ دم أهلي  ع
شله   صحي وف رامج   ال ترتيجيات والب ق الأس ي تحقي ف

ار    ي اختي ة ف ايير المهني ريط بالمع صحية، التف ال
سؤو    الق ين الم ضوع تعي صحية، وخ ادات ال ي ي لين ف

اة     سوبية والمحاب صحية للمح سات ال المؤس
ل،  ايير التأهي سياسية، عوضاً عن مع ارات ال والاعتب

ذي أدى   ر ال ة، الأم اءة ، والأقدمي ىالكف دني إل  ت
ل ستوى تفعي يم، وم ة والتقي ة الرقاب دم  أنظم ق ع تطبي

  .مبدأ  الثواب والعقاب، في إدارة المؤسسات الصحية
ة   ات الحديث شير الدراس ىت والي  إل ن % ٦٠ ان ح م

ي الأساس    دواء هي ف ي سوق ال ة  ف ة المتداول الأدوي
ة ة مهرب ة  ،ادوي ان ادوي ن الأحي ر م ي آثي ي ف  وه

ي عدم ا           ا يعن د  مزورة او مجهولة المصدر وهو م لتأآ
صنيع        م اء الت الي   و ،ن  خضوعها للمعاير الفنية أثن بالت

ة    فات العلمي ا للمواص دم مطابقته دواء  ع ة لل والفني
دواء          ،دمياًالمجاز استخدامه آ   اوة ال  من حيث درجة نق

سبة المشار ال      ئه  على شوائب مضره بالصحة او من حيث دقة احتوا          ئهوعدم احتوا  ا من     على الن يه
ادة  دواالم ة لل ا خلال    ،ء الفعال اء نقله ا اثن سدة لترآيبه ة لظروف مف ذه الأدوي  ناهيك عن تعرض ه

اً       ،التهريب نعكس انعكاس ذا ي لبياً   وآل ه راً   س ى الآن اي      و مباشراً  خطي ى الصحة ولا يوجد حت  عل
  .جهات المعنية للحد من هذه الظاهرة من البرنامج جاد لدى اي جهة

ستمرة ولا  والسوق الدوائية اليمنية سوق فوضوية من حيث      تحديد اسعار الأدوية فلا توجد متابعة م
ة    ي اسعار الأدوي الاة ف انون من المغ ا جعل المرضى يع دواء وهو م سعيرة ال ى ت ة عل ة فعال رقاب

أت        .المرتفعة السعر اصلاً   ه             وتشير الدراسات إلى ان آلفة الدواء ت ا ينفق ين م ى ب ة الأول  ي في المرتب
ة الص           أ ولقد   ،رعاية الصحية المرضى على ال   ة الرعاي اع آلف ا   دى انتشار ظاهرة الفقر وارتف حية بم

ى           فيها الأسعار الشديدة الإ    ذهاب إل شعبي وال رتفاع للأدوية إلى شيوع ظاهرة اللجوء إلى التطبيب ال
ة  ى المهن دخلاء عل ارزة ال اآن ب اتهم ام ل اعلان ذين تحت ة  ال ا امان ة ومنه دن اليمني وارع الم ي ش  ف

  .العاصمة
  

شكل رقم ( ١٣) التوزيع النسبي للإنفاق  
العام على الصحة خلال السنوات   ٢٠٠٣ 

.٢٠٠٥ -

29%
48%

27%

71%
52%

73%

عام ٢٠٠٥عام ٢٠٠٤عام ٢٠٠٣

الإنفاق الجاري على الصحة
الإنفاق الرأسمالي على الصحة
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شكل رقم ( ١٤) عدد السكان للطبيب الواحد عام ٢٠٠٥.

7,976

5,421

5,092

2,925

2,856

2,295

2,271

1,737

965

586

30,342

3,564

8,019

8,021

8,846

10,275

10,903

11,584

13,715

14,987

17,752

4,506

عدن

صمة
أمانة العا

المهرة

ت.
ضرمو

ح

أبين

لحج

الإجمالي

شبوة

صنعاء

تعز

ب
مأر

ضالع
ال

ضاء
البي

الحديدة

ب
إ

حجة

ذمار

صعدة

عمران

ت
المحوي

ف
الجو

ريمة

المصدر:  تم تكوين هذا الشكل اعتماداً على البيانات الواردة في، وزارة التخطيط والتعاون الدولي - الجهاز المرآزي للإحصاء، آتاب الإحصاء السنوي ٢٠٠٥، صنعاء نوفمبر ٢٠٠٦، ص.ص ٢٤، 
٢٥٢ ب( بعد استبعاد الأطباء الذين يعملون في ديوان الوزارة).

    :الحق في التعليم: ٣ -٢
  

ال سكان  تط صف ال والي ن ة ح ام  %) ٤٥٫٧( الأمي داد ع سب تع ام  ٢٠٠٤بح دل ع ة بمع ، ومقارن
سنوي خلال           ١٩٩٤بافتراض دقة بيانات تعداد     %) ٦٥(١٩٩٤ م، وهذا يعني أن متوسط الانجاز ال

سنوي    وهو معدل انجاز ضئيل بالمقارنة مع النمو ال       %) ١٫٤(هذه الفترة    ر من     سكاني ال %) ٣(أآث
 مليون معظمهم من    ٦٫٢ إلى مليون   ٥٫٣ زيادة الأعداد المطلقة للأميين من       إلىوهو ما أدى بالفعل     

ة ت   وتبدو مواجهة مشكلة الأمية أآثر     ).١(الإناث ق بالنظام   صعوبة مع استمرار مشكلات داخلي تعل
ى النظام           التعليمي آالتسرب من المدرسة، وتكرار الرسوب والتي تضاعف        ة عل اء المالي  من الأعب

ة    صادية والاجتماعي دهور الأوضاع الاقت ضلاً عن ت ذا ف دة، ه داد جدي ة بإع د الأمي التعليمي وترف
ى إلحاق أبنائ   واتساع دائرة الفقر التي ت     ى في صفوف       حد من قدرة الأسر عل ل وحت دارس ب ا بالم ه

  . تسربوا من المدارسمحو الأمية وتعليم الكبار بالنسبة لأولئك الذين حرموا أو
  

 .النصوص الدستورية المتعلقة بحق المواطن في التعليم ) ٤٢ (إطار رقم 
يم               ): ٥٤(مادة   ة، والتعل ة والتربوي التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافي

صورة              في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة ع    ة ب تم الدول ا ته ي، آم يم الفني والمهن تم بالتوسع في التعل ة وته ى محو الأمي ل
ه في       ة ملكات خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمي

  .جميع المجالات
  .مواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، وتصدر القوانين لتحقيق ذلكتكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع ال): ٢٤(مادة 
ائل             ): ٢٧(مادة   تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور آما توفر الوس

ة           . .المحققة لذلك وتقدم الدولة آل مساعدة لتقدم العلوم والفنون         داع الفني وتحمي الدول ة والإب ة والفني شجع الاختراعات العلمي آما ت
 .نتائجها

  .تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب): ٣٠(مادة 
  .جتماعية أرآان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه ، يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرهاالتعليم والصحة والخدمات الإ): ٣٢(مادة 

 
  
ة        ان هذه المعضلة  و شبه الحمل ا ي ه بم  تستوجب تبني مشروع لا يقبل التأجيل أو التسويف تتكاتف في

دني                  سياسية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع الم الوطنية، جهود الدولة والمجتمع والأحزاب ال
ام لمختلف الف                   م الع ه جزءاً من اله سياسي والمجتمعي وجعل ات  والدعم الدولي، ودمجه بالنشاط ال ئ

                                                 
ر،                    :  ينظر - 1 ة للتخفيف من الفق ة الثالث صادية والاجتماعي ة الاقت ، صنعاء، أغسطس،     ٢٠٠٦/٢٠١٠وزارة التخطيط والتعاون الدولي، خطة التنمي

  ١٩٨صـ.٢٠٠٦
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ستنهض          ،ة، وابتكار أساليب جديدة ومضاعفة    والشرائح الاجتماعي  ي ت اليب الت  وبدون مثل هذه الأس
ة في                  سياسة التعليمي ى ال ائمين عل ذا المجال محدود     الجهود والمشارآة سيظل خطاب الق أثير   ه  الت

وف عداد ملتحقين تم استيعابهم ضمن صف    امة المشكلة، ومجرد إيراد أرقام تتحدث عن ا       خبسبب ض 
 في ظل   )ين أو المفهومين  والفرق شاسع بين التعبير   ( محو أميتهم    وا ملتحقين جراء  محو الأمية وليس  

ا        بها  تسم  تب وعدم الجدية التي     حالة التسي  حياتنا بشكل عام وأداء المؤسسات الحكومية التعليمية، فم
ون  ضمن أن يك ذي ي هال داد المعلن ة ) ٥٨٧(الأع ات خط دث بيان ذي تتح ف دارس ال ة أل  التنمي

ر    ن الفق ف م ة للتخفي ة الثالث صادية والاجتماعي رة ٢٠١٠ / ٢٠٠٦الاقت لال الفت   ٢٠٠١/٢٠٠٥ خ
 في حين   الأمية،   إلىوما الذي يمنع عودتهم     ! ؟ وفق الأصول المعتمدة دولياً      جرى فعلاً محو أميتهم   

ة                 سية الثاني ) ٣٤٣ (٢٠٠١/٢٠٠٥تقول بيانات الخطة أن العدد المستهدف يتجاوز في الخطة الخم
  . ألف دارس ودارسة

النظر  ىوب ع إل سكاني المرتف و ال دل النم ذي   ، مع راً، وال ا زال آبي ذي م رة ال م الأس ط حج  ومتوس
درة عل        ا الق م حرمانه ة ومن ث ا   يضاعف من الأعباء والضغوط على الأسرة اليمني ى  إلحاق أطفاله

ة       بالتعليم، ومن ث   ى م زيادة الإعداد المحتملة المنظم ي  إل دم الالتحاق أو الانقطاع أو            الأمي ن سواء بع
ة في             هو ما يلاحظه الناس     فإنالتسرب،   ة ومضنية ومكلف اء سنوات طويل  عدم جدوى إلحاق الأبن

ا التعطل أو الاضطرار للبحث                     صادية وتكون منتهاه ى جدوى اقت المدرسة من دون الحصول عل
ربط  عن عمل هامشي ليس له صلة بما تعلمه في المدرسة أو حتى الجامع      ة، في ظل غياب سياسة ت

 استمرار المعدلات العالية للأمية ومحدودية القدرة الحالية لجهاز محو      إن .بين التعليم وسوق العمل   
 التضخم والتعقد مع حجم التحديات         إلىالأمية في التعامل مع الحجم الهائل لمعضلة الأمية، وميلها          

ة           ة أخرى، ومحدودي وار الهائلة في مجالات تعليمي ا، ي   الم صعوبات   د وسوء توظيفه ضاعف من ال
المستقبلية للوفاء بالحق في التعليم وفي تشجيع التربية الأساسية للأشخاص الذين لم تتح لهم فرصة                

  .استكمال التعليم والوقوع في معضلة الأمية
ر   ألإن  من الأميين ومن   ائية  ن قاطني الأرياف والمناطق الن    إ م       ، والمهمشين  اءاث والفق  آل هؤلاء ه
  .آثر  الفئات معاناة من الأميةأ

ة          ة الموروث ضايا الثقافي ة هي من الق ى ا   وإذا آانت الأمي ا عل ي لا يمكن تحميله ام الت لنظ
 لا يبرره منذ قيام الوحدةعداد الأميين أالسياسي الوليد لليمن الجديد، فإن الإخفاق في الحد من تزايد         

ة     لية الوفاء بواحد من جوانب    سوى الفشل في تحمل مسؤو     ة  الحقوق الثقافي رره   الملزم ذي لا يب ، وال
  .التعلل بقلة الموارد أو غيره من الأسباب

   : التعليم قبل المدرسي– ١-٣- ٢ 
ة في                          ل التعليمي وق الطف اء بحق ا تكون في مجال الوف تبدو المسافة بين الخطاب والواقع، أوضح م

المحددة في    ) الروضة والحضانة   (سنوات أي حق الطفل في     ) ٥-٣(قبل التعليم الأساسي  مرحلة ما   

م    سنة   ) ٤٥(قانون التعليم رق يم                   ١٩٩٢ل ل الق ذي تغرس في الطف يم النظامي ال أول مراحل التعل ، آ
ن دون      ي وم راط الطبيع ه للانخ ة وتهيئت ادات الإيجابي سامية والع اتال يم  معوق ة التعل  بمرحل

                                                 
واردة في            1 ات ال دولي      :   تم إعداد هذا الجدول بناء على البيان اون ال سنوي       –وزارة التخطيط والتع اب الإحصاء ال از المرآزي للإحصاء، آت  الجه

 .   ٢٢٧ – ٢٢٦ص . ، ص٢٠٠٦، صنعاء، نوفمبر ٢٠٠٥

  )١(توزيع رياض الأطفال الحكومية والخاصة على المحافظات وعددها في آل محافظة) ٩(جدول رقم 
    حكومي    خاص  

  حجة الجوف  تعزالبيضاء  أمانة العاصمة  أبين  إب
٢٠  ٥    ٢  ١٣٥  ١٠    ٥  ٩  ٣          

  عدن  صنعاء  صعدة  شبوة  ذمار حضرموت  الحديدة
٩  ١٨                  ١٣  ٥  ١٢  ٥  

  ريمة الضالع  عمران  المهرة  المحويت  مأرب  لحج
٣            ٣            ٣    
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ي ر أن .الأساس ول  غي رات تق يم     إ: المؤش ي التعل ل ف ة للطف وق الثقافي شريعي للحق د الت ذا البن ن ه
ع فلا توجد دور            )حضانة، روضة (التمهيدي ى مستوى الواق ذآر عل ستحق ال ل ي ه من مقاب ، ليس ل

ضانة  ة للح ل للروض دد قلي امي   .وع ات ع شير بيان ث ت ىم ٢٠٠٤/٢٠٠٥ حي اض  إل دد ري  أن ع
اوز    م يتج ة ل ال الحكومي ة ) ٦٣(الأطف ل(روض ة،  ) ١٩٨مقاب ة خاص دد  أي أنروض الي ع  إجم

س   وهي  وطفلة،   طفلاً) ١٧٩٩٣(روضة تضم   ) ٢٦١(بلغ  رياض الأطفال    ة في   تترآز بصورة رئي
ة   عواص ز،   العاصم م بعض المحافظات الرئيسية آأمان دة  ة، وعدن، وتع ) ١( وحضرموت، والحدي

يم التمهيدي مما تؤثر على استعداد الطفل       مما يعني حرمان الطفل والطفلة اليمنية من الحق في التعل         
   .للتعامل مع مرحلة التعليم الأساسي

  : التعليم الأساسي والثانوي: ٢ -٣ -٢
م    شكل دائ مية ب ارير الرس شير التق ىت التعليم،    إل ين ب داد الملتحق ي أع اً ف وراً ملحوظ اك تط  أن هن

سخ         وتوسع في تقديم الخدمات التعليمية، وزيادة في أعداد المدارس           ين، وفي عدد الن وأعداد المعلم
ة،                      ة للدول ة العام يم في الميزاني اب المدرسي، وفي مخصصات التعل المطبوعة والموزعة من الكت

يم       إلىغير أن ذلك لا يشير إلا        يم، وتقي  نصف الحقيقة، ولا يشكل منهجية واقعية لتقييم أوضاع التعل
ة تق             يم، فهي منهجي ة لأعداد           مستوى احترام وضمان الحق في التعل ام المطلق ة الأرق ى مقارن وم عل

سابق          ام ال ه التلاميذ خلال عامٍ ما بالع ل الإشارة      ل ى ، وتغف ادة في أعداد           إل  معدلات الالتحاق والزي
يم في المؤسسات                    يم الكيفي لأوضاع التعل ايير التقي ا مع الأطفال في سن التعليم، فضلاً عن إهماله

  . التعليمية الرسمية
دل الالتح ل مع يم يمث ي التعل اس ضمان الحق ف اً لقي راً مهم التعليم مؤش ه ، اق ب ن أن رغم م ى ال عل

يتجاهل قضايا أساسية مثل نوعية التعليم المقدم من حيث       
ا     دى تلبيته ا وم ات وآفاءته ة المخرج ه أو نوعي طابع
شرية،  ة الب ات  التنمي ل ومتطلب وق العم ة س لحاج

لا      دى الط ها ل ي يكرس يم الت افي والق ضمون الثق ب والم
ة    والمتعلقة بحري
داع    التفكير والإب
راع  والاخت
تقلالية   والاس
اذ  ة واتخ الفكري

رار  ، )٢(الق
ع  ة توزي وعدال
دمات  الخ
ع   ة، وم التعليمي
سهم    ه ي ك فإن ذل
دى    اس م ي قي ف
رز  دم المح التق
وفير الحق  ي ت ف
يم  ي التعل ف

  .وتعميمه وإلزاميته
ع مع    ٢٠٠١/٢٠٠٥لقد استهدفت الخطة الخمسية الثانية       يم الأساسي من           ، رف دل الالتحاق في التعل

ام % ٦١٫٤ ى ٢٠٠١ع ام % ٦٩٫٣  إل اق    ٢٠٠٥ع دل الالتح اوز مع م يتج ة ل ة الخط ع نهاي ، وم

                                                 
  .م٢٠٠٥  الجهاز المرآزي للإحصاء، آتاب الإحصاء السنوي، - 1
  .٧٦ – ٧٥ ،  صـ٢٠٠٤  اليمن تقرير التنمية البشرية الوطني الثالث - 2

شكل رقم ( ١٥)  معدل الالتحاق المستهدف في الخطة الخمسية 
الثانية للتنمية ومعدل الالتحاق المحقق

61.40%

69.30%

61.40%

64.30%

20012005

المستهدف  المحقق

شكل رقم ( ١٦) فجوة النوع الاجتماعي 
في مجال التعليم الأساسي والثانوي عامي 

٢٠٠٤  -  ٢٠٠٥

61.30
%

60.10
%

69.72
%

68.83
%

38.70%39.30%
30.28%31.17%

2004200520042005

ثانويأساسي

ذآور إناث
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رة عن     %. ١ يقل عن نٍّدًتًبمتوسط نمو سنوي مُ   % ٦٤٫٣ ساؤلات آبي إن مثل هذا الإخفاق يطرح ت
ام              ال في        ،  ٢٠١٥مدى قدرة اليمن على الالتزام بإعلان الألفية الذي حدد ع ع الأطف تيعاب جمي لاس

يم الا يالتعل ن ج   ، ساس ات م ع الأولاد والبن ين جمي ن تمك ضلاً ع شكل   ف يم وب ستويات التعل ع م مي
  .)١(متساو

ام   يم الع ة للتعل ة الموازي ة العمري ي الفئ دل الالتحاق ف زد  مع م ي انوي- يأساس(ل ام )  ث ، ٢٠٠٣ع
ون من     ٢٫٩ مما جعل     %٥٩٫٦بحسب تقرير التنمية البشرية الوطني الثالث، عن         ة   ملي ذه العمري  ه

ف             ين الري ح ب اوت الواض ح التف ر ملام اث، وتظه ن الإن م م ة، معظمه ارج المدرس ة خ العمري
اق ي معدلات الالتح هوالحضر ف ام ذات ي الع ام ف يم الع ي التعل ي  ف ا ف غ أعلاه ين المحافظات لتبل  ب

دن ة ع ي الجوف%) ٨٠٫٩(محافظ ا ف دل الالتح%)٢٨٫٧(وأدناه غ مع التعليم الأساسي ، وبل اق ب
ل     %) ٦٤٫٤(م  ٢٠٠٣للعام  ) ١٤ -٦(للفئة العمرية  دل يق راُ  وهو مع ة            آثي دان نامي ه في بل  عن مثيل

ى الت         %) ١٠٠(ومصر%) ٩٠(والأردن%) ٨٣(آالمغرب   يم  مثلاً، على الرغم من أنها تنفق عل عل
  .الأساسي المعدل ذاته الذي تنفقه اليمن

ذي ب    يم ال ى التعل اق عل ام إن الإنف غ ع والي ٢٠٠٣ل ام، % ١٧٫٢ ح اق الع الي الإنف ن إجم م
ة    % ٦٫١أو ا منظم ي أوصت به ة الت دلات العالمي يلاً المع اوز قل الي يتج ي الإجم اتج المحل ن الن م

ام ،          % ١٧ – ١٤ما بين   (اليونسكو والمؤتمرات الدولية     اق الع الي الإنف اتج    % ٥-٤من إجم من الن
الي ي الإجم د تراج)٢)(المحل ك فق ع ذل ام ، م ى ٢٠٠٥ع خلال ع اق % ١٤٫٤ إل الي الإنف من إجم

ين                             ى أجور المعلم ه عل يمن يترآز في معظم ام في ال يم الع ى التعل اق عل العام، فضلاً عن أن الإنف
ايير المض         والموظفين، وهنا تظهر      ا في المع ي لا          الإشكالية ذاته ة الت اق الإجمالي للة لمعدلات الإنف

الات الإنف    ة ومج ق طبيع شكل دقي دد ب م،  (اق تح داد المعل إع
زات   اني، والتجهي يم، المب ا  )الإدارة والتنظ ذا ارتباطه ، وآ

يح      ة تت ة التعليمي ات العملي رى لمكون رات أخ ايير ومؤش بمع
  .للَّقييم الأفضل من دون الاجتزاء المُضَإمكانية الت

التعليم              وليست المشكلة فقط في انخفاض معدلات الالتحاق  ب

م ٢٠٠٢/٢٠٠٣للعام الدراسي   )١٤-٦(الأساسي للفئة العمرية  
ة   %) ٦٤٫٤( ة العمري ي الفئ ال ف ث الأطف ن ثل ر م ل أآث ي تجع يم، أي ) ١٤ – ٦(والت ارج التعل خ

ى مستوى               حوالي ة عل اوت والفجوات التعليمي ذا التف ا في ه اث وإنم  مليوني طفل معظمهم من الإن

                                                 
  .١٠٠  مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مصدر سابق، ص- 1
  .تقرير التنمية البشرية الوطن، مصدر سابق، الصفحة نفسها  اليمن-  2

شكل رقم ( ١٨) التغير في معدلات الالتحاق في 
التعليم الأساسي بين عامي ٢٠٠٢/ ٢٠٠٣ - 

٢٠٠٥ / ٢٠٠٦

76.50%
73.10%

53.90% 51.20%

64.30%64.30%

2002/ 20032005/ 2006

معدل التحاق الإناث 
معدل التحاق الذآور
معدل الالتحاق الاجمالي

شكل رقم (  ١٧) مخصصات التعليم ( % ) من إجمالي 
الانفاق العام خلال السنوات ٢٠٠١ - ٢٠٠٥

19.4620.69
17.1516.59

14.46

20012002200320042005

المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي - الجهاز المرآزي للإحصاء، 
آتاب الإحصاء السنوي ٢٠٠٥، صنعاء، نوفمبر ٢٠٠٦، ص ٢٠٠٧.
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ذآور         اط ال ي أوس ع ف ث يرتف ة حي رص التعليمي افؤ الف ن تك ل ع ا يخ نس مم ى الج %) ٧٦٫٥(إل
  %).٥١٫٢(إلىوينخفض في أوساط الإناث 

ة عدن                        ع في مدين ف، حيث يرتف ين الحضر والري ر ب اوت الكبي على مستوى المحافظات يظهر التف
ى وف   %) ٨٧٫١(إل ة الج ي محافظ نخفض ف ا ي ىفيم ن  %) ٢٩٫٨(إل ان م اوت والحرم صل التف وي

اث      حيث ينخفض معدل الال     أقصاه ،  التعليم عند المرأة الريفية    تحاق بالتعليم الأساسي في أوساط الإن
صل   وف لي ي الج ىف ق     ،)١(%)٢٤٫٨(إل افي يتعل اعي وثق و اجتم ا ه ا م ل منه دة عوام اً بع  مرتبط

د    ادات والتقالي دعوى الع اقهن ب ن التح د م يم أو الح ن التعل ات م ان البن زةبحرم ى مرآب المرتك  عل
ة في المدرسة   إلىي   الذي يتم نقله من حقل الأسرة والمحيط الاجتماع        ،الشرف ذا  .  البيئة التعليمي وهك

د المدرسة والخوف                          ل ببع دارس جرى التعل وافرت الم إذا ت يم، ف اث في التعل يجري التحيز ضد الإن
اً             يم أساس على البنات، أو عدم توفر مدرسات لتعليم البنات، ويكون البديل أما حرمان البنات من التعل

ا           نعهن من إآم دارس وم زويجهن في سن             أو إخراجهن من الم ا للعمل في البيت أو ت ل الدراسة، إم
دها عن                       ات أو بع دارس خاصة بالبن دم وجود الم ا بع مبكرة، وهناك عوامل موضوعية لها علاقة إم
رة       شية للأس الظروف المعي ق ب ة تتعل صادية واجتماعي ل اقت ضاً عوام ك أي ن ذل سكن، وم اطق ال من

يوعجز الأسرة عن إلحاق الأولاد من الج سين وف د تكون إن ار ق ة الاختي ة  حال دائل أولوي حدى الب
ذآور، والأدوار    ارجي لل دور الخ ام لل افي ع يم ثق ن تقي زء م ذآور، آج اق الأولاد ال إلح

ام                    ) المنزلية(الداخلية ز في شكله الع اعي متحي وع الاجتم يم لأدوار الن ا تقي رز منه للإناث، والتي ينف
  .ضد الإناث ومعزز للسلطة الذآورية

دل   ل مع ام      ظ ي للع يم الأساس ي التعل الي ف اق الإجم د   ٢٠٠٥/٢٠٠٦الالتح اً عن  مراوح
دود ام الدراسي %) ٦٤٫٣(ح ي الع ان ف ا آ شير  ) ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢(آم ذي ي ر ال ىالأم اك إل  أن هن

شل في أنجاز المستهدف في                          يم الأساسي، وأن الف إخفاقاً في إحداث نمو حقيقي وملموس في التعل
ة                  ٢٠٠١/٢٠٠٥الخطة الخمسية الثانية     ى مستوى إنجاز أهداف خطة التنمي لباً عل ؤثر س ، سوف ي

ر      ن الفق ف م ة للتخفي ة الثالث صادية والاجتماعي الاقت

م، التي تواجه اشكالات     ٢٠٠٦/٢٠١٠
ة ة  ،مرآب ة بالتنمي ي مطالب  فه

اً والتخفيض من أعباء الفقر   ،  في آن مع
ر         وهذا يعني أن إخفاقها ربما يكون أآث

يما إذا استحضرنا التحديات                من سابقتها فيما يتعلق بر     التعليم الأساسي، لاس فع معدلات الالتحاق ب
  .التي تواجهها بشكل متزامن في المجالات الأخرى للعملية التعليمية والتربوية

ة ال      ة التنمي ه خط ذي حققت د ال سبي الوحي ور الن ل التط يم  يتمث ال التعل ي مج ة ف ي ،ثاني  ف
اث ب    اق الإن دل التح ي مع ف ف سن الطفي ن التح ع م ذي ارتف ي، ال ام %)٥١٫٢(التعليم الأساس ع

ذا          إلى، نشير   ٢٠٠٥/٢٠٠٦عام  %)٥٣٫٩(إلى،  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  بعض العوامل التي أسهمت في ه
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ديم        ة وتق اطق الريفي ي المن ات ف ا للبن دارس وملحقاته صول والم اء الف ي بن ع ف ا، التوس و منه النم
ية   وم الدراس ن الرس اء م ة والإعف ات الغذائي ي مقاب،المعون ي   ف اق ف سب الالتح ت ن ك تراجع ل ذل

ين          %)٧٣٫١(إلى%) ٧٦٫٥(أوساط الذآور خلال نفس الفترة من      اوت واضحاً ب ، مع ذلك يبدو التف
سبة الالتحاق عن        ت، وعدن      : في محافظات   %) ٧٠(المحافظات، فتزيد ن رة، والمحوي ز، والمه تع

  ).١(في بقية المحافظات%) ٦٥(وأمانة العاصمة، وتقل نسب الالتحاق عن 
ام          اين ملحوظ       %)٤٠٫٥(م  ٢٠٠٥/٢٠٠٦وبلغ معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم الثانوي لع ، مع تب

ة             %)٢٥(مقارنة بالإناث %) ٥٥٫٧(لصالح الذآور  اوت في معدلات الالتحاق الاجمالي اك تف ، وهن
ال        بيل المث ى س ز عل ة تع ي محافظ ع ف ات فترتف ستوى المحافظ ى م ىعل والي إل ، %)٦٠٫٨( ح

ي الم نخفض ف رة وت ىه ة    %) ١٨٫٣(إل ي أمان ا ف اث أعلاه اق الإن دلات التح صل مع وت
  ).٢%)(٢٫٦(وتسجل أدنى معدلاتها في محافظة شبوة %)٥٧٫٢(العاصمة

سرب    د ت ه ق ذآر أن ي    %)٨(ي ام الدراس ي الع ي ف يم الأساس ن التعل والي ٢٠٠١/ ٢٠٠٠م ، أي ح
ذ ٢٦٠ ف تلمي ام   ) . ٣(أل ات ع اً لبيان وب وا  ٢٠٠٥ووفق دل الرس غ مع ي  ، بل ادة ف لإع

د أمضوا %)١١( المتوسط ذ ق ي أن التلامي ا يعن يس ١٥، مم نة ول يم ٩س ة التعل ي مرحل نوات ف  س
  ).٤%)(٧٫٩(الأساسي، وبلغ أعلى معدل للإعادة للجنسين في الصف التاسع

  :التعليم الفني والتدريب المهني: ٣ -٣ -٢
شية في ال             ي من الهام دريب المهن ي والت ي والتقن يم الفن ا     عانى التعل ادة م ان ع ة، وآ سياسة التعليمي

دي الثمانين     لال عق ز خ د والمراآ ي بعض المعاه دودة ف ده المح سعينيتخصص مقاع ات يات والت
ام                  لأولئك الذين يعانون من مشكلة التكيف أو يجدون صعوبة في إآمال دراستهم في سلك التعليم الع

ا البالغة أو قربه من تأو لبعض الهواة أو حتى للقلة من الطلبة الذين أدرآوا أهميته        ة،  وجه تهم العملي
  . السائد في المجتمع على المستويين الرسمي وغير الرسميليفشذوا عن التوجه العا

تعلم                 قد أدى و  مثل هذا التوجه جعل التعلم الفني والتقني والتدريب المهني مجرد هامش على نظام ال
ى      الاهتمام الجدي والفعال بتطوير وتوسيع ال  ري تأخ إلىالعام   ه حت دل النمو في اطؤ مع تعليم الفني وتب

سعين  د الت ة عق ز        ينهاي دد المراآ ال ع بيل المث ى س زد عل م ي ث ل دة، حي ة الجدي دايات الألفي ات وب
ام الدراسي           ) ٢٥(والمعاهد الفنية والمهنية عن    داً خلال الع زاً ومعه م، توزعت   ٢٠٠٠/٢٠٠١مرآ

  ).٥( معاهد تقنية٤ معاهد مهنية و٩مرآزاً، و١٣بين 
ين  و اهرة والتقني ة الم ن العمال ة م ل بخاص وق العم ع وس د المجتم ي تزوي ه ف ن أهميت تكم

درات         ة وق ز الحاج ي تعزي صادية، وف ة والاقت ة الاجتماعي ة التنمي شغيل عجل صاصيين لت والاخت
تلاءم مع         ي ت ذاتي الت شغيل ال الأفراد في الحصول على أنشطة مدرة للدخل وفتح وتوسيع فرص الت

  .  في اليمن الذي يغلب عليه القطاع غير المنظمطبيعة سوق العمل
ي               دريب المهن ول في الت دل القب ة        (ولم يتجاوز مع د المرحل نتين أو ثلاث سنوات بع شمل س ذي ي ال

ية ه ) الأساس ام ذات لال الع ا%) ١٫٥(خ ن إجم انوي، ث م صف الأول الث ول بال ع لي القب م تراج
ى تحويل تبعية التعليم التجاري     ، ثم تنامي بعد ذلك نتيجة       ٢٠٠٢/٢٠٠٣عام  %) ١٫٤(إلى  وزارة  إل

ين  الي الملتحق غ إجم ي ليبل دريب المهن ي والت يم الفن ة طالب٨٫٠٤٩التعل نهماً وطالب ن %) ٤٫٣( م م
صناعي  يم ال ل التعل اري ويمث يم التج ي التعل بهن ف اث أغل اري%) ٧١٫٨(الإن ه التج م %) ٢٠(يلي ث

ي  %).٨٫٢(الزراعي ي والتقن يم الفن ا التعل ذي ت(أم انوي ال يم الث ن مخرجات التعل ه م أتي مدخلات
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 ٧٨

من إجمالي القبول في التعليم الجامعي في        %) ١(، فقد ارتفع معدل الالتحاق من     )سنتين بعد الثانوية  
  .٢٠٠٢/٢٠٠٣عام %) ٥ (إلىم ٢٠٠٠/٢٠٠١عام 

داد    ي إع و الملحوظ ف ى النح ره عل اً انعكس أث ولاً مهم د شهدت تح سنوات الماضية ق دو أن ال ويب
ي،     المر ي والمهن التعليم الفن ين ب داد الملتحق ي إع ة وف ة والمهني ز الفني ن اآ ا زال  ولك و م ذا النم ه

ا    بذل المزيد من الجهود الملموسة إلىمحدوداً وغير آاف، ويحتاج      في  والتي ظهرت بعض ثماره
ام            . الأعوام الأخيرة  م، ٢٠٠٤من ذلك إقرار الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني ع

ه، واستحداث بعض                     ستقلة ل راز وزارة م وتعزيز هوية التعليم الفني والتدريب المهني من خلال إف
  ).١(التخصصات التقنية

ام                  ة خلال ع ة والتقني د والمراآز المهني ى ،  ٢٠٠٥وقد وصل عدد المعاه داً،    )٥٥ (إل زاً ومعه مرآ
ادة        ، أغلبيتهم العظمى م   طلاب) ٢٠٢٠٩(إلىوارتفع عدد الملحقين بها      ذه الزي ن الذآور علماً بأن ه

ي جرى استحداثها،            د الت ين في المراآز والمعاه ى  ترجع في أعداد المراآز والملتحق ة   إل ل تبعي  نق
  . وزارة التعليم الفني والتدريب المهنيإلىبعض المعاهد من وزارة التربية والتعليم 

ة مع    والذي يمكن ملاحظته على مؤشرات التعليم الفني والتقني والتدري    شيته بالمقارن ب المهني هام
زه        ن ترآ ضلاً ع اث، ف ذآور والإن ن ال ه م ر وضوحاً في اوت الأآث ام، والتف يم الع رات التعل مؤش

ا يجعل  . بعض المراآز الحضرية   ة، وترآزه في  صورة أساسية في المحافظات الرئيس ب سألة  مم  م
ي   ي وفن يم مهن ي تعل ق ف احًالح ر مت دون  غي ه م صت علي ا ن ع بحسب م سان  للجمي وق الإن ات حق
  .الخاصة بباب الحقوق الثقافية

وفير   وب لت ستوى المطل ا دون الم دت، إلا أنه د تزاي ي ق التعليم الفن ات ب داد الملتحق ذآر أن إع ي
) ٢٣٠٠(ث لم يتجاوز أعدادهن       المتخصصة حي " الفنية" من العمالة النسائية   العملاحتياجات سوق   

ع      فقط من  %) ١١٫٤( يمثلن   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ عام   طالبة ين بجمي الي الملتحق ة      إجم  المؤسسات المهني
  ).٢(والمعاهد التقنية وآليات المجتمع

  :التعليم العالي: ٤ -٣ -٢
سعين             دايات الت ذ ب ع من    ، ات يعلى الرغم من تنامي أعداد الطلاب في التعليم الجامعي من حيث ارتف

والي  امعي ٤٢٫٠٠٠ح ام الج ي الع ب ف  طال
ى ٩٠/١٩٩١ ام١٨١٫٣٥٠ إل اً ع   طالب

ذآور        ،٢٠٠٢/٢٠٠٣ صالح ال مع تفاوت ملحوظ ل
الي     اللاتيمقابل الإناث    ع إجم  يقل عددهن عن رب

  .بالتعليم الجامعي ، ينالملتحق
ة               التعليم الجامعي في فئ دل الالتحاق ب وقد ظل مع

رة   لال الفت ة خ سن الموازي ى ٢٠٠٠/٢٠٠١ال  حت
اوز  ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ث لا يتج عاً حي  متواض

ط الم%) ٧٫٨( ة بمتوس ذي  مقارن ة ال ة العربي نطق
جل  صالح  ،%)١٢٫٥(س وظ ل اوت ملح ع تف م

، %)٢٥٫٥(الذآور، حيث لم تتجاوز نسبة الإناث       
ا     و م امعي وه التعليم الج ين ب الي الملتحق ن إجم م

  .يعكس استمرار الفجوة التعليمي بين الجنسين
الي             يم الع ي شهدها التعل دة الت ومن التغيرات الجدي

                                                 
  .١٤٤خطة التنمية الاقتصادية، مصدر سابق، صـ   -  1
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وسطة تتمثل في آليات المجتمع التي أنشئت في آل من صنعاء  استحداث تخصصات فنية وتقنية مت  
ام الجامعي             اً ١٢١٦، ٢٠٠٢/٢٠٠٣وعدن وعبس، وقد بلغ عدد الملتحقين بها في الع ه   طالب  وطالب

  . لصالح الذآورالكبيرعكس التفاوت من الإناث، مما ي٢٤٨منهم 
ة ا         ات وبرمج ى تطبيق ع عل ات المجتم ي آلي ة ف اهج التعليمي ز المن ة  وترآ وتر وهندس لكمبي

  ).١(الالكترونيات وتكنولوجيا الانترنت وتخصصات تطبيقية أخرى
ام      ة صنعاء ع سعين   ١٩٧٠منذ إنشاء جامع ى منتصف ت يمن أي      ي حت د ال م تع رن العشرين، ل ات الق

ام   ذ ع الي، ومن يم الع ة للتعل ات الي ١٩٩٥سياس انون الجامع دما صدر ق م عن ة رق سنة ) ١١٨(مني ل
ديل                 ن، فإ ، حتى الآ  ١٩٩٥ م تع د ت ب، فق ة والتجري ن سياسة التعليم العالي لازالت خاضعة للمراجع

شاء وزارة    ١٩٩٧، وتم إنشاء المجلس الأعلى للجامعات        ٢٠٠٠م، ثم عام    ١٩٩٧القانون عام    ، وإن
دة     . مستقلة بالتعليم العالي والبحث العلمي     ى إعداد         ومع أن السياسات والخطط المعتم د رآزت عل  ق

ة   وادر العلمي ة       الك ات التنمي ل وحاج وق العم ع وس ات المجتم اء بمتطلب ة المتخصصة للوف والفني
ات                ة والتكنولوجي سق المعرف الاقتصادية والاجتماعية، ونشر الثقافة ونقلها عبر الأجيال، وتجذير ن
ى عائق الجامعات ومراآز البحوث                     وم عل ي تق في المجتمع ودراسة مشكلات وقضايا المجتمع الت

ي تحد                    العلمية، فإن التع   الم القصور والمشكلات الت اني من مع ازال يع ليم العالي والبحث العلمي م
سياسات المرسومة، فالتوسع                     ه في ال ؤدي الأدوار المحددة ل ة أن ي شاء الجامعات      من إمكاني في إن

ه      إلىلخطط وبرامج مدروسة قد أدت      الذي لم يخضع     ذي سمح ل  تراآم الأخطاء، فالقطاع الأهلي ال
شاء الجامع ام  بإن ن ع داء م ات   ١٩٩٢ات الخاصة ابت وعي ومخرج يم ن ديم تعل ي تق سهم ف م ي م، ل

ول للالتحاق بالجامعات                   ايير وضوابط قب د مع دل نجاح      تعليمية أفضل، ولم يجر تحدي اد مغ واعتم
ين ول الطلاب     مع رى قب ل ج ة ، ب ات العلمي ي الكلي ب وخاصة ف ول الطال ة لقب ة العام ي الثانوي  ف

ى  ادرين عل ات الق ة    والطالب ة والأآاديمي ايير العلمي ل بالمع ا أخ ة، مم ية العالي وم الدراس ع الرس  دف
ر                فلوبتكافؤ الفرص التعليمية التي آ     لاً والأآث ر دخ صالح الأآث ة ل ات الاجتماعي ين الفئ ها الدستور ب

ر رداءة                    اً أآث قدرة على الدفع من جهة وأثر على جودة المخرجات التعليمية وآانت المحصلة تعليم
  .ائد في الجامعات الحكوميةمما هو س

سرعة      ت ب ي تحول ات والت ي المحافظ ة ف ات الحكومي شاء الكلي ي إن ل ف ع المقاب ا أن التوس ىآم  إل
ام        أوصلجامعات   ة ع ى م  ٢٠٠٥ عدد الجامعات الحكومي ضم     ٨ إل ة ) ٨٧(جامعات ت غ عدد     ،آلي  بل

سبة    المجموعمن    تشكل الطالبات  ،لابط)١٦٤٢٠٨(حقين بها تالمل ا    ، وت % )٢٦٫٩( ن ر معظمه فتق
انون الجامعات               إلى ا المحدد في ق ذي   ، الكوادر المؤهلة والتجهيزات الضرورية لتمارس دوره  وال

ة وإجراء البحوث والدراسات حول                    الكوادر المؤهل يشمل تدريس وإعداد الطلاب ورفد المجتمع ب
اعي وال     راث الاجتم ل الت ع ونق ة المجتم ارف وخدم وم والمع وير العل ع وتط شاآل المجتم افي م ثق

  .وتنوير المجتمع
الكوادر المتخصصة وذات    ع ب د المجتم ى رف ات عل درة الجامع ى ق ره عل ه أث ذا التوج يكون له وس

ا  م والتكنولوجي ل العل ي حق سارعة ف ع التطورات المت ل م ى التعام ادرة عل ارات الق ات  والمه التقني
دل ال          ة الكسب وتحسين مع يح عملي ع من   الجديدة في سوق العمل، وفتح فرص عمل تت دخل والرف

ات، خاصة إذا  راد والجماع شة للأف ستوى المعي رامج مرسومة مام اك خطط وب يس هن ا أن ل علمن
ة من الخريجين              ام، حيث تتكون أعداد هائل شكل ع الي ب لاستيعاب مخرجات التعليم الجامعي والع

ة فرص العمل في القط                 اع الباحثين على فرص عمل في الجهاز الوظيفي للدولة، في ظل محدودي
  .الخاص، ومن ثم يكون البديل لهم هو البحث عن فرص عمل هامشية في القطاع غير المنظم

ام          ة ع ى ،  ٢٠٠٥وقد ارتفع عدد الجامعات الأهلي ضم   ١١ إل ة ت ين      ) ٥٨(جامع غ عدد الملتحق ة بل آلي
ا ات  )٢٣٦٥٢(به ن الطالب ط م م فق صورة    ). ٢(ربعه د ب ت تعتم ة مازال ات الأهلي اً أن الجامع علم

                                                 
   .٩٥ اليمن ، تقرير التنمية البشرية الوطني الثالث، مصدر سابق، صـ-  1
  .٢١٢، صـ٢٠٠٥آتاب الإحصاء السنوي،   -  2



 ٨٠

ع الأ             أساسية عل  ل هي في واق ة، ب د مشوَّه     ى أساتذة الجامعات الحكومي يم الجامعي       مر ولي  من التعل
  ).١(الحكومي ربما باستثناء جامعة العلوم والتكنولوجيا 

م، بدون قانون ينظم عمله بكلية العلوم والتكنولوجيا        ١٩٩٢يذآر أن التعليم الجامعي الأهلي بدأ عام        
ا الدراسي الأول  ي دشنت عامه ى، و تحولت ١٩٩٤/ ٩٣الت ام إل ة ع دها والى، ت١٩٩٥ جامع  بع

وم    ة العل بأ ، جامع ة س ة ، جامع ة اليمني ة أروى ، الجامع ة الملك ل جامع ات أخرى مث شاء جامع إن
ة  ىالتطبيقي م إل انون رق سنة )١٨( أن صدر الق ام  ١٩٩٥، ل ي ع ه ف ، ٢٠٠٠، و ١٩٩٧م وتعديلات

رار        الذي فوَّض المجلس الأعلى للجامعات في إصدار        الموافقة على تأسيس الجامعات الخاصة وإق
يس        لي وقد أظهر  تقييم أوَّ     .لوائحها لبيات ل ى للجامعات س ل المجلس الأعل  للجامعات الأهلية من قب

ل                أنأقلها   ا قل  همها الأساسي هو تحقيق الربح وعدم الحرص على المعايير العلمية والأآاديمية، مم
  . ي الأهلي تعليماً أفضلمن إمكانية أن يقدم التعليم الجامع

سرع        ول          ،يذآر أن أحد الاجتهادات التي اتسمت بالت ي سياسة قب ة      ارتكزت  هو تبن د عملي ى تقيي  عل
ل من     على خريجي الثانوية العامةالقبول بالجامعات الحكومية   دل أق ى مع م ، ث %٧٠ الحاصلين عل

ى   يحصلون لمن لم   مية  تبع ذلك استحداث ما يسمى  بالنظام الموازي في بعض الجامعات الحكو             عل
ة                       ي توجب مجاني ذة الت وانين الناف ة واضحة للدستور والق يم   معدل التخرج المحدد، في مخالف  التعل

فوعة الأجر،    على النظم واللوائح التعليمية مد      أو الدخل، وفي تحايل    وعدم التمييزعلى أساس النفوذ   
ا    امعة إمكانيات الج الموازي وإستخدام  حيث يجري دمج طلاب النظام       وادر ، مم زات وآ من تجهي

تيعابهم، ومن ث        يسقط دعوى عدم قد    ين أن  م  رة الجامعات على اس وال         تب سألة مجرد تحصيل أم  الم
الغ الم                          اً أن المب يم، علم ل التعل م الدستور حق ل له ذين آف ة  بصورة غير مشروعة من الطلاب ال الي

ا المدرسون أو      ستفيد منها القيادات الإدارية ب    الكبيرة المحصلة من الكلية ت     ا يحرم منه الجامعة، بينم
   .ستخدم في تطوير التعليم وتوسيع قدرة الجامعة على الاستيعابتيحصلون على أجور زهيدة، ولا 

  :لحق في المشارآة في الحياة الثقافيةا:  ٤ -٢
ي    الي والبحث العلم يم الع ال التعل ي مج ة ف وق الثقافي د الحق و أح ة ه ات الأآاديمي ي الحري الحق ف

ادتين    ) ٢٦(لمنصوص عليها في المادة  ا سان وفي الم من  ) ١٣، ٨(من الإعلان العالمي لحقوق الإن
ي       ا ف د عليه ة، والتي جرى التأآي ة والثقافي صادية والاجتماعي الحقوق الاقت دولي الخاص ب د ال العه

تراتيجيات          رامج والاس م    الدستور والتشريعات الوطنية والخطط والب د ت ى المؤس      ، وق ة البن سية  إقام
الي                         يم الع ي في مؤسسات التعل ع فعل ى واق يمن إل ة التزامات ال اً ترجم ا جميع التي يمكن من خلاله

  .والبحث العلمي من جامعات ومراآز بحث علمي
رت ا ظه ة     آم ات الأآاديمي ز الحري ى تعزي عت إل ي س ة الت ة والدولي ة والإقليمي ادرات المحلي  المب

صادر عن      ) البيرو(علان ليما واستقلالية مؤسسات التعليم العالي، مثل إ      بشأن الحريات الأآاديمية ال
ام    ة ع ة العالمي دمات الجامعي ة للخ ة العام اع الهيئ ام  ١٩٨٨اجتم سلام ع لان دار ال ، ١٩٩٠، وإع

  .)٢(م١٩٩٨وإعلان مؤتمر اليونسكو في بيروت
ى         يمن، إل الي والبحث العلمي في ال يم الع ة هي إحدى مشكلات التعل ات الأآاديمي الحري

يم ونقص ال   جا رق التعل اهج وط شمل المن رى ت شكلات أخ ب م ل  ن ث، وتأهي اهج البح ائل ومن وس
الي  الملَ يم الع ي مؤسسات التعل ة ف ات الأآاديمي ى الحري ار  إل ة، إلا أن الافتق ة والعلمي ات الإداري ك

ة البحث العلمي                 د حري تقلالية، وتقيي دان الاس والبحث العلمي من جامعات ومراآز بحث علمي وفق
ة     وال ه العملي اني من ذي تع ل ال سر الخل ي تف ية الت كالية الأساس ي الإش ي، ه ري والطلاب شاط الفك ن

ار في                  داع والابتك اب الإب التعليمية في الجامعات ومراآز البحث العلمي، وتدني مردود التعليم وغي
ه ف             . النشاط العلمي والبحثي   ة   وهو ما يفسر فشل سياسات التعليم العالي والبحث العلمي وبقائ ي حال

                                                 
  .٩٥قرير التنمية البشرية، مصدر سابق، صـ ت  -  1
ي   -:   انظر- 2 ة ف ات الأآاديمي ؤتمر الحري صادر عن م ي، ال الي والبحث العلم يم الع تقلال مؤسسات التعل ة واس ات الأآاديمي ان لحري  إعلان عم

  .، مرآز عمان لدراسات حقوق الإنسان٢٠٠٤ديسمبر، /١٦ – ١٥الجامعات العربية في الفترة بين 
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اظم                            رغم من التع ى ال ك عل وم، وذل ى الي ة إل ة الأجنبي ة والفني رة العلمي ستمرة وواسعة للخب تبعية م
ة   ف. النسبي لتخصيصات التعليم العالي، والأعداد الكبيرة من متخرجي الجامعات  ات الأآاديمي الحري

ا           : تشمل شطتها لمطالب   احترام استقلالية المؤسسات الأآاديمية والعلمية وعدم إخضاع برامجه وأن
افؤ        السلطات السياسية، وعد   ايير موضوعية تحقق تك اع مع سياسي، واتب  م توظيفها في الصراع  ال

آت        ع المكاف ي توزي ة ف رقيتهم، والعدال دريس وت ة الت ضاء هيئ ين أع ول وتعي م قب ي نظ رص ف الف
الفكرية مع  والجزاءات، وضمان حق أعضاء هيئة التدريس في التواصل وإقامة العلاقات العلمية و         

دريس والطلاب               ات الت المؤسسات الأآاديمية والبحثية الوطنية والأجنبية، واحترام حق أعضاء هيئ
ات                        شارآة في تأسيس الجمعي م في الم ة، وحقه ة والدولي سائل الوطني في التعبير عن آرائهم في الم

ا وممارس     دفاع    والروابط والاتحادات الأآاديمية والبحثية والنقابية والانتساب إليه ابي لل ة العمل النق
ات                     وأ. صالحهمعن م  ي تحدد الالتزامات والواجب نظم والقواعد الت ات في إطار ال ن تتم هذه الحري
رة،      )١(المهنية إن   وفي مقابل هذه الحقوق المق سية،           ف ة التدري ى الهيئ ة عل اك الالتزامات الأخلاقي  هن

م أو ا        ع أي تلاعب أو استخدام سلبي للعل الحقوق      وفيها السعي إلى من ق أهداف تضر ب ة لتحقي لتقني
ات                      ع الهيئ شرية وإتاحة الفرص لجمي ين المجتمعات الب ة ب الإنسانية، والعمل على سد الفجوة التقني

ي ت     د ف ستوى واح ى م شارآة عل الم للم ي الع ة ف ا، وأ  التعليمي تفادة منه ارف والاس صيل المع ن ح
ى        تستجيب النشاطات العلمية والبحثية للحاجات الاجتماعية و       وم عل حاجات المجتمع بأآمله، وأن تق

وق       رام الحق يم احت ي تعل ة ف ة والبحثي شطة العلمي وم بالأن ة، وان تق ايير المهني رام المع اس احت أس
ة  صادية والاجتماعي ات والاقت سياسي وانتهاآ ع  ال ال القم شعوب وشجب أعم سياسية لل ة وال الثقافي

  .)٢(حقوق الإنسان
  :، ما يلي)٣(امعية والحريات الأآاديمية في الجامعات العربيةومن مظاهر غياب الاستقلالية الج
  . العقل وتبلد الشعورأصبحت الجامعات أدوات لتقييد

  .لم تعد الجامعات صالحة للتأهيل والابتكار العلمي
 .فرض الوصاية الأمنية من قبل الأجهزة السياسية الحاآمة

 .ياسية الضيقةالولاء والمحسوبية والحسابات الس منطق بحسبلتعامل ا
اليب       ا، وبأس بلاد وخارجه مصادرة وتقييد حرية الباحثين في المشارآة في الأنشطة الثقافية داخل ال

 .متعددة
 .لوجيةيواستخدام الجامعات في الدعاية الحزبية أو الأيد

 :التعليم العالي وسياق الحريات
ام          ة ع الي وا     ١٩٩٠عند قيام الوحدة اليمني يم الع واة التعل ل في جامعتي      ، آانت ن لبحث العلمي تمث

صنعاء،                    ي ب صنعاء وعدن وعدد من مراآز  البحث العلمي أهمها مرآز الدراسات والبحوث اليمن
ة          ث التربوي   والتربوي بصنعاء، ومرآز البح   التطويروومرآز البحوث    في عدن، فضلاً عن طائف

م فرصة                 الدراسة في الجامعات       من الكوادر من المبعوثين من الدولة أو من أولئك الذين أتيحت له
  .العربية والأجنبية

                                                 
  )انترنت(ط. ٢٠٠٤ديسمبر ٢٢ظر، برهان غليون، المعرفة العربية أمام تحدي الاستغلال والحرية،  ان-  1
  .٢  المصدر السابق، صـ-  2
الوضع : الحريات الأآاديمية في الجامعات المصرية المعرفة"  المؤتمر الثالث لمجموعة العمل من أجل استغلال الجامعات تحت عنوان - ) ٣(

  ).من الانترنت(م، مرآز المؤتمرات بجامعة القاهرة ٢٠٠٦مارس ٩، المنعقدة في "لحلولالراهن، المعوقات وا
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 تأثير الأوضاع السياسية على المؤسسات الأآاديمية ) ٤٣(إطار رقم 

الٍ من       ١٩٧٣ بدعم من دولة الكويت الشقيقة، وتأسست جامعة عدن عام ١٩٧٠تأسست جامعة صنعاء عام   درٍ ع ع بق ة صنعاء تمتت ، وآانت جامع
ة                             الرصانة العلمية، وترسخ المعايي    ة من دول ة آامل دعم سخي ورعاي ا ب وفروا له ذين ت اتذة ال زة من الأس ة المتمي ة العلمي ر الأآاديمية، بتأثير النخب

ن           ر م درٍ آبي ان بق ا تتمتع امعتين آانت وب، إلا أن الج شمال والجن ي ال شموليين ف امين ال سياسية للنظ ود ال لال القي ن ظ رغم م ى ال ت، وعل الكوي
ق بت    ا يتعل داء                 الاستقلالية، فيم ار عم ي اختي افؤ الفرص، وف افس وتك دأ التن اً لمب دريس، وفق ة الت ين أعضاء هيئ ايير الموضوعية في تعي ل المع فعي

  .الكليات ورؤساء الأقسام، وتوزيع المهام الأآاديمية الأخرى
ة     ) ١٩٩٨( ه، فمنذ عام  بدأت الجامعات اليمنية تشهد تراجعاً متنامياً في هامش الاستقلالية الذي آانت تتمتع ب١٩٩٠ومنذ عام    د أعضاء هيئ لم يع

ل صار  ات، ب ة والكلي سام الأآاديمي اء الأق ون رؤس دريس ينتخب يس   واالت ل رئ ن قب دورهم م ون ب ذين يعين ات، ال اء الجامع ل رؤس ن قب ون م  يعين
ايير               يالجمهورية، وتستند التعي   ى مع د عل ا تعتم ر مم د شهدت      نات بمختلف مستوياتها لمعايير الولاء السياسي، أآث ة، وق اءة الأآاديمي ة والكف الأقدمي

سام                    داء ورؤساء الأق ات والعم ين رؤساء الجامع شأن تعي ة ب ات اليمني انون الجامع ا ق ايير التي ينص عليه دة للمع ات عدي الأعوام الماضية انتهاآ
ام                  ذ ع ة من ات الأآاديمي ول أن الحري ه الق ذي يمكن مع ساراً معا  ١٩٩٠الأآاديمية، الأمر ال ة في        اتخذت م سياسية والمدني ات ال ساً لتطور الحري آ

ى                                 لباً عل ر س ذي أث سياسية، الأمر ال ة ال ى أساس التعددي ائم عل وقراطي ق دة لنظام سياسي ديم ة الوح ي دول المجتمع اليمني، والذي تحقق بفعل تبن
ة     مكتمستوى أدائها الأآاديمي، ففي ظل تعيين أعضاء هيئة التدريس وفقاً لمعيار الولاء السياسي           ع في هيئ ن بعض غير المؤهلين من احتلال مواق

 .  صناعة القرار في المؤسسات الأآاديميةومراآزالتدريس، 

ام و هد ع م ١٩٩٢ش انون رق و صدور ق ين، الأول ه دثين مهم سنة) ٤٥(، ح ذي أسس ١٩٩٢ل ، ال
انون للتع                  ع من الق اب الراب الي    النواة القانونية للتعليم العالي والبحث العلمي، فقد خصص الب يم الع ل

ادة             ى دور وزارة ا    ) ٥٥(والبحث العلمي، حيث نص في الم الي والبحث العلمي في          عل يم الع لتعل
ث ا    الي والبح يم  الع ط التعل ات وخط ع سياس سؤو   وض شرفة والم ة الم ي الجه ي، وه ن لعلم لة ع

  .الجامعات ومراآز ومؤسسات البحث والدراسات والتعليم العالي
م  و انون،        ما يه ذا الق ا من ه ة آمؤسسة عل            هن ى الجامع ستقلة في أ       هو إشارته إل ة م ا   مي داء وظائفه

ا ذها لموازنته ي تنفي الي والإداري ف تقلالها الم ة واس ة والتربوي ة ،العلمي ى الحري نص عل ذلك ال  وآ
  .الأآاديمية وحرية البحث العلمي للجامعات وأن يكون لها حرسها الخاص

ة والملفت       والحدث المهم  ى مجال            هو ا   ، الآخر ذو الدلال ي عل ر المشرعن للقطاع الأهل دخول غي ل
ام  ا ع وم والتكنولوجي ة العل شاء آلي امعي بإن يم الج ا الدراسي ١٩٩٢التعل / ١٩٩٣م، وتدشين عامه

م    ١٩٩٤ ات رق انون الجامع دور ق ى ص ا حت دد عمله انون يح دون ق سنة ) ١٨(م، ب م، ١٩٩٥ل
ي أجريت عل    ديلات الت ام   والتع ه ع ام  ١٩٩٧ي ويض  ،٢٠٠٠م، وع ات    وتف ى للجامع المجلس الأعل

  .إصدار الترخيص بإنشاء الجامعات غير الحكومية
ة       و التأسيس   أما مغزى الدلال ل            فه الي من قب يم الع دخل أو التلاعب بمؤسسات التعل اد الت  لأحد أبع

ي وا                  ساحة وهي الحزب الاشتراآي اليمن ى ال ة عل سياسية الفاعل ام      الأطراف ال شعبي الع ؤتمر ال لم
اعلا   وهما الحزبان ال  ( ان الف ة      حاآم رة الانتقالي ي للإصلاح    )م١٩٩٣/ ٩١ن في الفت ، والتجمع اليمن

ة                      ر معلن صيغة تحالف غي ان يحتفظ ب ذي آ الذي آان له حضوره السياسي والاجتماعي القوي، وال
ام،    شعبي الع ؤتمر ال ع الم اآم م زب الح دة  الح ل الوح شمال قب ي ال وم   . ف ة العل ا أن آلي م هن  المه

وي           ١٩٩٥ ستتحول إلى جامعة     والتكنولوجيا التي  ة إعلان الحضور التعليمي والترب م، آانت بمثاب
ية        يطرة سياس وذ وس ن نف اآمين، م زبين الح دى الح ا ل افئ لم لاح المك ادات الإص بعض قي ل

د الوحدة             يووأيد ل الوحدة واستمرت بع ة    ،  لوجية في فترة ما قب رة الانتقالي م، ١٩٩٣/ ٩٠خلال الفت
ة                 التي أسست لكثير من مظاهر       درات الدول سياسي لمق ذمم والتوظيف ال ساد وشراء ال  التقاسم والف

ع م.والمجتم رة وحقيق ول ات ح ح أول انتخاب ام ي تفل وازن    ١٩٩٣ة ع ن الت اً م ت نوع ي أعط م، الت
سياسي ين  ،ال يش ب صاء والتهم اولات الإق ي ومح سياسي والحزب صراع ال ة ال اف عجل ي إيق  ف

ات خلال            م، التي   ١٩٩٤ب عام   تنتهي بحر الأطراف المتصارعة، ل   ا تآآل سياق الحري ترتب عليه
  .ات وحتى الوقت الحاضريالنصف الثاني من عقد التسعين
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 إحالة الأساتذة إلى التقاعد واحدة من آليات القضاء على الحريات الأآاديمية ) ٤٤(إطار رقم 

ا ممن يتمتعون       خلال العقدين الأولين من عمر جامعة صنعاء، وفي ظل تمويل ورعاية دولة الكويت   اتذة فيه الشقيقة لها، تم تعيين عدد من الأس
ة عدن تع        ي جامع رأي، وف ة واستقلالية ال اديم  ي بالكفاءة الأآاديمية العالي ان         يين بعض الأآ ي آ وب، والت سلطة في الجن ون ال انوا يوال ذين آ ين ال

ين الحزب    الف ب ي ظل التح دة وف د الوح ي، وبع تراآي اليمن ا الحزب الاش يمن عليه رة  يه ي الفت ام ف شعبي الع ؤتمر ال ي والم تراآي اليمن  الاش
رة      )١٩٩٣ – ١٩٩٠(  ي الفت ي للإصلاح ف ع اليمن ام والتجم شعبي الع ؤتمر ال ين الم الف ب ل التح ي ظ م ف ين  )١٩٩٨ – ١٩٩٤( ، ث م تعي ، ت

اءاتهم             روا انتم د غي راً من هؤلاء ق ام       أعضاء هية تدريس ينتمون إلى الأحزاب الثلاثة ، ورغم أن آثي شعبي الع ؤتمر ال راد الم د انف سياسية بع  ال
ة بتحسين أوضاع          م، إلا أن بعضهم     ٢٠٠١بالسلطة منذ عام     ة جرأة في المطالب ر الأصوات الأآاديمي انوا أآث ازالوا يمثلون أصواتاً مستقلةً، وآ

، فبدأت السلطة التنفيذية في طرح  ٢٠٠٥ل عام اساتذة الجامعات اليمنية خلال الإضراب الذي نفذه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية خلا    
ساعديهم     " من قانون الجامعات اليمنية تنص على أن    ) ٥٨(مادة   ال موضوع تقاعدهم، وذلك على الرغم من أن       دريس وم ة الت يكون لأعضاء هيئ

ة التي     في الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نظام خاص بالوظائف والأجور مع مراعاة منحهم البدلات ال        ال الأآاديمي ة الأعم مناسبة لطبيع
ة             ارة والرعاي يقومون بها آما يجب أن يشتمل ذلك النظام على الأحكام المتصلة بالواجبات والمحظورات والتعيين والترفيع والنقل والندب والإع

وزراء      والتعويضات وإنتهاء الخدمة وغير ذلك من الأحكام المتصلة بالوظيفة ويصدر بذلك النظام قرار من               رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس ال
ك النظام     ارة       "بناءً على عرض المجلس الأعلى ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام ذل ى أن إث شير بوضوح إل ذي ي ، الأمر ال

ي                  ية ول ضية سياس شكل ق ة، ي ة المدني انون الخدم اً لق ات وفق دريس بالجامع م أفضل      موضوع إحالة أعضاء هيئة الت ة، فهؤلاء ه ضية أآاديمي س ق
ستقلين                    تخلص من الم أتي بهدف ال ا ي ى التقاعد إنم التهم عل ة، وإن إح سيرتها الأآاديمي ة خلال م ات اليمني الكفاءات الأآاديمية التي بنتها الجامع

ة، الت    ن فقد حُصنِوا ضد  يوالون الحزب الحاآم، أما الموالو   والذين لا    القرارات الجمهوري ي       يالتقاعد ب ات وف ا في رئاسة الجامع وا بموجبه  عين
 مصالح وهيئات ومؤسسات حكومية أخرى، حيث لا يسري قانون التقاعد عليهم       

يمن      م  ١٩٩٤وآانت الفترة التي سبقت حرب عام        د والموحد     بما تخللها من فعاليات لإرساء ال  الجدي
ى             ذي أفضى إل ا بنظام     على أساس من التفاهم والحوار السلمي والتسامح ال إعلان الوحدة واقترانه

سان   وق الإن ات وحق ساواة والحري ؤمّن الم توري ي ت ،سياسي ديمقراطي دس ي  آان هدت تبن د ش ق
ي                      افي الت ات والفضاء الثق سياق الحري ة ل واة مهم شريعية ومؤسسية شكلت ن سياسات وإجراءات ت

ة الحوار       استهدفت  الدفع بعجلة التنمية والتحديث وتحسين الأوضاع التعليمية وال          ثقافية  واعتماد لغ
ة                     شاملة للثقاف رار الخطة ال ا إق سان ومنه وق الإن ات وحق وثقافة التسامح والمواطنة، وتعزيز الحري

سياحة،                 ١٩٩٠اليمنية عام  ة وال شاء وزارة الثقاف ة عن الإعلام، وإن وزارة أخرى   وم، وفصل الثقاف
م انون رق لام، وصدور الق سنة ) ٢٥(للإع يم ا١٩٩٠ل شأن تنظ ه ، ب صحافة والمطبوعات ولائحت ل

م  انون رق ة، والق سنة ) ٨٨(التنفيذي يم ١٩٩٢ل ة والتعل وزارة التربي ة ل ة التنظيمي شأن اللائح م، ب
ة     د العلمي ج المعاه ام ودم يم الع د التعل ة بتوحي ة(والخاص ام   ) الديني ة النظ ن ازدواجي تخلص م وال

  .)١(٢٠٠٠التعليمي والذي تأخر تنفيذه إلى عام 
ى الوقت الحاضر،             ١٩٩٤ام  وابتداء من ع   سعينيات وحت د الت م، وعلى امتداد النصف الثاني من عق

ى مجال                           د إل ذي امت ام والتراجع ال شكل ع ات ب ين التراجع في الحري يمكن تلمس خطوط التماس ب
الي والبحث العلمي، مع ملاحظة التوسع  المصاحب              الحريات الأآاديمية في مؤسسات التعليم الع

ة        في البيئة التشريع   ان صدى أو صورة للثقاف ية والمؤسسية للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي آ
السياسية التي ستقوض الكثير من ملامح الخطاب الديمقراطي وبخاصة في مجال الحريات، والتي              
ات      ي الجامع وير وه يم والبحث والتن سات التعل ع ومؤس ل وضمير المجتم ى عق د إل د وأن تمت لاب

  .ي بمدرسيها ومفكريها وباحثيهاومراآز البحث العلم
سعينيات             د الت شريعي والمؤسسي في         ،لعل من مفارقات النصف الثاني من عق  التوسع الت

ذه          لب ه ة، وس ات الأآاديمي ز الحري ع حي ة وتراج ن جه ي م ث العلم الي والبح يم الع ال التعل مج
ا                  ادة ربطه ا من مضمونها العلمي والفكري وإع ة    المؤسسات استقلاليتها وتفريغه سلطة التنفيذي بال

شريعي       )وأجهزتها الأمنية بشكلٍ خاص     (  ى مستوى الخطاب الت ، بدلاً من تعزيز هذه الحريات عل

                                                 
ناصر الذبحاني، العملية الثقافية وعلاقتها بالفاعلية السلوآية للشخصية اليمنية، مجلة دراسات يمنية، مرآز الدراسات والبحوث اليمني، /  د-  1

  .١٧٦، صـ٢٠٠٥ مارس –يناير ) ٧٦(العدد
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ا جعل  ، ةوالمؤسسي، وعلى مستوى الممارسة الفعلي        ى مستوى      مم ة عل ات الأآاديمي  وضع الحري

ي شهدت     يايات عقد التسعينالخطاب والممارسة في بد    ة الت سنوات اللاحق ات حالة متقدمة مقارنة بال
  .)١(حالة تراجع، إن لم تكن حالة تذبذب آانت جزءاً من تراجع سياق الحريات والحقوق

  :  الحريات الأآاديميةفيمظاهر التراجع 
ات، يحدد أ     ١٩٩٥لسنة ) ١٨(صدر قانون الجامعات رقم   انون خاص بالجامع دافها  م، وهو أول ق ه

ا، والطلاب، ويه            ز      ومهامها ومكوناتها، وواجبات وحقوق أعضاء هيئة التدريس فيه ا الترآي ا هن من
  ، بالحريات الأآاديمية واستقلالية الجامعةعلى بعض ماله صلة

ى                      د عل شر، والتأآي ر والن ة الفكر والتعبي ى حري من حيث التأآيد على المناخ الأآاديمي المساعد عل
صية الاعتباري  ات     الشخ ين الجامع روابط ب ة ال الي والإداري، وتقوي تقلالها الم ة واس ة للجامع

ق                        رات، وتوثي ارف والخب ادل للمع ل التفاعل المتب ا يكف بلاد بم ة والخاصة في ال والمؤسسات العام
  .الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية ومراآز البحوث الأجنبية

 المواضع التي أعطت أعضاء هيئة التدريس حق المشارآة في إدارة         ويمكن الإشارة هنا إلى بعض    
  :مجتمعهم الأآاديمي

ة      الس الأآاديمي يهم للمج اب ممثل ي انتخ شارآة ف ي الم دريس ف ة الت ى حق أعضاء هيئ د عل التأآي
  .المتخصصة داخل الجامعة ومنها مجلس الجامعة

 يعين واحد منهم رئيساً     نالأساتذة الذي التأآيد على حق مشارآة مجلس الجامعة في ترشيح ثلاثة من           
  . للجامعة وبقرار رئيس الجمهورية

ين                   ة بتعي يس الجامع حق أعضاء هيئة التدريس على مستوى الكلية في انتخاب ثلاثة أساتذة يقوم رئ
 . واحد منهم عميداً للكلية وآذلك الحال فيما يتعلق بنواب العميد

ين                 حق أعضاء هيئة التدريس على مستوى الكلية       ة اثن يس الجامع ين رئ اتذة يع  في انتخاب ستة أس
 .  للعميداًمنهم نواب

ة          العلميحق أعضاء هيئة التدريس على مستوى القسم         يس الجامع  في انتخاب ثلاثة أساتذة يعين رئ
 . منهم رئيساً للقسم العلمياًواحد

ائف أعضاء    راءات الإعلان عن وظ ي إج ة ف ايير المهني اد المع ى اعتم د عل دريس التأآي ة الت هيئ
ى     رق تعيينهم عبر المرور على المجل     وط م إل ة ث س الذي يتصاعد من مجلس القسم إلى مجلس الكلي

                                                 
  .١٠م، صـ٢٠٠٥رصد اليمني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي   الم-  1

المواد المنظمة لتعيين رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام الأآاديمية في الجامعات الحكومية  ) ٤٥(إطار رقم 
   . قانون الجامعات اليمنيةاليمنية، آما نص عليها

وزير المختص ،                             ) :  ١٢(مادة   ات وال ى للجامع يس المجلس الأعل ى عرض رئ اءً عل ة بن يس الجمهوري رار من رئ ة ق يس الجامع ين رئ يصدر بتعي
ا المعترف                 تاذية    ويشترط أن يكون رئيس الجامعة حاصلاً على درجة الدآتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية المتخصصة العلي ا ودرجة الأس  به

  مع عشر سنوات خبرة في العمل الأآاديمي والإداري في جامعة معترف بها بعد الدآتوراه ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 
ين مرشحين يعر                 ):   ١٥(مادة ات من ب ى للجامع ارهم المجلس الأعل ة ، يخت دون عن ثلاث ر ولا يزي ة نائب أو أآث رئيس الجامع يس   يكون ل ضهم رئ

ا                 الجامعة بحيث يكون عدد المرشحين ضعف عدد النواب ، ويشترط فيهم الحصول على الدآتوراه أو مايعادلها من الشهادات الطبية التخصصية العلي
ا   ( سنوات في العمل الأآاديمي والإداري       يالمعترف بها ودرجة الأستاذية أو أستاذ مشارك وخبرة ثمان         ة معترف به رة خ ) في جامع مس سنوات   ولفت

 .قابلة للتجديد لفترة واحدة 
دة    ):  ٣٠(مادة   ة لم د الكلي يعين رئيس القسم العلمي من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم ، ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عمي

ى در     ون حاصلاً عل سم أن يك يس الق ي رئ شترط ف ط ، وي دة فق رة واح د ولم ة للتجدي امين قابل ة   ع شهادات الطبي ن ال ا م ا يعادله دآتوراه أو م ة ال ج
اتذة  رأس                           سم من الأس اديمي والإداري عن عشر سنوات  وإذا خلا الق ه في العمل الأآ ل خبرت التخصصية العليا المعترف بها ودرجة أستاذ ولا تق

  .فس الشروط السابقةالقسم أحد الأساتذة المشارآين ، فإذا خلا القسم منهم رأسه أقدم الأساتذة المساعدين بن
ى                     ):   ٢٣(مادة   د أن يكون حاصلاً عل شترط في العمي ة وي يس الجامع ة يرشحهم رئ ين ثلاث يعين رئيس المجلس الأعلى للجامعات عميد الكلية من ب

رة س                 شارك وخب تاذ م تاذ أو أس ا ودرجة أس ا المعترف به ة التخصصية العلي شهادات الطبي ت سنوات في العمل    درجة الدآتوراه أو ما يعادلها من ال
  .الأآاديمي والإداري ولفترة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 

ة                ):    مكرر ٢٣(مادة   يس الجامع ى رئ واب إل د ضعف عدد الن ى أن يرشح العمي يعين رئيس الجامعة نواب عميد الكلية بناءً على ترشيح العميد ، عل
تاذية      ويشترط في نائب العميد أن يكون حاصلاً على درجة           ا ودرجة الأس ا المعترف به الدآتوراه أو ما يعادلها من الشهادات الطبية التخصصية العلي

    .أو أستاذ مشارك وست سنوات خبرة عمل في المجال الأآاديمي والإداري 
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يس ا   ن رئ ة م ة العلمي اد الدرج ى اعتم ة ووصولاً إل س الجامع ين  مجل روط التعي ذا ش ة، وآ لجامع
 .)١(يه وطرق تأديب أعضاء هيئة التدريسوالترق

ا ة بالحري وق المتعلق ذه الحق د أخرى  إلا أن ه رة بع ديلات م داء والتع ة تتعرض للاعت ت الأآاديمي
سلطة       بشكل لا يخلو م    ة             ن دلالة تعكس رغبة ال ة والمراآز البحثي واء المؤسسات الأآاديمي  في احت

يها ومفكر     ن دور مدرس د م ى الح سعي إل ن أي إمكان  يوال ا م ا وباحثيه ضح    ه سلطة وف د ال ة لنق ي
دني  عوقتالسياسية والمدنية، و  التي قلصت من هامش الحريات      ممارساتها،    مؤسسات المجتمع الم

ات،                  انون الجامع ديل الأول لق عن أداء دورها وابتلعت الاتحادات والنقابات المهنية، فتم إجراء التع
س ) ٣٣(م، ثم التعديل الثاني بالقانون رقم     ١٩٩٧لسنة) ٣٠(بالقانون رقم  ذه     ٢٠٠٠نة  ل م ه م، ومن أه
  :التعديلات

  .خاب واستبداله بمبدأ اختيار ممثلي أعضاء هيئة التدريس في مجلس الجامعةإلغاء مبدأ الانت -
تبدالها                         - ة، واس اتذة لرئاسة الجامع ة من الأس ة في ترشيح ثلاث شارآة مجلس الجامع إلغاء فكرة م

ى        س الأعل يس المجل ى عرض رئ اء عل ة بن يس الجمهوري ن رئ رار م ة بق يس الجامع ين رئ بتعي
  .للجامعات والوزير المختص

س ال    - شارآة مجل رة م اء فك حين ا   إلغ ار المرش ي اختي ة ف يس   جامع واب رئ نهم ن ار م ذين يخت  ل
واب   ين ن تبدالها بتعي ة، واس ة  الجامع يس الجامع  رئ

ى عرض      بقرارات م   اء، عل ة بن يس الجمهوري ن رئ
 . )٢(رئيس المجلس الأعلى للجامعات

سم           - دريس بالق ة الت إلغاء فكرة مشارآة أعضاء هيئ
ي انتخاب ثلاث يس ةالعلمي ف ين رئ ذي يع اتذة ال  أس

ين       تبدالها بتعي سم، واس ة الق دهم لرئاس ة أح الجامع
دم  ين أق ة من ب يس الجامع ل رئ ن قب سم م يس الق رئ

 . في القسمثلاثة أساتذة
دريس                   - ة الت إلغاء فكرة تعيين رئيس الجامعة لعميد الكلية من بين ثلاثة أساتذة ينتخبهم أعضاء هيئ

تبدالها     يس             بالكلية، واس ل رئ ة من قب د الكلي ين عمي ة            بتعي ين ثلاث ات، من ب ى للجامع المجلس الأعل
  .)٣(يرشحهم رئيس الجامعة

د اتجهت مباشرة نح            ا في           وهكذا نجد أن التعديلات ق ة المنصوص عليه تقلالية الجامع و المس باس
اديمي                 ى خارج المجتمع الأآ ه إل قانون الجامعات، من خلال نقل سلطة تعيين رئيس الجامعة ونواب

يم        ر التعل ات ووزي ى للجامع س الأعل يس المجل رض رئ ى ع ا    وإل ي، وهم ث العلم الي والبح الع
ا  ان حكومي ين  موظف رار التعي ة،   ن، وق يس الجمهوري ن رئ ل ولاء م ا يجع يس   مم ياً ول ا سياس هم

ي    اًأآاديمي يهم ف اب ممثل ي انتخ دريس ف ة الت شارآة أعضاء هيئ اب وم اء حق الانتخ ذلك إلغ ، وآ
تحكم      سهل ال ا ي سام مم اء الأق م ورؤس ادة وآلاءه حين للعم اب المرش ة، وانتخ الس الأآاديمي المج

 .ليات والأقساموالتأثير في قرارات الجامعة ومجالسها وتوجيه قرارات ونشاط الك
ل     تقلالية العم ضمون اس ي ألغت م ة الت واد القانوني صوص والم ي الن ديلات ف ذه التع ت ه د آان وق
ي                 ة الت الأآاديمي والحريات الأآاديمية مقدمة لمزيد من الآثار السلبية على مستوى الممارسة الفعلي

سياسي وا  اًاستتبعت هذه التعديلات، حيث أصبح التعيين خاضع    اء ال سلطة وإخضاع     للانتم ولاء لل ل
ل        ي داخ ري والطلاب سياسي والفك شاط ال ى الن ضييق عل ة والت زة الأمني اديمي للأجه شاط الأآ الن
ا          ى مم زام بالحد الأدن ى الالت سلطة حت ستطع ال م ت ابي، ول شاط النق واء الن ة احت ات، ومحاول الجامع

ة  اوز ومخالف ددة، فجرى تج ه المتع د تعديلات ة بع انون الجامع ي ق ه ف ي أقرت شروط الت ر من ال آثي

                                                 
  .م، بشأن الجامعات اليمنية١٩٩٥لسنة ) ١٨(  وزارة الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب، قرار جمهوري بالقانون رقم-  1
  ن الجامعات اليمنيةم، بشأ١٩٩٥لسنة ) ١٨(  وزارة الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب، قرار جمهوري بالقانون رقم-  2
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣٣(م، وتعديلاته بالقانون رقم١٩٩٧لسنة ) ٣٠(، وتعديلاته بالقانون رقم١٩٩٥لسنة ) ١٨(  قانون الجامعات اليمنية رقم-  3

لائحة الحرس )١٣(بعض ما جاء في المادة  ) ٤٦(إطار رقم 
نة خاصة خلال عام الجامعي بجامعة صنعاء، التي أعدتها لج

ها بعد اعتراض نقابة أعضاء هيئة التدريس ، وتم إلغاؤ٢٠٠٦
 .واتحاد الطلاب

رس          إدارة الح ة ب ة الجامع صل رئاس ات ت ة عملي شأ غرف تن
 والأمن والجهاز المرآزي    الجامعي والكليات ووزارة الداخلية   

ارير    ات والتق سهيل وصول المعلوم دف ت سياسي به ن ال للأم
 "والتعميمات ذات الصلة بأمن وسلامة الحرم الجامعي
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ة في                      ة والأقدمي ة والدرجة العلمي ايير المهني زام بالمع ة، من حيث الالت واد القانوني نصت عليها الم
وابه      ا جرى تجاوز         متعيين رؤساء الجامعات ون سام ، آم ا ورؤساء الأق ات ووآلائه داء الكلي  وعم

ي تخ                   ين الت دريس وشروط التعي ة الت ر     طرق الإعلان عن وظائف أعضاء هيئ ضع لإجراءات عب
ى                       دين مباشرة من دون المرور عل ين بعض المعي ة، فجرى تعي مجالس الأقسام والكليات والجامع

ات التأديب بحسب ما هو منصوص       يه، وإجراء ، وجرى تجاوز شروط التعيين والترق     تلك المجالس 
  . في قانون الجامعاتعليه

ل                 ات، ب انون الجامع ى ق ديلات عل ذه التع سلطة به رة        ولم تكتف ال دأت خلال الفت ، ٢٠٠٣/٢٠٠٦ ب
ادات جدي  صعيد قي د ت سلطة بال وبع رار وضعتها ال ز الق دة  دة لمراآ ى وضع ضوابط جدي ل عل عم

ة            ات الأآاديمي  ضوابط تتعارض في الأساس مع نصوص             وهي للإجهاز على ما تبقى من الحري
ي           تحاولقانون الجامعات، و   ا يل تقلالية، وفيم اذج من تجاوزات     إلغاء الشخصية الاعتبارية الاس نم

ى ا  ا عل سلطة وتقوله عيها ال ة وس ات الأآاديمي ا ت  لحري ى بعض م از عل تقلالية   للإجه ن اس ى م بق
ة صنعاء            الجامعة، التي ت   ام وجامع شكل ع ة ب دريس بالجامعات اليمني ة الت ة أعضاء هيئ حاول نقاب

  . الأخيرة خلال السنواتابشكل خاص الدفاع عنه
  

  :الحريات الأآاديميةنماذج من التجاوزات على 
  :مشروع لائحة ضوابط الأداء الأآاديمي

نعاء،      ة ص ساعديهم بجامع دريس وم ة الت ضاء هيئ اديمي لأع ة ضوابط الأداء الأآ  صدرت لائح
، الذي  ٢٠٠٠سنة  وم،  ١٩٩٧م، وتعديلاته لسنة  ١٩٩٥بالضد مما ينص عليه قانون الجامعات لسنة        

م هذه اللائحة لا لم ينظمه القانون من أحكام، ومن ثا ينص على ضرورة أن تصدر لائحة تنفيذية بم   
ا                  ات، مم يمكن الاعتداد بها بدون لائحة قانون الجامعات، لأن هذه اللائحة يعد مكملاً لقانون الجامع

  ).١(يتطلب تبعاً لذلك إصداره بقرار جمهوري
ة أو             اديمي ومجلس الجامع ي موضوعياً عدم اختصاص آل من المجلس الأآ ا يعن يس  وهو م  رئ

  :الجامعة إصدار هذه اللائحة ومن مظاهر المخالفة في هذه اللائحة
ة   ات اليمني انون الجامع ي ق ا ف صوص عليه ة المن الس العلمي صاصات المج ع اخت ها م تعارض

  .م١٩٩٥لسنة ) ١٨(رقم
رة     إ ي الفق ا ورد ف ة وم شروع اللائح ادة  ) ب(ن م ن الم ة    ) ١٧(م ة الأآاديمي ع الحري ق م لا يتف

ة                       المقرونة ب  ي هي من سمات أعضاء هيئ م والموضوعية الت سامح في العل قيم الأمانة العلمية والت
  .التدريس

ادةإ ي الم ا ورد ف ذه  ) ٢(ن م ي ه يس ف ات ول ة للكلي وائح الداخلي ي الل ه ف ة محل شروع اللائح ن م م
 .اللائحة

ة الت      من مشروع اللائحة يعد مدخلاً للتمي     ) ٢(ن ما ورد في المادة    إ دريس بحسب   يز بين أعضاء هيئ
ات   ا وعية وآلي ايير موض ود مع دم وج سوبية لع سياسية والمح دات ال صية والمكاي واء الشخ لأه

 .وضوابط قانونية

                                                 
شأن                            - 1 ة صنعاء، ب دريس بجامع ة الت ة أعضاء هيئ ة لنقاب ة الإداري ى أعضاء الهيئ لائحة مشروع لائحة      تقرير أعضاء اللجنة القانونية الموجه إل

  ضوابط الأداء الأآاديمي،

م  ار رق اهريوضح ) ٤٧(إط م مظ تقلال أه ة واس ات الأآاديمي ان للحري ا إعلان عمّ ي أشار إليه ة، الت ات العربي ه الجامع ذي تعاني  القصور ال
 .٢٠٠٤ عمان،–مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصادر عن مؤتمر الحريات الأآاديمية في الجامعات العربية 

بلاد ا       الي والبحث  العلمي في ال يم الع اة مؤسسات التعل اهج البحث وأساليب الإدارة        معان يم ومن شمل طرق التعل رة ت شاآل آبي ة من م لعربي
  .وسوء استخدام الموارد وتأهيل المدرسين

ا مع                 ة، وتعامله إخضاع التعليم العالي والبحث العلمي للوصاية المباشرة للسلطات العمومية والأجهزة الأمنية، التي تتدخل في الحياة الجامعي
  . والإدارية حسب منطقة الولاء والمحسوبية، وإخضاع المناهج والبرامج والمشاريع العلمية لأغراض السلطة الضيقةأعضاء الهيئة العلمية

 .لوجيةيوفرض القيود على تداول المعارف، والحد من حرآة الباحثين والعلماء، واستخدام الجامعات آمراآز للدعاية الحزبية أو الدعوة الأيد
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واد      إ وان       ) ٣٤،  ٣٢،  ٣١،  ٣٠(ن ما ورد في الم اديمي    (من مشروع اللائحة وبعن يم الأداء الاآ ) تقي
و هيئة التدريس وهو      إلى ممارسة الاستبداد الشخصي والابتزاز السياسي تجاه عض        يؤدي نيمكن إ 

 .من قانون الجامعات اليمنية) ٤٠(ما يتعارض مع أحكام المادة 
ا في دستور              ما ورد في مشروع اللائحة متعارض      نإ ساواة والمنصوص عليه دأ الم  عموماً مع مب

ة   ل أعضاء هيئ ة صنعاء أن تعام ث لا يحق لجامع ة حي ة اليمني ايير الجمهوري ا بمع دريس فيه  الت
 .مطبق في الجامعات اليمنية الأخرىما هو مختلفة ع

ا               : وقد أوصت اللجنة القانونية بما يلي      ذة، وعدم خرقه وانين الناف الالتزام بما ورد في الدستور والق
ذا               اًبوضع مشاريع تخدم أغراض    اديمي والعلمي وآ  شخصية  أو مصلحية لا تمت بصلة للعمل الأآ

ة،           الالتزام باحترام وتعزيز احترام قيم الحرية الأآا       ة العلمي سامح والأمان ديمية والبحث العلمي والت
م              ة رق سنة   ) ١٨(وأخيراً الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمني اً   ١٩٩٥ل م قطع

 .)١(لدابر الاجتهادات الشخصية والمتعارضة مع أحكام الدستور والقوانين النافذة
 :ام للوظائف والأجورمشروع نقل أعضاء هيئة التدريس إلى الهيكل الع

ة            جامعة صنعاء أشارت اللجنة التي آلفها رئيس       ل أعضاء هيئ  بإعداد مشروع القواعد الخاصة بنق
رار    دور الق د ص ور، بع ائف والأج ام للوظ ل الع ى الهيك ة إل ات الحكومي ي الجامع دريس ف الت

ات رق       ور والمرتب ائف والأج ام الوظ انون نظ ة لق ة التنفيذي شأن اللائح وري ب سنة ) ٤٣(مالجمه ل
ة     ،  ٢٠٠٦لتي أقرها مجلس الوزراء عام      ا،  م٢٠٠٥ أشارت إلى الطبيعة الخاصة لمهام أعضاء هيئ

اديمي  ي الأداء الأآ دريس ف شغلها والترق الت ن شروط ل ه م ا يتطلب اوم ن ،ي فيه ة م  عن أي وظيف
رى ائف الأخ ة     .الوظ دة ومتنوع ات عدي ساعديهم بواجب دريس وم ة الت ضاء هيئ ام أع ك قي ن ذل وم

ة،            ساعات المكتبي دريس، وال ل الإعداد للمحاضرات، والت بعضها منظور وبعضها غير منظور مث
ة،          ال الوظيفي ة والأعم ارير العلمي ة والتق ائل العلمي ى الرس راف عل اديمي، والإش اد الأآ والإرش
والإشراف على البحوث، وإعداد الاختبارات والتصحيح وإعداد الكتب والترجمة، وإعداد البحوث             

ة،     العل ة والتدريبي دورات التأهيلي ؤتمرات، وال دوات والم ي الن شارآة ف صة، والم ة المتخص مي
  .والتوجيه التربوي القيمي، وتنمية الوعي المعرفي، وخدمة المجتمع

ي حين  درجات ف ع أن ال ي جمي ا ف ر به ة مق ذي لا يمكن العلمي الم بوصفها الخاص ال ات الع جامع
ام     دمجها في أي هيكل وظيفي آخر، وأن ال            ين        ور  ولوظائف والأج   لهيكل الع رق ب م يف ات ل المرتب

  ).٢(توصيف الوظيفة الإدارية وتوصيف الوظيفة العلمية ومهامها ودرجاتها الأآاديمية
  :ها مشروع النقل بحسب النقابة تضمنالمخالفات التي

انون نظام الوظائف والأجور والم                   ة لق ات  بعد صدور القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنفيذي رتب
م سنة ) ٤٣(رق ام   ،٢٠٠٥ل وزراء ع س ال ا مجل ي أقره ضاء  ،م٢٠٠٦ الت ة أع ت نقاب ةتحرآ   هيئ

تقلالية   انمس صلاحية الجامعات وي   انتجاوزي  اللائحة والقانون اللذين   علىالتدريس بالاعتراض     اس
لحاق  الجامعات المالي الإداري والأآاديمي، وتحجيم دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإ             

ى    فوجهت الهيئة الإدارية للنقابة   الضرر بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات          رسالة إل
اريخ   ي بت الي والبحث العلم يم الع ة٢٩/٧/٢٠٠٦وزارة التعل ات التالي ضمنت المخالف ة  : ، ت مخالف

ذي  نية  م، وتعديلاته بشأن الجامعات اليم    ١٩٩٥لسنة  ) ١٨(من القانون رقم  ) ٣٧(المحضر للمادة  وال
ى أن  نص عل سري  لي ة ت ل جامع الي     ك تقلال م ة واس صية اعتباري انون شخ ذا الق ام ه ا أحك  عليه

  .النصوص المنظمة لاختصاصات المجالس العلمية والأآاديمية وأآاديمي وخاصة ،وإداري
ل     ة بنق اديمي المتعلق تقلال الأآ ث الاس ن حي ات م ات والجامع سام والكلي صاصات الأق اك اخت انته

امعتين في              ت حيث   هيئة التدريس أعضاء   ين والج سمين والكليت تم برغبة الشخص أولاً ثم موافقة الق

                                                 
    تقرير أعضاء اللجنة، مصدر سابق،- 1
ة                      - 2 ات الحكومي دريس في الجامع ة الت ل أعضاء هيئ  ملاحظات اللجنة الفنية المكلفة من رئيس الجامعة صنعاء بإعداد مشروع القواعد الخاصة ينق

  .إلى الهيكل العام للوظائف والأجور
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رى      ى أخ ة إل ن جامع ه م ة نقل وق       و .حال ات ف ة والتأمين ة المدني وزارة الخدم لاحية ل اء ص إعط
ة  صلاحيات المجالس العلمية والمتخصصة في الجامعات من حيث تخويلها صلاحية الإفتاء          بقانوني

د وصحة التع ذا يع ات وه ين والترقي ة ي ادةلمخالف وزرا) ٣١(نص الم يس مجلس ال رار رئ ن ق ء م
م سنة) ٣٨(رق ائف وأجور و١٩٩٨ل ام وظ شأن نظ ق ، ب ا يتعل دريس فيم ة الت ات أعضاء هيئ مرتب
  .)١(إلى التقاعد ببلوغ أحد أجلي التقاعد ) الإحالة(بـ

  : عقوبة الخصم
يس    رار رئ نعاء ق ة ص مجامع سنة) ٤٠٤( رق اريخ م٢٠٠٥ل ة  ٢٤/٨/٢٠٠٥، بت ع عقوب م، بتوقي

ة     ة التربي دريس بكلي ة الت ضاء هيئ ب بعض أع ن رات صم م ددهمالخ ة ) ٢٧( وع اً ومدرس ، مدرس
 .باحتساب آل يوم غياب عن الامتحانات بقسط يومي

 
 :استمارة نظام الكوادر والشخصيات

يس       ب رئ ن نائ يم م ة بتعم تمارة محول نعاء اس ة ص ى شؤو للجامع ة إل ات ن الأآاديمي  الكلي
اريخ ة الجم     ٦/٩/٢٠٠٥بت ب رئاس ن مكت ة م ل مرفوع ي الأص ي ف تمارة،   ، وه ة اس ة لتعبئ هوري

 . )٢(٢٠٠٦ مفرداتها الانتماء السياسي، ثم سحبت عامىحدتتضمن في إ

                                                 
  .م٢٩/٧/٢٠٠٦ الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء إلى وزارة التعليم العالي والبحث العالي بتاريخ رسالة الهيئة-١
  .م٢٩/٧/٢٠٠٥ رسالة الهيئة  الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدتهم بجامعة صنعاء، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العالي بتاريخ- 2
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  خلاصة وتوصيات الفصل الثاني
  

الحق في الصحة والحق                      ة ب ة ، المتمثل ة والثقافي في  من خلال استعراض بعض الحقوق الاجتماعي
م ، يتبين أنه وبسبب الانتشار الواسع للفقر وتطبيق ٢٠٠٦التعليم والحريات الأآاديمية وحالتها عام    

ى عدم            دواء علاوة عل اع سعر ال نظام المشارآة في الكلفة في المؤسسات الصحية الحكومية وارتف
إن الغالب                 شله ، ف ة العظمى    صلاحيته لأن مصدره الرئيس التهريب وعدم أهلية النظام الصحي وف ي

م     راء ل ادرةَ  من الفق د ق ى الوصول   تع ى  عل ى       إل ام أو الحصول عل  المؤسسات الصحية للقطاع الع
ون                      اد اليمني ة عن مسؤوليتها أهدر الحق في الصحة ، وع ي الدول ى الدواء، وتخل  الماضي ، إذ  إل

ى أ                 إلىألجأهم العجز وقلة الحيلة      صبر عل ة الطب ، أو ال ى مهن دخلاء عل مراضهم   المشعوذين وال
  .وعللهم وصار الجزء الكبير من المجتمع يعاني من الأمراض الوبائية والفتاآة 

ث       ن حي يم ولا م ة التعل ث نوعي ن حي ستقبل لا م داد للم ق الإع ه لا يحق التعليم ، فإن ق ب ا يتعل وفيم
ة                   ين المدين ه ب تخصيص الموارد وتمكين الفقراء من ممارسة حق التعليم ولا من حيث عدالة توزيع

سداد      وا ه ان ذي يترتب علي نشء    لريف والذآور والإناث ، الأمر ال ام ال ستقبل أم اق الم  والمجتمع   آف
ار مسؤو       آكل ، وتشهد الحريات الأآاديمية تراجعاً ملحو       لي الجامعات  ظاً من حيث ديمقراطية اختي

ى    ة عل زة الأمني اية الأجه رض وص ابي ، وف ي والنق شاط العلم ة الن سام وحري ات والأق والكلي
ر                الج ا جعل الجامعات غي دريس ، مم ة الت ول في هيئ سياسي للقب ولاء ال ار ال امعات ، والأخذ بمعي

  .صالحة للإعداد للمستقبل والابتكار العلمي 
  :وبناء على ما تقدم يوصي التقرير بما يلي 

شرية وتم   - ة الب ام للتنمي اق الع صات الإنف ادة مخص وق     زي ة الحق ن ممارس واطن م ين الم ك
  .الثقافية جتماعية والإ
ار الق- ي اختي ة ف ايير المهني ال المع سؤو ضرورة إعم ين الم صحية وإخضاع تعي ادات ال ي ي لين ف

  .المؤسسات الصحية لمعايير القدرة والكفاءة 
  . للفقراء ومنع تهريبها الأدويةتخاذ التدابير اللازمة لتوفير  إ-
  .ج بالشعوذة تخاذ التدابير اللازمة لمنع الدخلاء على مهنة الطب والعلا إ-
ة                    - ود الدولي ا الجه ضافر فيه ة تت شي الأمي يم وتف دهور التعل  إيجاد إستراتيجية وطنية لحل معضلة ت

ة                والمجتمع المدني من أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولي
 .الداعمة

صحية وف    - سات ال ي المؤس ة ف ي الكلف شارآة ف ام الم سمى بنظ اء ماي ى   إلغ ة عل رض الرقاب
 .المستشفيات الخاصة والأدوية 

يم           - ى التعل ة عل رض الرقاب ة وف ات الحكومي ي الجامع وازي ف يم الم ام التعل سمى بنظ اء ماي  إلغ
 .الخاص 

ة                 - يهم للمجالس الأآاديمي  إعادة حق أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية في انتخاب ممثل
دخل     ورؤساء الأقسام وحق هذه المجالس في      ع الت ات ، ومن داء الكلي انتخاب رؤساء الجامعات وعم

   .في شؤون الجامعات واستقلالها
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  الفصل الأول

  
  حقوق الإنسان للمرأة

  
  

اط                          ضيتان شديدتا الإرتب ين الرجل ق ا وب ساواة بينه ق الم المرأة وتحقي أن النهوض ب اع ب هناك إجم
سائل تخص           ا م ا بإعتبارهم ة ، ولاينبغي أن ينظرإ ليهم ة الإجتماعي سان وشرط للعدال وق الإن بحق

ستدام والمتكامل                        ا ل للنمو الم دم  وقاب اء مجتمع متق د لبن سبيل الوحي لمرأة وحدها ، إنهما يشكلان ال
ادل ى أساس ع إن تمك،وعل ذلك ف ا ول ساواة بينه ق الم رأة وتحقي ا شرطان ين الم ين الرجل هم  وب

ا                  شعوب مهم افي والبيئي لكل ال سياسي والإقتصادي والثق  ضروريان لتحقيق الأمن الإجتماعي وال
ا  صوصيات تطوره ا وخ ا وتاريخه ا وأعراقه ت ثقافاته وانين ،١اختلف ضمن الق ل أن ت ن أج  وم

والسياسات والممارسات القائمة تطور وتقدم المرأة ، وتؤمن لها سبل التمتع بنفس الفرص المتاحة                
اية أمام الرجل من حيث المشارآة في الحياة السياسية والإنتفاع بالخدمات الإجتماعية بما فيها الرع              

ات         ود والإتفاق اءت العه د ج اعي ، فق اه الإجتم ك والرف رص التمل ل وف يم ، والعم صحية والتعل ال
  . لتلزم الدول بإتخاذ مختلف التدابير المناسبة لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين ٢الدولية المختلفة

 واجتماعياً وثقافياً مع المرأة في اليمن مواطنة آفل لها الدستور تكافؤ الفرص سياسياً واقتصادياً
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً : ")٤٢(الرجل وعلى ذلك تنص المادة 

المواطنون جميعهم : ")٤١(المادة و"  قافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلكواقتصادياًًًً واجتماعيا وث
ر من مواد الدستور بمساواة  وبرغم ما ورد في الكثي."متساوون في الحقوق والواجبات العامة

المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات ومصادقه اليمن على الكثير من المعاهدات الدولية التي تدين 
 مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،جميع أشكال التميز ضد المرأة

 وتلتزم الدول الأطراف ،د المرأةإدانة جميع أشكال التمييز ض" والتي تنص على ) ١٩٧٩(
بتجسيد المساواة في جميع القوانين ودساتيرها الوطنية واتخاذ التدابير التشريعية لحظر آل تمييز 
ضد المرأة وإقرار الحماية القانونية للمرأة وإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل 

  ".تمييزاً ضد المرأة
ترتب زالت تتضمن تمييزاً ضد المرأة، الأمر الذي  ماتشريعات اليمنيةوبرغم ذلك فإن بعض ال

 القوانين والتشريعات تعود جذورها إلى في التمتع بالحقوق، فمشكله المرأة اليمنية عليه تمييز
 القائم مرتبطة بالتناقضلمصلحة الرجل، آما أن هذه الإشكالية  المجحفة في حقها والمتجهة دائما

 التقليدية على السلطة التشريعية ومؤسسات صنع القرار وبين بنيان الدولة الحديثة بين هيمنة البنى
 وهذا ينعكس على المرأة التي تخضع للمعايير التقليدية ،التي تسعى للاندماج في الحضارة الحديثة

   .الساعية إلى تحجيم دورها في المجتمع وتكريس تبعيتها المطلقة للرجل
    التمكين الصحي    : ١ -١

مع تزايد الإدراك بأن التنمية لا تشير إلى النمو الاقتصادي فحسب، بل تشير آذلك إلى التغيرات 
إلى التنمية الاجتماعية والبشرية، بدأ الدور البالغ الأهمية للمرأة  والأساسية في بنية الاقتصاد

عريف  ويتضح ذلك عندما ننظر إلى ت،آحلقه وصل بين الصحة والتنمية يبرز بصورة أقوى
هي حاله من المعافاة الكاملة جسمياً ونفسياً : "الصحة آما ورد في دستور منظمه الصحة العالمية

وبأنها حق أساسي من حقوق الإنسان بحيث يكون ". واجتماعياً لا مجرد انتفاء المرض أو العجز
ضعتها الدولة في  وبالرغم من الاستراتيجيات والبرامج الطموحة التي وفعالاً ومُنتجاً في مجتمعه، 

                                                 
 .٢٢النص العربي ،ص) م ١٩٩٥بيجين، سبتمبر (الأمم المتحده ، تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ،: ظر  إن-  1
  ) .٢ -٥(إتفاقية القضا على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، المواد:  إنظر ٢



 ٩٢

١

 

٢

١ 

،  إلا أن المؤشرات الأساسية للصحة العامة ما زالت مخيبة للآمال  ولا زال هناك ١هذا المجال 
حيث تحتل المرتبة .   الكثير مما يجب عمله في ظل أوضاع اليمن والتي تعد من أفقر دول العالم 

 وعرفت ٢٠٠٣ي للعام  دولة وذلك بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائ١٧٥ من أصل ١٥١
     .آدولة ذات أولوية عالية طبقا لأحكام وشروط معاهدة الألفية للتنمية

 ولادة حية بسبب مضاعفات الحمل ١٠٠،٠٠٠ امرأه لكل ٣٦٦حيث تموت في اليمن زهاء 
من وفيات الأمهات % ١٨والولادة ، وعند توزيع هذا العدد على مراحل الحمل والولادة نجد أن 

  )٢(يتوفين بعد الولادة% ٧٢أثناء الولادة، وحوالي % ١٠ الحمل، وحوالي  تحدث أثناء
  :هناك الكثير من المعوقات المؤدية إلى حدوث وفيات الأمهات على رأسها

عدم إدراك مؤشرات الخطر والأعراض المهددة للحياة بما يؤدي إلى تأجيل قرار السعي  •
  .التوعية الصحية للحصول على الرعاية وهذا بمجمله يعود إلى عدم 

  .استغراق وقت طويل للوصول إلى الرعايه الصحيه •
 .تلقي رعايه طبيه أقل من المستوى المطلوب في المرافق الصحيه •

ثناء الحمل ، وتشير إحدى الدراسات إلى أن من أهم أسباب وفيات الامهات النزيف، والحمى أ
وهي بالفعل متوافقة مع ما ذآره ، )إب، الحديدة ،حجة(الدم في مجتمعات وسوء التغذيه، وفقر

  .الفقراء في هذه المناطق من عدم تواجد خدمات رعاية صحية أو إنجابية في مجتمعاتهم

. الأمهات حسب مكان الوفاةيبين توزيع وفيات ) ١٠(جدول رقم   
  حدوثهنسبة ةمكان حدوث الوفا
 %٦٤،٨ حدث في المنزل

 %٩،٤ في الطريق للمستشفى

 %٢٣،٧ ةحيفي المرافق الص

 %٣٨ ةوصلت إلى المستشفى في حاله غيبوب

 %٨ وصلت إلى المستشفى

  
 حسب المسح الميداني لصحة الأسرة لعام ٦،٢إن نسبه الخصوبة لدى المرأة في اليمن تصل إلى 

 آثيراً عما عبرت عنه الأمهات من رغبات في الخصوبة وفق نتائج المسح وهذه نسبة تزيد. م ٢٠٠٣
على الدولة أن تبذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات هذه الفئه من خلال توفيرالمزيد يعني أن مما 

من الامهات في سن الإنجاب من خلال % ٤٠من الموارد والمخصصات لتغطية احتياجات نحو 
حيث أن استخدام هذه الوسائل منِ قبل الأمهات في سن  لتنظيم الأسرة، توفير الوسائل الملائمة

 على التوالي ت نسبة المستخدماتم وقد بلغ٢٠٠٣-٩٧ -٩٢ يزد آثيراً خلال الأعوام الإنجاب لم
  %).١٣،٤(و %) ١٠(و %) ٦،١(

  وبقراءة متأنية للبيانات اعلاه يتضح أن هناك تباطؤاً في إحداث التحسن المنشود في الجوانب 
قدرة اليمن على بلوغ المتصلة بوفيات الأمهات ، الأمر الذي قد لا يدعو إلى التفاؤل في مدى 

 مالم يتم تبني سياسات وتدابير جديدة وجذرية تسمح بإحداث ،الألفية في هذا الجانبأهداف التنمية
زيادات آبرى في الإعتمادات المالية والموارد لبلوغ الاهداف المنشودة في الإطار الزمني 

  .).٣(المحدد

                                                 
، اللجنة الوطنية للمرأة، صنعاء ، )السيداو(ييز ضد المرأة التقرير السادس حول مستوى تنفيذ إتقاقية القضاء على آافة أشكال التم:  أنظر – ١

 .٤٦، ص٢٠٠٦ديسمبر 
  
- ١٢للرعايه الصحية للأم في مرحله الحمل وأثناء الولادة وما بعدها، المؤتمر الوطني للأمومة المأمونه،:  سميرة التويجري ،الأمومه المأمونة- ٢
 .٢٠٠٥ ديسمبر ١٤

  .٣٢ ،ص ٢٠٠٥ن ، الأمم المتحدة في اليمن، التقييم القطري المشترك لليم)  ٣(



 ٩٣

 إلى الموارد البشرية والمادية بالرغم من     إن قطاع الصحة العامة في اليمن يفتقر بشكل آبير
ويعاني قطاع الصحة في . حدوث زياده إسمية في الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي 

ذلك ضعف التغطية بالنسبة للكوادر لشاهد على الجمهورية اليمنية من أختلالات حادة ولعل ا
 بالنوع الإجتماعي وضعف هياآل البشرية فضلا عن بعض الإختلالات الأخرى ذات الصلة

الأجور وإنعدام الحوافز المتصلة بالأداء وضعف البناء المؤسسي في الجوانب الإدارية ، ورداءة 
حيث لا تصل الخدمات . خدمات الرعاية الأولية وصعوبة الوصول إليها الخدمة الصحية وخاصةً

الأسرة والصحة الإنجابية فلا  اما خدمات تنظيم. من إجمالي السكان% ٥٨الصحية إلا إلى نحو 
 أن الحوامل الحاصلات على رعاية قبل ،من إجمالي الفئه المستهدفه% ٥٠تصل إلا إلى نحو 

حيث يمكن القول . فقط وهي نفس نسبة حالات الولادة تحت إشراف طبي % ٤٥الولادة نسبتهن 
.  إجمالي السكانمن % ٣٠أن خدمات الصحة الإنجابيه وتنظيم الأسرة تصل فقط إلى ما دون 

من متوسط دخلها على الخدمات % ٦٠وتشير الإحصاءات إلى أن الأسرة اليمنية تنفق نحو 
 وتفشي الصحية والعلاجية وهذا الإنفاق يعكس مشكلة خطيرة بالنظر إلى تدني معدلات الدخل

 أن  إلا، مستوى الخدمات الصحية على الذآور والإناث على حد سواءالفقر، وبينما يؤثر تدني
تأثيره يتضاعف على النساء بالنظر إلى ندرة الكادر الطبي والصحي من الإناث فضلاًً عن القيود 
الأخرى ذات الطابع الإجتماعي والثقافي حيث لا يفضل الكثير من النساء تلقي العلاج من 

  ).١(الذآور
  التعليم: ٢ -١

 ،لاعتبارات تتصل بالنوع الاجتماعييعتبر التعليم في اليمن حقاً آفله الدستور للجميع دون تمييز 
التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء ) " ١٩٩٠(في الدستور ) ٣٧(حيث نصت المادة 

  ".مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية
 آأحد وعلى الرغم من أن الحكومة تعتبر التعليم حجر الأساس في التنمية واعتماد تعليم الفتاة

تشجيعا للاسر ) (wfpالألفية مع تخصيص اعتمادات تموينية من برنامج الغذاء العالمي اف اهد
 ووجود عدد من نالتي تعمل على تعليم بناتها من الأسر الفقيرة والمعدمة  في بعض المناطق

إلا أن البيانات والإحصاءات تشير الى وجود بعض .)٢( مالاستراتيجيات للنهوض بمجال التعلي
 سواء ،الحقوق والجوانب المتصلة بالتعليمب  مستوى التمتعالكبرى بين الذآور والإناث فيالفجوات 

آان ذلك على مستوى المرحلة الأساسية أو الثانوية أو الجامعية ، إذ تصل معدلات تسرب الإناث 
وترتفع هذه النسب بصورة أساسية في المراحل التالية %) ٢٤،٧(بالمرحلة الأساسية الى نحو 

عدم توفر العدد الكافي من : ويعود تسرب الفتيات الى عدة أسباب منها.  الخامس الإبتدائيللصف
المدرسات الإناث وخاصة في المناطق الريفية، انعدام الوعي الإجتماعي بأهمية تعليم الفتاة، بعد 
مؤسسات التعليم وصعوبة الوصول اليها، إرتفاع تكاليف المستلزمات الدراسية، ضعف البنى 

   ).٣(تحتية للمدارس، الزواج المبكر للفتياتال
  

                                                 
  .٣٠، ص ٢٠٠٥التقييم القطري المشترك لليمن، مرجع سابق، )  ١(
 ٨،ص ٢٠٠٦منتدى الشقائق، المسودة الثانيه تقرير الظل الثاني حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة،السيداو،) ٢(
  ٥٥، ص ٢٠٠٥ع سابق،التقييم القطري  مرج)  ٣(



 ٩٤

  
 ٢٠٠٥فجوة النوع الاجتماعي في مجال التعليم حسب إحصائيات عام  )  ١١(جدول رقم 

 نسبة الإناث نسبة الذآور المرحلة
 %٣٨٫٧ %٦١٫٣ تعليم أساسي
 %٣٠٫٣ %٦٩٫٧ تعليم ثانوي
 %٢٦٫٦ %٧٣٫٤ تعليم جامعي

وتبلغ النسبة الإجمالية .اض نسبه الإناث آلما أرتقى السلم التعليميويتضح من الجدول السابق انخف
  .م ٢٠٠٥حسب تقرير التنمية الإنسانية العربية % ٤٦ البنينلإلتحاق البنات إلى 

 التي يرجع إليها لتفسير فجوات ،    وبالرغم من الترآيز عادة على منظومة العادات والتقاليد
 فإن بعض التجارب أثبتت أن تبني الحكومات لسياسات جادة ،نويالنوع الإجتماعي في التعليم الثا

في تقليص تلك الفجوات في هذا الفرع يؤتي ثماره، الأمر الذي يشير إلى ضرورة أن تبذل الدولة 
جهوداً آبيرة في مجال التغيير الاجتماعي والثقافي، من أجل تكافؤ فرص الإناث مع الذآور في 

ارس أآثر خاصة بالإناث إلى إيجاد آليات تفعيل لمبدأ إلزامية التعليم التعليم إبتداء من تخصيص مد
إضافة إلى التوعية الإعلامية، فضلاً عن إعداد سياسات وبرامج ثقافية واجتماعية لتغيير 

 الترويج للمفاهم المؤآدة علىالإتجاهات الإجتماعية السائدة نحو عمل المرأة ووظيفتها في الحياة و
  .ر على آونها زوجة وأماً وربة بيت فقطأن دورها لا يقتص

 والتي ١٩٩٨أقرت الحكومه اليمنية الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار في العام     
تحدد هدفها الرئيس في القضاء على الأمية وتأسيس نظام تعليم للكبار قادر على تزويد الفرد الأمي 

 زمن تنفيذ الإستراتيجيه  وتحدد،والمهارات الأساسيةبتعليم مناسب يكسبه الخبرات والمعارف 
 سنوات على إعلان الإستراتيجية، إلا أن جهود مكافحة ٦ورغم مرور ما يزيد عن .  سنة٢٥ب

الأمية وتعليم الكبار ما تزال متواضعة نظراً لمحدودية الموارد وضعف دور المجتمع المدني 
   ).١(مستوى العلمي غير ملموسةوبالتالي ما تزال نتائج الإستراتيجية على ال

المؤشرات الإحصائية تدل على أن الأمية ، و  فما زال قطاع النساء يعاني من الأمية بشكل حاد
ففي حين تشكل . المنتشرة بين النساء في اليمن لا تزال من أعلى النسب المسجلة في البلدان النامية

وات ،تقدر نسبة أمية الإناث في تلك  سن١٠من السكان في سن ما فوق % ٤٦الأمية نسب تقارب 
في الحضروتقل هذه النسبة بين الذآور في نفس % ٤٠في الريف و%  ٧٨الفئة العمرية بحوالي 

  .)٢(%)٤٣،١(في الحضر و % ١٥  في الريف ،%٣٣الفئة إلى
 المطلوب منها في ما يختص ت لم تؤدورغم الجهود الحكومية للحد من الأمية إلا أن هذه السياسا

  .وقد يرجع ذلك إلى عدم إستخدام الوسائل التعليمية المناسبة لهذه الفئة.لحد من الأميهبا
 ولذلك نجد أن البنك الدولي يضع اليمن ضمن البلدان التي من غير المحتمل أبداً أن تحقق الهدف 

   .)٣( الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين في التعلم
توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة التمييز ضد المرأة التي قدمتها للحكومة اليمنية في التقييم القطري ) ٤٨(إطار رقم 

 .٢٠٠٥المشترك، عام 
د للقضاء على  بضرورة بذل المزيد من الجهو أشكال التمييز ضد المرأة الحكومة اليمنية بمكافحة   أوصت لجنة الأمم المتحده المعنية

، وحثتها على اتخاذ عددٍ  من التدابير، وفي  لاسيما في المناطق الريفية،ر السنالأمية في أوساط الإناث وخاصة الفتيات صغا
، وذلك من خلال خلق مناخات  في التعليم الأساسي والثانوي، وتقليص معدلات التسرب في أوساط الفتياتها، ضمان حق الفتاةتمقدم

 لتحفظات بعض الأسر حول التعليم المختلط، فتوفر ات من الإناث، والاستجابة لتعليم الفتاه من خلال زياده نسبة المعلمتربوية مشجعة
 وإعداد سية لإلتحاق الفتيات بالتعليم العام ولإستمرارهن في الدراسةالعدد الكافي من المعلمات الإناث يعتبر أحد المحفزات الأسا

مدرسه في ) ٥٢(من الذآور يفوق بكثير معدلات نظرائهم من النساء،إذ لا تتجاوز النسبه ما يعادل نحوالمدرسين في الوقت الراهن 
 اد الوضع سوءا في المناطق الريفية،إذ أن نسبةمدرس من الذآور، وذلك في المدن والمراآز الحضريه ويزد) ١٠٠(مقابل آل 

 .من إجمالي الكادر التدريسي% ٨،٦المعلمات لا تتجاوز 

  
                                                 

  ٢٧ ،ص ٢٠٠٤وزارة التخطيط والتعاون الدولي،تقرير التنمية البشرية الوطن الثالث، )  ١(
  .٧١مصدر سابق ، صـ. اليمن ـ تقرير التنمية البشرية الوطني الثالث )  ٢(
 .٥١٠منية نحو إقامة مجتمع المعرفه، ص  في الجمهورية الي٢٠٠٣فعاليات وحلقات النقاش، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام )  ٣(



 ٩٥

  :حق المرأة  في العمل: ٣ -١

بالرغم من أن دستور الجمهورية اليمنية يقر صراحة بحق العمل للجميع إلا أن هناك ممارسات 
على أرض الواقع مازالت تؤثر سلبياً على حق المرأة في الحصول على وظيفة شأنها في ذلك شأن 

املة في الجمهورية اليمنية لا الرجل، ولعل الشاهد على ذلك أن نصيب المرأة من إجمالي القوى الع
وذلك حسب تقرير التنمية البشرية الثالث، آما أن % ٧٤،٣مقارنة بالذآور % ٢٥،٧يتجاوز 

المرأة غالباً ما تسند إليها المهام المتدنية والتي لا تحتاج إلى مهارات وظيفيه عاليه وتترتب عليها 
حتياجات أسواق العمل من القوى العاملة أجور ضعيفه ومتدنيه وقد أشارت نتائج المسح الميداني لإ

من أرباب العمل يفضلون توظيف الرجال على %) ٨٥(إلى أن ) م٢٠٠٣(والذي أٌجرى في العام 
  . )١(النساء

تميل التوجهات الثقافية التقليدية المتعلقة بأدوار النوع الاجتماعي وتقسيم العمل الاجتماعي، تحديد 
المجال العام، وأولوية مسؤولية خاص، وأدوار الرجل في إطارجال الأدوار المرأة في إطار الم

حيث أن نصيب .الرجل عن إعالة الأسرة، مما يساعد على ارتفاع معدلات البطالة بين النساء
،وآذلك فإن تفشي ظاهرة البطالة في %) ٨(المرأة من إجمالي الفرص الوظيفية المتاحة لا تتجاوز 

وتواجه المرأة في %) ١٣(مقارنة بالشباب الذآور %) ٣٢(و أوساط الفتيات المتعلمات بلغت نح
مجالات العمل أو النشاط البشري خارج نطاق الأسرة صعوبات ومعوقات متعددة تحد من 
إمكانياتها، والأهم من ذلك أن النساء العاملات لا يتمتعن بالمساواه مع الرجال في ظروف 

  .)٢ ( لقمةّ سلم أتخاذ القرارالعمل،ناهيك عن التمتع بفرصة مساوية في الترقي
ام    ة ع ى نهاي ف حت ب التوظي دمين لطل دد المتق غ ع والي ٢٠٠٦بل نهم ) ١٣٤٤٨٨( ح رداً م ف

وراً، ) ٨٨٠٧٧( اً) ٤٦٤١٠(وذآ ث    . إناث اوز الثل سجلين يتج الي الم ى إجم اث إل سبة الإن أي إن ن
ا ام      و ً.تقريب ي ع سجلين ف ذآور الم دد ال ان ع دما آ غ) ٥٤٫٣٤٠ (٢٠٠٤عن اث  عبل دد الإن

سبة   ) ٢٧٫٧٧٨( وازي ن ا ي سجلين  %) ٣٤(وبم الي الم ن إجم دما  . م ا عن لأم ذآور  وص دد ال  ع

ام     ي ع سجلين ف والي  ٢٠٠٦الم ى ح غ     ) ٨٨٫٠٧٧(م إل اث بل دد الإن أن ع ادل ما) ٤٦٤١٠(ف يع
 . وبزيادة تقدر بنصف نقطة تقريباً عن ذي قبل،من إجمالي عدد المسجلين%) ٣٤٫٥(
ي     هونتباه هنا   يستدعي لفت الا  لعل ما و ة والضغط الأسري الت  أنه وبرغم القيود الإجتماعية والثقافي

ي   ة، وف ة للدول ي الوظائف العام ة ف ام المهن الحديث ى سوق العمل وإقتح رأة إل د من توجه الم تح
ام أعلاه   وظائف القطاع الخاص، رغم ذلك نلاحظ من          ة لطلب           الأرق رأة المتقدم اع مؤشر الم  إرتف

ر ه ف، ويظه سوقها  التوظي ي ت ديرات الت وق التق ة تف ة، الفعلي ل الأنثوي وة العم م ق ر أن حج ذا الأم
وة العمل                            ة من ق ر قليل داداً غي اك أع أن هن ضاً، ف ديرات أي ك التق البيانات الرسمية، وعلى عكس تل

سنوي نلاحظ إن            .الأنثوي تصب في خانة العاطلين عن العمل       عند النظر إلى مؤشرات التوظيف ال
                                                 

 ٢ ، ص٢٠١١-٢٠٠٧الأطر المرجعية والقواعد المرجعية المنظمه للمساعدات التنموية التي تقدمها الأمم المتحدة للجمهورية اليمنية، )  ١(
  . ٨ ،ص٢٠٠٦تقرير التنميه البشريه العربيه، مرجع سابق ،)  ٢(

2003 2004 2005

المتقدمون؛ ٦٢٣٥٩

الذين تم توظيفهم ؛ ١٣٥٥٢

المتقدمون؛ ٨٢١١٨

الذين تم توظيفهم ؛ ٧٢٤٤

المتقدمون؛ ٩٨٩٦١

الذين تم توظيفهم ؛ 
١١٢٥٧

شكل رقم ( ٢٢) عدد المتقدمين لطلب التوظيف والذين تم توظيفهم عن طريق وزارة الخدمة المدنية خلال 
الأعوام ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، و٢٠٠٥



 ٩٦

م ت      در بحوالي      ٢٠٠٦- ٢٠٠٣وظيفهم خلال الأعوام      عدد الذين ت شكلون حوالي      ،)٣٨٠٥٣( يق   ي
ادل      %) ٢٨( نوي يع ط س سجلين وبمتوس دد الم الي ع ن إجم ات   %) ٩(م سبنا درج ط إذا إحت فق

دل  دمين لطلب التوظيف بمع دد المتق و ع ا ينم ام، ففيم ذا الع أن فرص % ٣٣التوظيف له نوياً ف س
  . المستمرالتوظيف المتاحة تميل إلى التناقص

ى               انوي والجامعي حت يم الث ى التعل بلغ عدد العاطلين الذين تقدموا لطلب التوظيف من الحاصلين عل
نين،              ) ٨٧٧٠٤( حوالي   ٢٠٠٥نهاية عام    ل من خمس س ة لأق رجال وامرأة، وهي محصلة تراآمي

ام               ة ع دد ليصل في نهاي ز الع ى    ٢٠٠٦ثم قف اث حوالي        )١٢٠٤٨٨( إل ل الإن نهم %) ٣٦(، تمث . م
ين                             ة ب شي البطال ت، لمدى تف ياً في نفس الوق ا تصوراً واضحاً، وقاس دم لن وهكذا فإن هذا الأمر يق
شكلٍ                  سكان في سن العمل ب ين ال ة ب الشباب بشكلٍ خاص، ويقدم مؤشرات حول مدى انتشار البطال

دون              %) ٢٧( ان   إلى تجدر الإشارة    آما. عام ة ب شاطات أنتاجي املات ينخرطن في ن من النساء الع
  . التي تدار على المستوى الأسرة وتحديدا في المناطق الريفيةالأعمالجر وخاصة في أ

  
  النساء حسب قطاعات العمل المختلفةتوزيع  ) ١٢(جدول رقم 

 النسبه نوع العمل
 من النساء العاملات% ٨٦ ةالصيد والزراعة والحراج

 %٣،٧ ناعةالص
 %٣،٥ التعليم

 %١،٦ ةالإدارة العام
 %١لا تتجاوز  خرىقطاعات أ

  .٨ ،ص٢٠٠٦تقرير التنميه البشريه العربيه، ،: المصدر

نجد ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(وعند النظرالى الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الإقتصادية والتخفيف من الفقر
فقد وضعت . حول تمكين المرأة سياسيا واقتصادياقد تضمنت ولأول مرة اشارات واضحةأنها 

اقتصادياً من خلال زيادة مشارآتها في النشاط الإقتصادي بمعدل سنوي قدر أهداف تمكين المرأة 
 وخفض نسبة الفقر بين النساء إلى النصف بحلول عام ،خلال سنوات الخطة% ٥بنحو 

سنويا في التعليم % ٨وآذلك زيادة مشارآة المرأة العامله خلال سنوات الخطه بمعدل ).٢٠١٠(
م وهو أول عام في هذه ٢٠٠٦ استعراض موازنة عامفي قطاع الصناعه ،وعند%٤والصحة و

 وهذا الإنفاق يشمل الإنفاق على ،الخطة،نجد أن هناك تزايد للنفقات العامة والخاصة والجارية
دماج الملفت أن إخدمات عامة وخدمات أساسية آالتعليم والصحة والضمان الإجتماعي،ولكن 

 محدودة لموازنة من حيث تخصيص مشاريع،  لم يتم استيعابة في الموازنةللنوع الإجتماعي
 وترجمتها بموارد مالية ،لتسهيل إدماج المرأة في النشاط الإقتصادي احتياجات النوع الاجتماعي

  . هذا التخصيصمثلوهذا ينطبق على موازنات السلطة المحليةالخالية بدورها من 
 للذآور في الحصول على من خلال استعراض نسبه الإناث(نجد  ولو أخذنا قطاع التعليم آمثل،

ان تغييراً حقيقياً في النسب لم يتم طوال  ) م٢٠٠٦-٢٠٠٣الدرجات الوظيفية المنفذة فعلاً من عام 
  .تلك الفترة

، ٢٠٠٤، ٢٠٠٣( عدد الدرجات الوظيفية التي تم توفيرها من قبل وزارة الخدمة المدنية خلال الأعوام ) ١٣( جدول رقم 
 .جتماعيلنسبي حسب النوع الإ، وتوزيعها ا) ٢٠٠٦، ٢٠٠٥

عدد الدرجات  السنة الإناث الذآور
 النسبة عدد الدرجات النسبة عدد الدرجات الوظيفية المنفذة

٢٦ ١٥١٢ %٧٤ ٤٢٧٧ ٥٧٩٥ ٢٠٠٣% 
٢٢ ١٢٨١ %٧٨ ٤٥٠٤ ٥٢٨٤ ٢٠٠٤% 
٣٤ ١٨٣٣ %٦٦  ٣٥٢٨ ٥٣٦١ ٢٠٠٥% 
٣٥ ١٦٤٠ %٦٥ ٣١١٣ ٤٧٥٣ ٢٠٠٦% 

لقطاعات التي تبحث فيها المرأة اليمنية الجامعية عن فرصة عمل، لاسيما قطاع التعليم هو أهم ا
في ظل استمرار التوجهات الثقافية التقليدية، غير المؤيدة لعمل المرأة في قطاعات الانتاج 



 ٩٧

٢ 

٢ 

١ ٢ 

١ 

مع ذلك فإن الدرجات الوظيفية التي خصصتها للإناث وزارة الخدمة . والخدمات الحديثة الأخرى
، تمثل حوالي ثلث الدرجات الوظيفية ألمنفذة المخصصة ٢٠٠٦ – ٢٠٠٣رة المدنية خلال الفت

وقد توصلت الدراسة التي أجراها مرآز دراسات وابحاث النوع الإجتماعي . )١(لقطاع التعليم
م إلى أن المخصصات الماليه المنفذه ٢٠٠٦ على محافظتي شبوة وصعدة ٢٠٠٦بجامعة صنعاء 

مقارنه بالذآور %) ٤٨،٢( قد بلغت ٢٠٠٥تعليم للعام المالي للإناث في محافظة شبوة لقطاع ال
للإناث مقارنة %) ٤١،٨( إلى ٢٠٠٦وقد انخفضت نسبة حجم المخصصات في العام %) ٥١،٨(

 درجة وظيفية حصلت الإناث ١٣٥أما محافظة صعدة فقد حصلت على %) . ٥٨،٢(بالذآور 
  .)٢( للذآور%)٨٣(منها فقط مقابل%) ١٧(على 
 حيث نجد أن نسبة يات وأعضاء هيئه التدريس بالجامعة يختلف الحال مع الموظفات الإدارولا

، أما أعضاء هيئه التدريس فالجدول التالي )٣(%١٢تجاوز  لا تالموظفات الإداريات في الجامعة
  .نسب التوزيع بينهميوضح 

  
  : للمرأةالتمكين السياسي:  ٤ -١

 :)٢٤(ة بالرجل حيث ورد في المادة يكفل الدستور الحقوق السياسية والإنتخابية آافة للمرأه أسو
تكفل الدوله تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين 

  .لتحقيق ذلك
 مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعيةلكل :(()٤٢(المادة وفي 

  ...))والثقافية
لمواطن حق الإنتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الإستفتاء،وينظم القانون ل ((:)٤٣(المادة وفي 

  )).الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق
منه على أن للمواطنين جميعاً ) ٩( ، فتنص المادة ٢٠٠٠لسنة ) ٤(اما قانون السلطة المحلية رقم 

لمحليه طبقا لاحكام هذا في نطاق وحداتهم الإدارية حق الترشيح والإنتخاب لعضوية المجالس ا
المساواة بين الرجل والمرأة في الشروط الواجب  ينص على القانون وقانون الإنتخابات العامة

             .  )٤( توافرها للترشيح لإنتخابات المجالس المحلية
 ومع م١٩٥٢وتأتي آل هذه المواد الدستورية والقانونية متطابقة مع اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 

  .وغيرها من الإتفاقيات الدولية) م١٩٦٦(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
من الواضح أن القوانين والتشريعات ومواقف الإحزاب تعمل لصالح المرأة ومناولتها حقوقها إلا 

في هذه الفجوة تنعكس .أن هناك فجوة بين القوانين والتشريعات وبرامج الأحزاب وتطبيقاتها
صورة تأخر المرأة وتخلفها في مجالات التعليم والعمل والمشارآة الإقتصادية والسياسية وفي 

  .)٥( المجالات الحياتية الآخرى وموقعها القيادي في الأحزاب

                                                 
وع الإجتما ) ١( اث الن ات وأبح ز دراس افظتي صعدة    مرآ ة لمح ة ميداني وع الإجتماعي،دراس ور الن ن منظ يم م اع التعل ة لقط ه الوظيفي عي،للموازن

 .٢٤-١٥وشبوة،ص
  .٤٧ – ٤٦مرآز دراسات وأبحاث النوع الإجتماعي،الموازنة الوظيقية،مرجع سابق،ص )  ٢(
  ٢٠٢ ، ص ٢٠٠٤جامعة صنعاء ، الإحصاء السنوي، )  ٣(
  ١٦،ص ١ات والإستفتاء،الحقوق السياسية للمرأه في التشريعات اليمنية،برنامج التمكين السياسي للمرأة في الإنتخابات،طاللجنة العليا للأنتخاب)  ٤(
  ٣٠٢ ،مرجع سابق، ص ٢٠٠٣   فعاليات وحلقات النقاش، تقرير التنميه الإنسانيه العربيه -) ٥(

 ع الاجتماعيتوزيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية حسب النو) ١٤( جدول رقم 
 إناث ذآور الدرجة الأآاديمية

 %٢،٦ %٩٧،٤ ستاذأ
 %٥،٢ %٩٤،٨ ستاذ مشاركأ
 %١١،٤ %٨٨،٦ ستاذ مساعد                       أ

 %١٧،٩ %٨٢،١ مدرس
 %٢٦٫٥ %٧٣،٥ معيد



 ٩٨

    ورغم وجود مؤسسات المجتمع المدني في آثير من أرجاء البلاد وتزايدها، إلا أنها لم تحدث 
  :المرأة في العمل السياسي ، وقد يعود ذلك لجمله من المعوقات أهمهاتحولاً واضحاً في مشارآة 

 لم تستطع حتى الآن أن  وهيئات صناعة القرار التنفيذي والتشريعي اجمالا،إن قيادات الأحزاب
  .تدرك أهمية وجدوى مشارآة المرأة في العمل السياسي

سائية بأهمية تفعيل وتصعيد عدم وضوح الرؤيا لقيادات هذه المؤسسات وبالذات المنظمات الن
مشارآة المرأة في الترشح لعضوية البرلمان والمجالس المحلية والفوز بمقاعد تتناسب وحجم 

  .)١( مشارآتهن في التصويت ومع قوتهن العدديه ونسبتهن للسكان
 فنسبة النساء المقيدات في في قيد الناخبين ٢٠٠٦ومع وجود زيادة عددية آبيرة للمسجلات عام     

إلا أنه منذ فتح باب %. ٤٢م أي حوالي ٢٠٠٣السجل الإنتخابي ظلت آما آانت عليه في عام 
الترشيح للإنتخابات الرئاسية والمحلية ، أتضح جليا أن مواقف الهيئات الحزبيه تجاه ترشيح المرأة 
ا عموما ، وتجاه ترشيح العضوات من النساء في أحزابها نفسها،لا زالت تراوح مكانها بل أنه

تخلفت في جوانب معينة عما آانت عليه أثناء الإنتخابات السابقه،حيث آان إجمالي المتقدمات 
امرأه ) ١٦٧ (وبقتامراة )٤٥(إنسحبت منهن .امرأة) ٢١٢( من النساء  للمجالس المحليةللترشيح
) ٢٠٠٣(أما مشارآتهن في الانتخابات النيابية . )٢(%١ بنسبه لم تصل إلى  رجلا٢٠٥٩٢ًلتنافس 

في ) ٣٠١(أصل حيث نجحت امرأه واحده من . فقد جاءت مخيبة لآمال النساء) ٢٠٠٦(والمحلية 
 ٣٨م، فلم تنجح سوى ٢٠٠٦، أما في انتخابات المجالس المحلية عام )٢٠٠٣(مجلس النواب 

فقط بين نا يقارب سبعة الآف رجلاً هم أعضاء المجالس المحلية في المحافظات أمرأة 
 .والمديريات

نساء وبحسب ) ٣( مرشحاً منهم ٤٦ فقد بلغ عدد المرشحين ٢٠٠٦الإنتخابات الرئاسية عام وفي 
من أعضاء مجلس النواب للمرشح، ولم تحصل النساء على % ٥القانون فإنه لا بد من تزآية 

  .النسبة المحددة فخرجن قبل أن تخوضن غمار المعرآة الإنتخابية
هيئات القيادية الحكومية التنفيذية والإستشارية فليس إما وضع المرأة في موقع صنع القرار وال

) ١١١( من أصل مجلس الشورىأحسن حالاً منها في المجالس النيابية والمحلية فنجد إمرأتين في 
من إجمالي الحاصلين % ١نسبة لا تصل إلى ، وعضواً ووزيرتين،سفيرة،بضعة وآيلات وزارة
  .رجات مستحقةعلى درجة مدير عام، آوظائف تنفيذية وليس د

 إن مشارآة المرأة في المواقع القيادية للأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابية والمهنية نسبة 
ضئيلة لا ترقى إلى المستوى الذي يتناسب مع إسهاماتها التنموية إجمالاً ،ولعل هذا يعود إلى 

رة بالقدرات والإسهامات  والتي لم تّؤل عناية آبيالمنظماتالتوجه العام لإستراتيجيات عمل هذه 
المتعددة للنساء في مختلف مواقع الحياة بوصفها شريكاً قادراً، والى عدم مصداقية ماتتبناه الكثير 

  . منها من شعارات ومواقف داعمة لقضايا المرأة 
 ورغم الأهمية الكبرى لأصوات النساء في الإنتخابات وتسابق الأحزاب وتنافسها في سبيل 

لال إجراء العمليات الإنتخابية،إلا أن هذا الإهتمام لا يعدو أن يكون موسمياً خعليها الحصول 
ومرتبطاً بالمصالح الإنتخابية للأحزاب ولا يأخذ طابع الديمومية وجدّية القناعة وجذرية التوجه 
حيث أن المرأة غائبة عن مراآز إتخاذ القرار فيها بشكل واضح ففي الهيئة القيادية للأحزاب لا 

  .)٣( حزبا٢٢ً المرأة إلا في خمسة أحزاب من مجموع توجد

إن تعزيز الدور السياسي للمرأة يتطلب إعتماد مدخل التمكين الذي يتضمن مجموعة من العوامل  
والآليات الداعمة إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً وحقوقياً على المستويين الرسمي والاهلي،والتعليم 

                                                 
 ٤،ص ١٩٩٨ اللجنه الوطنية للمرأة، وضع المرأة في اليمن ،-) ١(
 ١٩-١٨، ص ٢٠٠٦المرصد اليمني لحقوق الإنسان، التقرير الأولي للمرصد حول الإنتخابات الرئاسية والمحليه)  ٢(
 ٣٠٢،مرجع سابق،ص ٢٠٠٣فعاليات وحلقات النقاش، تقرير التنمية الإنسانية العربية )  ٣(



 ٩٩

١ 

٢ 

١

 

٣ 

لأنه يمكنهن من الإستجابة والإستفادة من الخيارات .مكين للنساءيعد حجر الزاوية في عملية الت
  .والفرص المتاحه لهن ومن تحدي الأدوار التقليديه

    آما أن إعتماد مفهوم ومنهج الكوتا من أجل تمكين المرأة اليمنيه من الولوج إلى مختلف 
اقع مجتمعي لا يزال المؤسسات القياديه والسياسيه سوف يشكل دعما آبيرا للمرأه في إطار و

يعوق المشارآة السياسية لها ويقلل من فاعليتها ،فالثقافة التقليدية السائدة تخلق في وعي الأفراد 
  . )١(ممانعة قوية لمشارآة المرأة في العمل السياسي عامة ولتواجدها في مراآز صنع القرار خاصة

  :العنف ضد المرأة: ٦ -١
لعوامل التي تؤثر سلبيا على مشارآة المرأة في المجتمع إن العنف ضد النساء هو أحد أهم ا 

وبالتالي تنمية قدراتهالتكون عنصراً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع والأسرة، وفي اليمن لا يوجد قانون 
  . صريح أو عرف يحمي المرأة من العنف فهناك الكثير من أشكال العنف الذي تتعرض له

انة المرأة والرجل في المجتمع التقليدي ، تسحب نفسها على نظرة إن أدوار النوع الإجتماعي ومك
الأسرة أو العائلة إلى الرجل والمرأة ، فالرجل هو مصدر فخر الأسرة أو القبيلة وعلى العكس من 

واليمن لا تختلف آثيراً . )٢( ينظر إليها بإعتبارها مصدراً محتملاً للعار في القبيلة،ذلك فإن المرأة
لبلدان العربية والإسلامية من حيث أنماط التمييز والعنف التي لا تزال تمارس ضد عن غالبيه ا

متحيزة ضد المرأة والممهورة بخاتم القوى التقليدية الأآثر تطرفاً في ال فالمورثات الثقافية ،المرأة
تفسير وتوظيف النص الديني وتبرير العرف الإجتماعي ،أدت الى أن أخذت الأوضاع الحقوقية 

ساء تعاني من انتهاآات وتراجعات آثيرة ساعدت على إبقاء النساء أقل تطوراً وأشد عجزاً عن للن
  . الإستفادة من ثمار التنمية والنهوض الحضاري الذي تشهده بلدانها والعالم أجمع

إن ما تتعرض له المرأة من عنف عائلي يرجع في المقام الأول إلى طبيعة الأطر الثقافية 
لتي تشكل وتحدد ما يعتبره الذآور عنفاً تجاه المرأة وما لا يعتبرونه آذلك،بل المرجعية،فهي ا

  . تشكل وتحدد رؤية المرأة ذاتها للعنف ضدها
وآثيراً ما تحد الضغوط العائلية من ممارسة المرأة لبعض حقوقها في مجال التنقل والإختيار 

 وتحرم بعض الأسر المرأة من . وغيرهاالحكوميةمام للأحزاب والمنظمات غير للزواج والإنض
إتخاذ القرارات الخاصة بالإنجاب ، بل أن صداقات المرأة تكون أحياناً انعكاساً لرغبات 

وتختلف هذه الأشكال بإختلاف عدد من العوامل الديمغرافية . )٣(وتوجيهات الأقارب الذآور
حيث توصلت لةالتعليمية، ومن هذه العوامل السن، حالة الزواج،والحا. والإجتماعية والإقتصادية

يليهن ذوات التعليم الثانوي %. ٤٣،٧الدراسات إلى أن الأميات المتعرضات للعنف يشكلن 
  .  )٤( من ذوات التعليم الجامعي%) ٤،٢(و %) ٢٠،٦(

والعنف العائلي وبالذات المتعلق بقضايا الشرف يشكل ظاهرة مسكوت عنها في اليمن ويصعب 
تستر على مثل هذه القضايا ويحصر التداول فيها ومناقشتها وحلها في حصرها، حيث ان المجتمع ي

 وما يصل منها إلى أقسام الشرطة يمثل نسبة بسيطة جداً ، ويتم حلها عادة بشكل ودي ،إطار الأسر
أو تحكيمها عرفياً خارج القسم إذا آانت أطراف القضية لا تجمعهم صلة قرابة، أما إذا آانت 

إن ما بين . نه غالباً ما يتم سحبها وعدم تسجيلها في السجلات الرسميةتجمعهم صلة قرابة فإ
  .  من القضايا التي تكون الضحايا فيها نساء تكون مرتبطة بقضايا الشرف% ٨٥-%٨٠

  
ومنها التحرش الجنسي، . تتعرض النساء في مقرات عملهن للكثير من العنف الموجه ضدهن

ارية ، والعنف الإقتصادي والذي يُتعمد فيه حرمان المرأة الإجحاف بحقوقها في تقلد المناصب الإد

                                                 
  ٢٠٠٣اللجنة الوطنية للمرأة، الوضع السياسي للمرأة في إطار مفهوم الكوتا، )  ١(
ى جرائم                        )  ٢( ز عل ع الترآي اعي م وع الإجتم ى أساس الن ي عل مرآز دراسات وأبحاث النوع الإجتماعي،دمج منظور حقوق الطفل في العنف المبن

  ٢٠٠٦الإنتهاك الجنسي للأطفال في اليمن،-الزواج المبكر-الشرف
 م٢٠٠٣، ١ نظرية النوع الإجتماعي،طتحليل إجتماعي في ضوء.عادل الشرجبي، العنف الموجه ضد النساء في اليمن )  ٣(
 .م٢٠٠٥، ١،دار جامعة عدن للطباعة والنشر،عدن،ط)رؤيا سيكلوجية(معن عبد الباري، العنف الأسري في اليمن، العنف ضد المرأة)  ٤(
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من المردود المادي الإضافي وذلك عن طريق إنجاز الاعمال الإضافية في مجالس للقات بعد 
  .العصر مما يحرمها من مردود هذه الأعمال لعدم استطاعتها الحضور إلى هذه المجالس
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ن سلطان الناشطة في مجال الدعم القانوني للمرأة السجينة، حول نظرة بعض مساهمة خاصة من المحامية معي ) ٤٩(إطار رقم 

 العاملين في مجال القضاء للمتطوعين الذين ينشطون في مجال الدفاع عن المرأة السجينة
سا       ومن خلال العمل الذي أقوم به  آمحامية  متطوعة في الدفاع عن المرآة السجينة               ه من حق آل إن شديد بأن ن أن يحصل  لإيماني ال

رأة               ضائي للم املين في المجال الق ار بعض الع ه، لمست مدى احتق ذي ارتكب على محاآمه عادله مهما آان جنسه او لونه او الجًرم ال
سؤال عن                                 دأ ب سجينة، فبمجرد أن أب رآة ال دافعون عن الم ذين ي امين ال ار المح ل واحتق ا، ب السجينة، والتحامل الشديد في التعامل معه

دأ ضية تب ذه  نظرات الإالق ن ه سؤال ، ولك رد ال ا لمج د ذاته ي ح ة ف أنني ارتكب جريم ي ، وآ اهدها زدراء ترمقن ي أش  النظرات الت
دفاع،             اً وإصرار تزيدني قوةً  ة في ال ا       انه لابد ان اُرسي مبدأ حق آل متهم ضايا التي أتتبعه ع الق ق      ففي جمي ا الفري ذالك التي يتتبعه آ

زام               القانوني في اتحاد نساء اليمن بتع     ا الت ان من حقه ة ب غ أي متهم ة ابل سم أو عضو نياب أمور ق ه لا يوجد م ي ولزملائي أن ز، تبين ل
ا  ه آلم ك ان ن ذل ر م ل أآث ا، ب ام معه ق مح ى يحضر التحقي صمت حت اميال ا نحن المح ا   حاولن ل آلامن ك قوب ي ذل م ف ن التحدث معه

 .بالسخرية
  

هود جادة من الدولة بهدف  تقليص الهوة بين وأخيراً لا يمكن أن تتحسن أوضاع المرأة دون بذل ج
الجنسين وتمكين المرأة من خلال توفير فرص التعلم والعمل باعتبار ذلك أحد أهم أدوات تمكين 

  .المرأة وبما يساعدها على الدفاع عن حقوقها بصورة أآثر فاعلية 
المختلفة أو سوق ومن المهم تامين المناخات الملائمة سواء على مستوى المؤسسات التعليمية 

وإذا لم تتخذ الحكومة التدابير اللأزمة . العمل بغرض تحقيق مشارآة أآبر للمرأة في هذه المجالات
لتحسين وضع المرأة صحيا ورفع مستوى خدماتها في مجال الصحة الإنجابيه وتوفير فرص 

غير ومحرومة طويلاً أفضل لها للمشارآة في الحياة العامة وصناعة القرار فإن المرأة ستظل 
 النمو الإقتصادي فحسب، ينعكس إهدارها علىقادرة على الاستفادة من الفرص المتاحة والتي لا 

  . والثقافيةلى التغيرات الأساسية في بنية الإقتصاد والتنمية البشرية والإجتماعيةعبل 
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  خلاصة وتوصيات الفصل الأول
  

زال          يعود سبب إفراد فصل خاص ل        ي لات اة والانتهاآات الت ع المعان ى واق رأة إل سان للم وق الإن حق
م                  شريعي، ث ى قصور ت اً إل رأة يرجع جزئي تتعرض لها ، إن اتساع دائرة انتهاك حقوق الإنسان للم
ذلك ، أو في                            ة ب ات المعني ساد الهيئ انون، وف اذ الق دني مستوى إنف سائدة، وت ة ال ة الذآوري إلى الثقاف

يس       الاستبدال المكشو  ا ل ساهل تجاهه ة ويت ة التقليدي ا الثقاف ف للقانون بالأعراف العتيقة التي تروجه
ي  ات الت ة ، وهي الهيئ ق العدال انون وتحقي ذ الق ة بتنفي ة المعني ات الدول ضاً هيئ ل أي ع فقط،ب المجتم

  .لاتزال هيمنة البنى التقليدية طاغية عليها 
د المنصر         اً تصب في        إن التشريع اليمني آان قد شهد خلال العق م تكن دوم رة ، ل رات آثي م ، تغيي

رأة                           ي سلبت الم انون الأحوال الشخصية الت ديلات ق رأة، و خاصة في تع وق الم ز حق صالح تعزي
ات   . حقوقاً هامة سبق للقانون أن ثبتها      ذه الفئ لكن تنامي دور المجتمع المدني في المطالبة بحقوق ه

زاً             ،أخذ يؤتي بعض الثمار المشجعة ،حيث أقرت خمس          وانين تتضمن تميي ى ق ة عل ديلات هام ة تع
ي   ة ف ى نصوص تمييزي ة عل ديلات هام ي تع وزراء تبن ل مجلس ال رأة ، وقب اً ، ١٥ضد الم  قانون

  .لتقديمها إلى مجلس النواب 
ر               زال أآث ات لات ك الفئ وق تل ة والمنتقصة لحق ومع ذلك فالنصوص الغائبة ، أو النصوص التمييزي

ت المعلنة حتى الآن ، وبالذات تلك التي تحتويها قوانين الأحوال الشخصية      بكثير مما حوته المطالبا   
  ..، والجرائم والعقوبات ،والجنسية وغيرها 

ة ، تتعارض مع نصوص           ة من انتهاآات حقوقي واعتماداً على ما يعتمل في واقع الممارسة اليومي
  : فإن التقرير يوصي بما يلي التشريعات الوطنية ومع العهود والاتفاقات الدولية الموقع عليها ،

ر    • ات أآث ادرات بمقترح ديم مب ة و تق ة المعني شريعية والحكومي ة والت ات المدني مواصلة المنظم
انون                      دمتها ق رأة، وفي مق سانية للم وق الإن وانين المنتقصة للحق تحديداً وشمولاً لتعديل نصوص الق

  . هرية ومضامين جديدة الأحوال الشخصية ، الذي يحتاج إلى إعادة إصدار بتعديلات جو
ادة                     • ة للإختلالات الح ة وجذري زيادة الإنفاق على القطاع الصحي ، مع إجراء إصلاحات حقيقي

التي يعانيها القطاع بدءاً ببنيته الإدارية ورفده بالكوادر المؤهلة ، ثم بتحديث تقنياته ومعالجة هيكل                
ه  ( شرة في ساد المنت اهر الف ة مظ ه ومحارب املين في ور الع ديم  )أج ي تق ع ف ي التوس ساهم ف ا ي ، وبم

صحية   دمات ال ى الخ ز عل ة، والترآي صحة الإنجابي دمات ال اً، وخ ساء عموم صحية للن دمات ال الخ
  للمرأة الريفية الأآثر حرماناً

دا     • ة      التوسع في بناء الم ا الحديث ر            رس بمواصفاتها وتقنياته اث بنصيب أآب ى أن تحظي الإن ، عل
  .بالتعليمواصفات المدارس القائمة بمتطلبات تحفز التحاق الفتيات منها وتراعي إمكانية أن تلبي م

ر ،             • صيب أآب ساء بن ي الن ى أن تحظ نوياً عل ة س سب متنامي ي بن ادر التعليم داد الك ادة أع زي
اق  يوتتطو ز الالتح ي تحفي ر ف اءة دوراً أآب ادر لتلعب الكف ذا الك ل ه داد وتأهي اهج إع ر طرق ومن

 الرجال  متوظيف والمنافسة في سوق العمل هي فرص متاحة بيسر أما         والاستمرارية في التعليم، فال   
ى      (وليس آل الرجال     ادرة عل فعوامل الفساد والمحسوبية تجعل الشريحة الأآثر حظوه منهم هي الق

ادة في أعداد      ) الخ  ..نيل الوظيفة خارج دائرة المنافسة ومعايير الكفاءة والخبرة          إن آل زي ، لذلك ف
اع ملحوظ في                المؤهلات من النساء   ا ارتف  والمستعدات لخوض منافسة في سوق العمل يترتب عنه

ل   .ة المشتغلات ونسبة العاملات بأجر    دة في نسب  و، مع زيادة محد   ...نسبة النساء العاطلات     وبالمقاب
فإن أعداد الملتحقات في القطاع غير المنظم تتزايد آثيراً لتتضاعف معها تبعات وأنواع الانتهاآات              

ذا القطاع الواسع              التي يتعر  رهن في ه ا مع غي أجور مخفضة ،      .. ضن له دون أجر أو ب فالعمل ب
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ة وهي                    ر مأمون ر صحية وغي ات عمل غي اعي ،وضمن بيئ وبدون ضمان صحي ولاضمان اجتم
  ...الحالة المجسدة لمستوى المرأة والشباب بالحقوق الاقتصادية وبالذات في مجال العمل 

در        • ل والت ة في               الحصول على فرص التأهي سة المتكافئ تمكن من الالتحاق والمناف افيين لل يب الك
  .سوق العمل 

نهن                   • دة م داداً متزاي ستوعب أع ة ، ت حصول النساء على نسب تفضيلية للالتحاق بالوظائف العام
  .في سوق العمل

ر من                 • ا أآث ال         ٥٠تنفيذ نص قانون العمل الملزم للجهات التي تعمل فيه تح رياض أطف رأة بف  ام
  .فق لرعاية أطفال العاملات تابعة للمر

زاً ،                 • ذلك إن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتسريع عملية المساواة بين الجنسين لا يعتبر تميي د   ل  لاب
الس    واب والمج ي مجلس الن رأة ف د الم ن تواج ل م ددة ، تجع شريعية مح صوصُُ ت د ن ن أن تُعتم م

دابير       % ١٥المحلية وبنسبة لاتقل عن      اذ الت ة لبلوغة ،         أمراً ملزماً باتخ ة اللازم ة والتنظيمي القانوني
ة ،             على أن يترتب عن ذلك أيضاً إلزام الأحزاب السياسية بترشيح النساء ضمن قوائمها بنسب عالي

  .وبتصعيدهن إلى الهيئات القيادية الحزبية أيضاً بنسب آافية 
إجراءات لا       • شارآة ب ة في    لابد من أن تترافق التوجهات الرسمية والحزبية لتوسيع الم ل أهمي تق

ة          سائد ، بخطاب يرسخ الثقاف ادي النمطي ال وي ـ الإعلامي ـ الإرش ر الخطاب الترب ال تغيي مج
  .الحقوقية والقبول بالمشارآة وبالرأي الآخر وبالمساواة بين الجنسين 

اً       • سدة عملي ستقلة والمج ة الم ات المدني شار المنظم ى انت ساعدة عل ات الم م التوجه ن دع د م لاب
ة الم ل  لممارس ة بتحوي رة الكفيل ة الخب ا ومراآم يد تجاربه ن ترش ا م ة ، وتمكينه شارآة العملي

 .المشارآة إلى مكون مقبول ومفهوم ضمن ثقافة المجتمع 
د من                       • ساء لاب رة من الن داداً آبي ا تطال أع ولمواجهة ثقافة وممارسات العنف التي لاتزال تبعاته

يعات بنصوص صريحة تحمي النساء من مختلف      إقرار تشر : اتخاذ التدابير اللازمة ، والمتضمنة      
ة من                   ك الحماي شمل ذل ى أن ي أشكال العنف والانتهاآات داخل الأسرة والمجتمع وفي العمل ، عل

القرار الخاص بالإنجاب ، وبالتنقل ،     : الإآراه على ممارسات واتخاذ قرارات مجحفة وضارة مثل         
اء         واختيار الزوج، حماية حق المرأة في العمل وفي الت             ردود العمل ، ومن التحرش أثن صرف بم

ا                   م ممارسة الزن العمل وأثناء التنقل، وحماية النساء من جرائم القتل بدعوى حماية الشرف ومن ته
  .والخلوة دون إثباتات قاطعة 
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  الفصل الثاني
  

  حقوق الطفل
ى     • يمن عل ل    "صادقت ال وق الطف ة حق ام  " اتفاقي ضاً عل   ١٩٩١ع ولين  ، وصادقت أي ى البروتوآ

سياً، إلا أن          ال واستغلالهم جن دعارة بالأطف الإضافيين لهذه الاتفاقية، المتعلقين بمكافحة الاتجار وال
ام،            شكل ع سان ب وق الإن ات حق ق الكامل لاتفاقي الحكومة اليمنية تواجه تحديات آثيرة تعوق التطبي

ن العوام         ددٍ م ى ع ك إل ع ذل اص، يرج شكل خ ل ب وق الطف ة حق ة  واتفاقي صادية والإداري ل الاقت
شحة الإمكانات الاقتصادية، الفساد وسوء إدارة المال       : والديموغرافية والثقافية والاجتماعية، أهمها   

دني      ى ت افة إل سكان، اض ع لل و المرتف سلبية، النم د ال ادات والتقالي يادة الع ة، س شار الأمي ام، انت الع
اس       مستوى الوعي بحقوق الإنسان، وضعف دور الإعلام في            ة، و تعريف الن ة الحقوقي شر الثقاف ن

ذه                      ذ له بالإتفاقية و باهدافها ومضامينها ، إضافه الى عدم وجود قاعدة بيانات لكل ما تحقق من تنفي
  .الاتفاقية

  ل م  بشأن حقوق الطف٢٠٠٢لسنة ) ٤٥( من القانون رقم  ) ٣( أهداف قانون حقوق الطفل اليمني آما حددتها المادة  ) ٥٠(إطار رقم 
 :يهدف هذا القانون إلى ما يلي ) : ٣(مادة 

ة والإ    تحديد حق  ة والإجتماعي شرعية والقانوني ا           وق الطفل ال ع به ة التي يجب أن يتمت ة والرياضية والثقافي ة والتعليمي صحية والتربوي صادية وال قت
  .جنيناً وطفلاً منذ ولادته 

  فر هذه المتطلبات ات الطفل وتوعيته وضمان توتحديد واجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير متطلبا
  .توفير الحماية القانونية اللازمة التي تضمن عدم المساس بحقوق الطفل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة 

  .كبيها حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أفعالاً يجرمها القانون وبيان العقوبات الخاصة بمرت
  .تحديد الجهات المنوط بها الرقابة على مدى الالتزام بحقوق الطفل المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة 

  .تحديد الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولة للطفولة والتدابير الخاصة بحماية الطفولة وإنمائها 
اء            ضمان تنشئة الطفل على الاعتزاز بعقيدته الإسلامية       شعور بالانتم ى ال اً ، وعل ا أرضاً وتاريخ  وهويته الوطنية ، وعلى حب اليمن والــولاء له

  .الحضاري يمنياً وعربياً وإسلامياً 
وعي                               ة ، وترسيخ ال ا من ناحي ل وتوازنه اء شخصية الطف ا في بن راز خصوصيتها وأهميته ل وإب وق الطف وعي بحق شر وإشاعة ال ى ن العمل عل

  . قبل أبويه وأسرته والمجتمع بأسره بالمسؤولية تجاهه من
  .إشراك الطفل بالطرق الملائمة في آل ما يفيده ، واحترام حقوقه وتعزيزها باعتبارها مصلحته الفضلى 

  :حق الطفل في البقاء والنمو: ١ -٢
ة                     • اءة  معامل م يجرم اس انون ل ي، إلا ان الق ل اليمن وق الطف انون حق رغم من صدور ق    على ال

ة              الاطفال وم  ستجيباً للثقاف انون م ة مارسة العنف ضدهم من قبل أسرهم، فجاء الق سائدة   البطرياآي  ال
انون           لآفي المجتمع اليمني التقليدي، التي تقوم على تصور ملكيةا         م ينظر الق اء، فل  باء المطلقة للابن

ة ال                زام الأسر بمعامل م يجرم عدم الت سان، ول وق الان اً لحق اره خرق ال باعتب ل  إلى ضرب الاطف طف
ل    و والتكام ي النم ه ف ه، وحق احترام آرامت ق ب ا يتعل دا بم ل، تحدي وق الطف ع حق ة م ة متوائم معامل

ا،           )١(الجسماني، و حقه في   حماية متساوية        ، لذلك فإن هناك أسراً آثيرة تخل بواجباتها تجاه أطفاله
ازحي           لآفقد اشار تقرير مرآز الطفولة ا      ال الن راً من الاطف ى محافظة عدن       منة إلى أن عدداً آبي ن ال

سبب              ربيتهم، ب من المحافظات الأخرى، هم من الأطفال الذين يتخلى أولياء امورهم عن مسؤولية ت
ر زاع الاسري أو الطلاق أو الفق ي . الن ة، والت ات البطريارآي ة ذات التوجه ة اليمني ة التقليدي فالثقاف

اره ع  ل باعتب ى الطف د، تنظر إل ادات والتقالي ها الاعراف والع رة ولا تكرس ي الأس شياً ف ضواً هام
ا،                        ة الأسرية العلي ل الرجال المكان سن، فيحت اً للجنس وال حقوق له، إذ ترتب المكانات الأسرية وفق
ا         ة العلي ل الأب المكان ا، ويحت ة العلي ل المكان د يحت سن فالج سب ال رية ح اتهم الأس اوت مكان وتتف

دنيا،   ا ال ة العلي ار المكان اء الكب ل الأبن ي  الوسطى، ويحت أتين ف طة أو ي ة متوس ساء مكان ل الن وتحت
ال                        ا الأطف ات الرجال، أم اوت مكان اً آتف سن تمام ار ال اً لمعي اتهن وفق المرتبة الثانية، وتتفاوت مكان
ل                   العنف من قب سم ب فإنهم يحتلون المرتبة الأخيرة، ولا يتمتعون بأي حقوق، ويخضعون لمعاملة تت

  )٢(.جميع أفراد الأسرة
                                                 

  العقاب البدني وأثرة على النفسية والاداء التعليمي لطلاب المدارس،) ٢٠٠٦( انظر، عبداالله اليهري -1
 . واقع حقوق اطفال محافظة عدن) ٢٠٠٥( عدن/لشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، شبكة حماية ورعاية الطفل  انظر، ا2
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نمط             يتعرض الأطفال لأنماط متعددة من العق      ان ال اب الجسدي والنفسي والحرمان والعزلة وان آ
ل                               ة مث اليب تربوي ال باس اب الاطف تم عق ا ي يلاً م سي وقل م  النف ذاء الجسدي ث السائد للعقاب هو الاي

ان من المصروف اقي لآوينظر ا. )١(الحرم ه ب ذلك ينظر إلي ة، وآ دني نظرة إيجابي اب ألب اء للعق ب

ة بالرعا راد والمؤسسات المعني ةالأف ن أن ا٢ي ال م شكو الأطف اهم لآ ، وي دم التف ى ع ون إل اء يميل ب
تم                      م، ي التعبير عن أرائه م ب سماح له م بالحديث، وعوضاً عن ال سماح له معهم، وإسكاتهم وعدم ال
ين                           ار، وب صغار و الكب ين ال ز ب ال من التميي ك اشتكى الأطف التعامل معهم بالأوامر، فضلاً عن ذل

صغار، حي    ن ال اث م ذآور والإن ستجاب     ال اث، ولا ي يما الإن سوة، لاس صغار بق ل ال ث يعام
  .  )٣(لاحتياجاتهم

ل                 زل من قب ستخدمة في المن    و في المدرسة ما زال  استخدام الضرب آوسيلة للضبط آما هي م
د        %) ٨١٫٧(حيث اشار  . الوالدين   م في المدرسة عن سائد في التعامل معه من الاطفال ان النمط ال

اب    و العق أ ه اب خط ار          ،ارتك ث اش ف حي ن الري ر م ضر اآث ي الح اب ف سبة  العق د أن ن ووج
ستخدم               %) ٧٨٫١(من تلاميذ الحضر  %) ٨٥٫٦ اب هو الم ى ان اسلوب العق ذ الريف عل من تلامي

  .عند ارتكاب اي خطأ من قبل التلاميذ

ر من المدرسات                        ل المدرسين  اآث وأظهرت دراسة  حديثة شيوع استخدام العقاب الجسدي  من قب
د ال      سبة عن اعلى ن صا ب ضرب بالع اء ال لا     وج واهي و المع ة الت ي مدرس درس ف م

تي    %)٣٢٫٧(،%)٢٢٫٧( ات مدرس د مدرس سبة عن ى ن سطرة الأعل ضرب بالم والي و ال ى الت عل
سر  ر وخورمك د    %) ٢١٫٨%)(٢٢(آريت سبة عن أعلى ن د  ب ضرب بالي اء ال ا ج والي آم ى الت عل

ر  واهي وآريت والي%) ١٨%)(٢٣٫٦(مدرسات الت ى الت ا.عل ا اظهرت الدراسه شيوع العق ب آم
  . اللفظي من قبل المدرسين اآثر من المدرسات مثل النقد والتجريح و التهديد والوعيد

                                                 
  ٢٠٠٦دراسة اجتماعية ميدانية لمناطق مختارة في الريف والحضر، . ناصر، العف ضد ااطفال في اليمن 1
  . التعليمي لطلاب المدارسالعقاب البدني أثرة على النفسية والاداء ) ٢٠٠٦( عبداالله اليهري2
  العنف ضد الاطفال في اليمن ) م٢٠٠٦( ناصر3
 

   بشأن حقـــــوق الطفــــــــــــل٢٠٠٢لسنة ) ٤٥(قوق التي آفلها القانون رقم الح)٥١(إطار رقم 
 .حق الطفل في الحياة هو حق أصيل لا يجوز المساس به إطلاقاً ) : ٤(مادة 
احي    تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وتولي الأطفال رعايتها الخاصة وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئ) : ٥(مادة   ة من تهم في آاف

  .حياتهم تنشئة سليمة تحترم الحريـة والكرامة والإنسانية والقيم الإسلامية والاجتماعية وفي بيئة صحية 
ادة   ة في       ) : ٦(م ل ومصالحه الأولوي ة الطف ل تكون لحماي اً آانت          آ ة أي ة أو الأسرة أو البيئ ة والأموم ة بالطفول رارات والإجراءات المتعلق  الق

  .تصدرها أو تباشرها الجهة التي 
  .لكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه ) :  ٧(مادة 
وادي   ) :  ٨(مادة   ات والن شاطاته الإ     لكل طفل الحق في تكوين الجمعي ا ن ا يتناسب وسنه ودرج      التي يمارس من خلاله ة بم ة والثقافي ة جتماعي

  .نضجه وفقاً للقوانين النافذة 
ذة      لقانون بحق الطفل في التمتع بكل     لا تخل أحكام هذا ا    ) : ٩(مادة   وانين الناف  الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها الق

  .للإنسان عامة وللطفل خاصة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد 
ة               لكل طفل ا  ) : ١٠(مادة   انون الأحوال المدني ام ق اً لأحك د وفق يلاد في سجلات الموالي لحق في أن يكون لـه اسم يميزه عن غيره يسجل عند الم

  . للمعتقدات الدينية والسجل المدني ، ولا يقبل تسجيل الاسم إذا آان منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً
  .ن لـه جنسية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذةلكل طفل الحق بأن يكو) :  ١١(مادة 
ة                          ) : ١٢(مادة   ة ورؤي سبه والرضاعة والحضانة والنفق وت ن ه في ثب ى الأخص حق يكفل القانون لكل طفل التمتع بجميع حقوقه الشرعية وعل

  .والديه وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة 
ادة  ة الجم) : ١٣(م شجع الدول ز  ت ة ودور الحضانة ومراآ ة الاجتماعي شغيل وإدارة مؤسسات الرعاي ى ت ة عل ر الحكومي ات غي ات والمنظم عي

  . الأنشطة المتعلقة بقضايا وحاجيات الطفولة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك طفال ذوي الاحتياجات الخاصة وآلرعاية وتأهيل الأ

  .حالة الطفلة حنان التي تعرضت لعنف مادي أسري) ٥٢(إطار رقم 

م                             تبلغ من العمر ت    .. الطفلة حنان  شكلٍ دائ ر الأشقاء، تتعرض ب ه وعدد من الإخوة غي ة من الأب وزوجت سع سنوات تعيش في أسرة مكون
 أصيب معظم أجزاء جسمها    ٢٠٠٦لأشكال متعددة من العنف الأسري المادي، من قبل زوجة أبيها، ومن أبيها أحياناً، وفي مطلع شهر مايو       

سم                   بحروق وجروح، بما في ذلك مواضع حساسة من جسدها،               ى ق ران، وأوصلوها إل دخل بعض الجي د ت لأذى الجسدي، وق ر تعرضها ل إث
  .الشرطة، ثم أسعفوها إلى أحد مشافي أمانة العاصمة، الذي تكفل بعلاجها مجاناً
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ه و                   شجيع واسلوب التوجي اهم والت ى ضرورة استخدام المدرسين التف ذ ال   واشار آثير من التلامي
ذ               رام المدرسين للتلامي ة احت ى أهمي ال     . تعريفهم بالسلوآيات المقبولة  واآدوا عل ذه الاس يب الا ان ه

  .نادرا ما تستخدم من قبل المدرسين
اً                  يس عنف يله تأديب ول ه وس ا آون حيث وجد    .    والعقاب حسب الثقافة السائدة يغدو مقبولا اجتماعي

ة                   ) م٢٠٠٦(عبداالله اليهري    يلة ملائم دني هو وس اب  الب ان العق ان هناك اعتقاداً من قبل الأمهات ب
ال   ذيب الاطف ذه   ، لته ة ه لوب التربي واس

ل غير  انع ى ادراك الطف لبا عل س س واعي ك ال
ال في دراسة         .حقوقهب ة الاطف  حيث ان  اغلبي

ر ون %) ٩٣٫٧) (٢٠٠٦(ناص نهم موافق م
ا رفض        اب بينم %) ٥٫٣(على استحقاقهم للعق

دم      دهم و ع ف ض تخدام العن ط اس نهم فق م
  . استحقاقهم ذللك

ان     ات ف ه الدراس لت الي ا توص ا لم    وطبق
ردود      ه ذات م م يثبت        العقوبه البدني  عكسي ول

ق   ي تحقي ة ف يلة فعال ة وس ة البدني أن العقوب
ل غرس            ده المدى مث نتائج تربوية ايجابية بعي

 يؤدي الى ظهور آثير من       أن ن  ذلك  بل ان من شأ   . المشكلات الاجتماعية  الاخلاقية او حل     ئالمباد
ا اظهرت دراسة معن                  ذ آم دى التلامي ى ان      )م٢٠٠٦(الاضطرابات  النفسية الانفعالية ل  اضافة ال

ى ان   ، العقوبة  الجسدية تؤثر على الحالة النفسية للاطفال وتؤثر على تحصيلهم الدراسي         اضافة ال
ا     شاآل آم ق لحل الم ل للتطبي ار قاب ستقبلا آخي ال م ستخدمه الاطف الي  ي ف وبالت د العن ف يول العن

  ) .م٢٠٠٦(اظهرت دراسهةاليهري
   .نف من قبل والدهحالة الطفل الذي تعرض للع ) ٥٣(إطار رقم 

رات ولا  احمد طفل يبلغ من العمر عشر سنوات ، والداه منفصلان ، آان يعيش مع والده ، والد احمد رجل في الخمسين            يات من العمر تزوج عدة م
دلاً           يعلم شيئاً  ان مصيره القت      عن اطفاله الذين ينجبهم من نسائه ، المهم احمد الذي فضل العيش مع أبيه ب ضياع ، آ ذا      من ال ده ، ه د وال ى ي ل عل

ة    العالم ، آل يوم آان احمد يتلقى نصيبه من الضرب والتعذيب لأتفه الأسباب       الذي تجمعت في قلبه قساوة     الاب ه اهل القري    ، وهذا  بحسب مايقول
ا ،    م ، آانت صرخات احمد تزدا٢٠٠٦الذين آانوا يسمعون صرخات احمد طوال الليل ، ولكن وفي ليله السادس من  ديسمبر      ى اختفت نهائي د حت

ى جسده ،                       هووماحصل   اء ساخن عل سكب م ام الأب ب ال ، وق د الاقف اح اح د اضاع مفت ل اجزاء جسده ، لان احم ان الاب اخذ يضرب احمد في آ
راً                ل ، واخي ة   أوآذلك تكسير احدى يديه وبعض عظام أضلاعه من جراء الرآ ذ قطع ا بعض المسامير و ض      خ ى    من الخشب وعليه د عل رب احم

د في        رأسه حتى فارق الحياة  ل احم ار رآ اة هو ان الحم  ، وفي الصباح أحضر الاب أحد الأشخاص لغسل الجثه والدفن وادعى الأب أن سبب الوف
ة،           ة الجث دبت ضابطاً لمعاين ة، التي انت وا إدارة الناحي دورهم ابلغ البطن حتى مات ،  غير أن الشخص لم يصدق، فنقل مارآه لبعض الناس الذين ب

 .ن قائماً حتى الآلقبض على الأب، ومازل التحقيقوا
  
  الزواج المبكر: ٢ -٢

م            دل رق ا       ) م١٩٩٩) (٢٤(يجيز قانون الاحوال الشخصيه المع صغيرة تزويجه ولي امر ال م   ، ل و ل
سن   اهرة زواج صغيرات ال دم ضبط ظ ى ع ؤدي ال ا ي زواج  مم ناً لل انون س دد الق سن ،يح دءاً ب  ب

  .شر هذه الظاهرة آثيراً في الاريافالعاشرة والحادية عشر وتنت
ين                     شرة ب  الزواج المبكر يمثل ظاهرة واسعة الانتشار في اليمن، سواء في الريف او الحضر ومنت
زواج                    اع متوسط سن ال الذآور والاناث بشكل عام وبين الاناث بشكل خاص، فعلي الرغم من ارتف

ات           في الوقت الراهن الا أن ذلك يرجع إلى الاستقطاب الكبير            ين سن زواج الفتي زواج، ب في سن ال
التعليم، أو          ات ب ر الملتحق ن زواج غي ى، وس امعي أو أعل يم ج ستوى تعل ى م لات عل الحاص
ل                         ر، في مقاب شكل آبي ع متوسط سن زواج المتعلمات ب دائي، حيث يرتف الحاصلات على تعليم ابت

ر المتعلمات          زواج غي د أآدت دراسة مرآز دراسات ا          . متوسط سن صغيرة ل اعي    فق وع الاجتم لن
ة  غ  ) م٢٠٠٥(والتنمي يمن وبل ي ال ر ف زواج المبك شار ال اث %) ٥٢٫١(انت ين الان ين %) ٦٫٥(ب ب

شكل ( ٢٣) رقم توزيع العنف العائلي الذي 
يتعرض له الطفل حسب صلة القرابة

الأب
%٤٣

الأم
%٣٢

الأخ الأآبر
%٢١

أخرون
%٤
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راً للبنت للتخفيف               زواج مبك الذآور واظهرت الدراسة ان الفقر من اسباب الزواج المبكر ويكون ال
  .اف من المصاريف المعيشية والانفاق على التعليم وآذلك لتحصين الفتاة من الانحر

ة                  اعي و التنمي وع الاجتم أظهرت مجموعات    ) م٢٠٠٦(  وفي دراسة أخرى لمرآز دراسات الن
ولتهن وي         المناقشات البؤرية أن الزواج المبكر يحر        ع بطف صغيرات من التمت عرضهن لمخاطر    م ال

ي سن مبكر    ولادة ف دات الحمل و ال اة نتيجة تعقي ي   ،الوف سبب ف ى الطلاق ويكون ال ؤدي إل د ي  وق
 المبكر الفقر أو طمع الوالدين في الحصول على مهر آبير أو الخوف من العنوسة وصون                   الزواج

  .شرف البنت 
رة           لك نجد إن إيجاد القوانين وتفعيل        لذ زواج في سن مبك يمنع ال ا س يمنع ا   . ه الي س اء من   لآو بالت ب

  .التلاعب في مستقبل الإناث في الأسره
  :الاستغلال الجنسي: ٣ -٢

ر  رض آثي تغلال    يتع ال للاس ن الأطف م
ي    رة أو ف ار الأس ي إط واء ف سي س الجن

سائدة في          ،الشارع ة ال  إلا إن الثقافة الاجتماعي
افظ،   ابع مح سم بط ي تت ي، والت ع اليمن المجتم
نس،      ن الج ديث ع ي الح سرية ف ى ال ل إل تمي
لاغ عن  ى صعوبة  الإب ؤدي إل ذي ي ر ال الأم
م     سي، ورغ رش الجن داء والتح الات الاعت ح

شار الظاهرة في         صعوبة ا  لحكم على مدى انت
ا ظاهرة موجودة            ول أنه اليمن إلاأنه يمكن الق

اة     ، ومنتشرة إلى حد بعيد      آما أن قصص الحي
ذا      ضاً ه دعم أي ا ت صول عليه م الح ي ت الت

ول ل  . ١الق ى الطف سي عل داء الجن رك الاعت يت
ه   د تحول ه، وق ة حيات ه طيل سية تلازم اراً نف أث

ل أو ط           ى طف ة أخرى    إلى مشروع جان عل فل
ستقبل ي الم اك  . ف رائم الانته م ج تم معظ وت

م   ن ث ارب، وم ل الأق ن قب ال م سي للأطف الجن
ا       ادراً م دقاء، ون ران والأص ل الجي ن قب م
ل   ن قب سي م داء الجن ل للاعت رض الطف يتع

  .أشخاص غرباء عنه
  :انتهاك حق الطفل في الحياة: ٤ -٢

سبب ممار      شرف لا ب رائم ال حايا لج ات ض ع بعض الفتي انون او      تق ا الق ب عليه ال يعاق ة افع س
لامية   شريعة الاس ة الأ  ،ال ضوع لرغب دم الخ سبب ع ا ب د    وانم ن اح زواج م ي ال ة ف رة أو العائل س

  .٢الاقارب او الاهل او بسبب اصرار الفتيات الزواج ممن اخترناهم بانفسهن
الأاطفال من  جمعت أراء معظم    أ) ٢٠٠٦(لمرآز دراسات النوع الاجتماعي و التنمية      ة  وفي دراس 

شعرن                   ) ١٨-١٢(سن   ا يجعلهن ي اث مم اً بالان شرف مرتبطاًاساس وم ال ر مفه على ان المجتمع يعتب
اذ يقال  ... البنت في جميع الأحوال متهمة حتى لو اغتصبت       : بالظلم حيث تقول احدى المفحوصات      

ا آ               ات    لماذاخرجتي ؟ و أوضحت مقابلة رجال الشرطة ان معظم القضايا التي تعاملوا معه انت لفتي
اً من افتضاح عدم                           ى الانتحار خوف ات يلجأن ال ان الفتي ك ب سروا ذل انتحرن اوحاولن الانتحار و ف

                                                 
ى       ) م٢٠٠٦( مرآز دراسات النوع الاجتماعي والتنميةة     1 ز عل ع الترآي اعي م وع الاجتم دمج منظور حقوق الطفل في العنف المبني على اساس الن

 الانتهاك الجنسي للاطفال ، الزواج المبكر، جرائم الشرف 
  .تحليل قانوني اجتماعي: العنف ضد النساء على خلفية قضايا الشرف. جرائم الشرف في اليمن) ٢٠٠٥(رجبي  عادل الش2
 

شكل رقم ( ٢٤) عدد الأطفال القتلى والمصابين ممن 
وقعوا ضحايا لبعض أنواع الجرائم الجسيمة خلال 

عامي ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥.
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 ١٠٨

وأحيانا يشك رجال الشرطة ان العملية انتحار ويمكن ان       . عذريتهن او نتيجة لوجود إشاعة حولهن     
اربهن ل              . تكون محاولة قتل   ان يكون من أحد اق ذلك ينكرون أن  و رأوا ان الجاني في معظم الأحي

  .الحادثة قتل او محاوله قتل ، ويدّعون انها انتحار
ه            ةً ب ر ماسََّ ي تعتب سلوآيات الت ،    وهنا يجب التاآيد ان المفهوم المجتمعي الواسع للشرف وتعدد ال

ى                تظهر تعرُّضَ الاطفال في المجتمع للتقيد بسلوآيات صارمة وعدم الخروج عنها وذلك حفاظاً عل
وعند خروج الاطفال عن السلوك المقبول فانهم يتعرضون لعقوبات في الغالب تمس     ،سمعة الاهل   

  .بحقوقهم المحددة في اتفاقية حقوق الطفل
  :الأحداث والأطفال الواقعون في نزاع مع القانون: ٥ -٢

ة عشرة سنة              : ه   يعرف الطفل وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الطفل بأن        م يتجاوز ثماني سان ل آل إن
ك          من ع  ل ذل انون                 . مره ما لم يبلغ سن الرشد قب ام ق راً من نصوص وأحك رغم من أن آثي ى ال وعل

م                     ه ل ل إلا أن وق الطف المي لحق ادئ الإعلان الع ام ومب ةً مع  أحك حقوق الطفل اليمني جاءت متوائم
ين سن        هيلتزم بتعريف الإعلان للطفل، فقد عرف الحدث بأن        ا ب ل م إن      ) ١٥-٧(  الطف ذلك ف اً، ل عام

ة                       تعري ة المعني ة الدولي ازال موضوعاً لملاحظات اللجن ي م ل اليمن وق الطف انون حق ف الطفل في ق
ا   ل وملاحظاته وق الطف دم    ، بحق شأن ع ا ب ر عن قلقه ى الآن، ومازالت تعب انون حت ذ صدور الق من

شد توافق أحكام القوانين اليمنية، مع التعريف القانوني للطفل لاسيما فيما يتعلق بالتمييز بين سن الر       
  ١.وسن البلوغ

ة و      ن الطفول د س ي تحدي اقض ف ور التن ى ظه شير ال دن ت ة ع داث بمحافظ ضاء الأح ه ق    وتجرب
شير الى  ، حيث تواجههم مشكلة الحدث و ت      صعوبات امام العاملين في قضاء الاحداث في المحافظة       

اذن فكيف  . ان قانون رعاية الاحداث يحدد سن الحدث من السابعة حتى الخامسة عشرة من العمر            
ة عشرة من العمر                   تكم في         . يتم التعامل مع الطفل بين الخامسة عشرة و الثامن انون يح ى اي ق وال

ة تحدد                        ة اليمني ا الجمهوري ي وقعت عليه ة الت حال ارتكابه فعلا مجرما؟ على الرغم من ان الاتفاقي
  . سنة ١٨سن الحدث الى 

  .شريعات اليمنيةتضارب وعدم وضوح تعريف الطفل في الت) ٥٤( إطار رقم 
: ناه المعاني المبينة إزاء آل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر               للألفاظ والعبــارات الواردة أد    يكون" قانون حقوق الطفل    ) : ٢(مادة  

ره     : الطفل( ... )  ك       وآل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عم ل ذل غ سن الرشد قب م يبل ا ل ل  : الحدث . ( ... ) م سابعة من    آل طف غ ال  بل
  . عمره ولم يبلغ سن الرشد

ادة  م ) : ٦(م انون رق ن الق سنة  ) ٧( م وازات ١٩٩٠ل شأن الج ي   "  ب ا ف صوص عليه سفر المن ائق ال ة ووث سفر العادي وازات ال صرف ج ت
ضافون   ورية اليمنلكل من بلغ سن السادسة عشرة من العمر ممن يتمتعون بجنسية الجمه ) ٣(من المادة   ) ٤-١(الفقرات من    ا القصر في  ية ، أم

  .في جواز سفر احد الأبوين إن آان مسافراً بصحبته ، ويجوز صرف جواز للقاصر عند الضرورة وبعد موافقة ولي أمره 
  . ٢٠٠٢لسنة  ) ١٤( القانون المدني رقم 

يداً في ت               ) : ٥٠(مادة   ة رش واه العقلي اً بق ا الشخص متمتع ة إذا بلغه نة آامل ة لمباشرة     سـن الرشد خمس عشرة س صرفاته يكون آامل الأهلي
ع                 وق أخرى أو التمت ة حق ا ممارسة أي ى يحق للشخص بموجبه ناً أعل وانين الخاصة س حقوقه المدنية والتصرف فيها ، ويجوز أن تشترط الق

  .بها 
اقص الأهلي                        : من القانون المدني    ) ٥١(مادة   ان ن زاً آ ا الشخص ممي إذا بلغه ة ف ز هي عشر سنين آامل صبي      سن التميي ة ال ـه أهلي ة وتكون ل

اً            اً أو معتوه ا مجنون ز أو بلغه غ سن التميي م يبل ز ومن ل المميز وآل من بلغ سن الرشد وآان سفيهاً يكون ناقص الأهلية في حكم الصبي الممي
  .يكون فاقد الأهلية 

ذ              " من قانون رعاية الأحداث       ) : ٢(مادة   ا وردت في ه ة أينم ارات التالي اظ والعب م          يكون للألف ا ل ا م رين آل منه ة ق اني المبين انون المع ا الق
ه فعلاً       )  سنة ة عشر خمس(آل شخص لم يتجاوز سنه      :  دث  الحــــــــــــــ: ( ... )  يقتض سياق النص معنى آخر       ة وقت ارتكاب اً  آامل     مجرم

  .   أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحرافقانوناً
  

                                                 
ل  -1 ة الطف ة و رعاي بكة حماي ر، ش ات    ) م٢٠٠٥( انظ ى ضوء التوصيات والملاحظ ي عل ر تحليل سودة تقري دن م ال محافظهةع وق أطف ع حق واق

  .الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل
 



 ١٠٩

  
  :عمالة الأطفال: ٦ -٢

من اجمالي القوة في اسواق   %) ١٠(امت ظاهرة عمالة الاطفال ، اذ يشكل الاطفال حاليا نحو     تن
ل  ى   . العم ي الحصول عل ه ف ن حق رم م ذلك ح و ب ل فه وق الطف اً لحق شكل انتهاآ اهرة ت ذه الظ وه
  .و في اطلاق طاقاتة الإبداعية و الإنتاجيه عند مرحلة البلوغ والرشد ،التعليم 

رت دراس   ث اظه املين       حي ال الع ة الاطف ة وحماي ة رعاي ا جمعي ت به ال  ،ة قام ر الاطف  ان اآث
شكلون   سابع و ي سادس او ال ي الصف ال انوا يدرسون ف املين آ اع عن %) ٦٥(الع م الانقط وبحك

ين        ى امي سكنون مع     . التعليم بسبب العمل يتراجع مستواهم التعليمي ال بهم لا ي م  و وجد أن أغل اهله
ين           ،الأسرةوانما خارج نطاق     ا ب سيطةجداً م ى أجورب وم     )٣٠٠ ـ٥٠(ويحصلون عل ال للي ومن  ،ري

املين    جميع أسر  وأآدت دراسة أخرى أن   . العوامل التي دفعت الاطفال للعمل هو الفقر       ال الع  الاطف
يئة           صادية س ى ان آ   ،جميع أسرهم تعاني من ظروف اقت ال ال ى     و اشار الاطف ونهم عل اءهم يرغم ب

ين آ    من ابرز االعمل و ان عدم ذهابهم للعمل     نهم وب اب والخلاف بي ائهم  سباب العق سوة الاهل   . ب فق
ى الخروج للعمل            ال عل ر الاطف م             ، هي التي تجب ازلهم يجعله تهم خارج من وخروجهم للعمل و مبي

سي    اك الجن ة للانته ر عرض شؤون    . اآث ي وزارة ال ال ف ة الاطف ة عمال سؤولة مكافح ارت م واش
ن اآ   د م ة تع ة حج ة ان محافظ ة     الإجتماعي اهرة عمال ا ظ شر فيه ي تنت ة الت ات اليمني ر المحافظ ث

   .الاطفال
  بعض المواد المتعلقة بتشغيل الأطفال في قانون العمل اليمني ) ٥٥(إطار رقم 

ساعة في الأسبوع وتوزع ) ٤٢(ـ  لا يجوز أن تزيد ساعات عمل الحدث على سبع ساعات في اليوم أو ١) : ٤٨(مادة
 . جر آامل راحة بأ ستة أيام عمل يعقبها يومساعات العمل الأسبوعي على

 يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومية فترة للراحة لاتقل مدتها عن ساعة ويجب أن لا يعمل الحدث عمل متواصل اآثر -  ٢
  . من أربع ساعات 

  الوزير   عدا تلك الأعمال التي تحدد بقرار من اعات عمل إضافية أوفي أعمال ليلية يحظر تشغيل الحدث س-  ٣
  .  تعتبر الساعات التي يقضيها الحدث في التدريب خلال أوقات العمل اليومي من ضمن ساعات العمل الرسمية -  ٤
  .  لا يجوز تشغيل الحدث في أوقات الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والإجازات الأخرى-  ٥

  . عار مكتب الوزارة المختص بذلكـ  لا يجوز تشغيل الحدث إلاَّ بموافقة ولي أمره وإش١) : ٤٩(مادة 
  .  لا يجوز تشغيل الأحداث في المناطق النائية والبعيدة عن العمران-  ٢
  .  على صاحب العمل توفير بيئة عمل صحية وآمنة للأحداث وفقاً  للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير-  ٣
عمال ذات الخطورة الاجتماعية وللوزير تحديد تلك  يحظر تشغيل الحدث في الأعمال الشاقة والصناعات الضارة ، والأ-  ٤

  . الأعمال والصناعات بقرار منه
 فعلية وبمعدل يومين ونصف لكل  عن آل سنة خدمةـ  يستحق الحدث إجازة سنوية قدرها ثلاثون يوماً ١) : ٥٠(مادة 

  . شهر من شهور الخدمة الفعلية
  .  في موعدها المحدد آاملة على صاحب العمل أن يمنح الحدث إجازته السنوية-  ٢
  .  لا يجوز للحدث أو ولي أمره أن يتنازل عن الإجازة السنوية أو أي جزء منها مقابل تعويض أو بدونه-  ٣

  :على صاحب العمل الذي يستخدم أحداث أن يقوم بما يلي) : ٥١(مادة 
عمره وولي أمره وتاريخ مباشرته العمل أن يضع سجلاً بالأحداث وأوضاعهم الاجتماعية والمهنية يبين فيه اسم الحدث و

  . ومحل إقامته أو أية بيانات أخرى تقررها الوزارة
أن يقوم بإجراء الفحص الطبي الأولي للحدث والفحص الطبي الدوري آلما آانت هناك ضرورة للتأآد من لياقته الصحية 

  . ةفتح ملف صحي لكل حدث يتضمن آل ما يتعلق بحياته في النواحي الصحيوأن يُ
  . أن يعلن في مكان ظاهر في مكان العمل عن نظام عمل الأحداث

 مقابل ما يؤديه من عمل في المهن المماثلة لمهن البالغين  عادلاًاًيلزم صاحب العمل أن يقدم للحدث أجر) : ٥٢(مادة 
لحدث نفسه ويجوز لمجلس  الأحوال وأن يسلم هذا الأجر إلى اآلشريطة أن لا يقل عن ثلثي الحد الأدنى لأجر المهنة في 

الوزراء بناء  على عرض الوزير وتوصية مجلس العمل أن يحدد بقرار منه مستويات الحد الأدنى للأجر لبعض المهن 
  . والأعمال التي يعمل فيها الأحداث

ى أن يتم يستثنى من أحكام هذا الفصل الأحداث الذين يعملون في وسط عائلاتهم تحت إشراف رب الأسرة وعل) : ٥٣(مادة 
  . العمل في هذه الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة

  :حق الطفل في التعليم : ٧ -٢
ة    ة العمري التعليم الأساسي للفئ اق ب دل الالتح غ مع والي) ١٤-٦(بل نه ح دل %) ٦٤٫٢(س و مع وه

ة  دول النامي ة بال نخفض مقارن صل ، م ث ي رب %) ٨٣(حي ي المغ ة %) ٩٠(ف ي الاردن  وقراب ف
ساو     ) %١٠٠( سبة         في مصر وهي دول تت يمن في ن يم الاساسي         ى  مع ال ى التعل اق عل و لا  ،   الانف

زام                 دأ الال ة في مب ة ، متمثل سياسة التربوي ستهدفه ال ذي ت ى مستوى الطموح ال دل ال يرقى هذا المع



 ١١٠

ة             . وتعميم التعليم    ة العمري ال في الفئ يم           ) ١٤-٦(حيث يقدر عدد الاطف م خارج التعل ذين ه سنة ال
  . مليون طفلة ، و يمثل ذلك رافداً  أساسياً للأمية١٫٤ساسي بما يقارب مليوني طفل منهم نحو الأ

ا               د مته ة وفي مق انون        : وعلى الرغم من أن آثيراُ من التشريعات اليمني يم، وق انون التعل الدستور، ق
ة        حقوق الطفل، تنص على إلزامية التعليم الأساسي، إلا أن أياً          شريعات اليمني ى       من الت م تنص عل ل

ي،   يم الأساس ي التعل ه ف ه بإلحاق ة أو الحاضن ل رته البديل ل أو أس رة الطف زام أس وق إل انون حق   فق
ادة         الطفل ألزم المسئو    اً لنص الم ل بتحصينه، وفق ه     ) ٧٥(ولين عن الطف ى أن ي تنص عل ع  " الت يق

ه أو وصيه                 ى عاتق والدي م  واجب تقديم الطفل للتطعيم والتحصين عل زمهم ب   ، ول التعليم     يل ه ب إلحاق
الأساسي، وآذلك لم ينص القانون المدني في الفصل الخاص بالحضانه على إلزام الحاضن بإلحاق               
زام الأسرة بضمان حق                           ى إل انون الأحوال الشخصية عل م ينص ق يم الأساسي، ول الطفل في التعل

  . التعليم للطفل
  إلزامية التعليم الأساسيبعض النصوص التشريعية اليمنية التي تنص على  ) ٥٦(إطار رقم 

التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف   " ٢٠٠١من الدستور اليمني المقر عام ) ٥٤(مادة 
المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع 

في التعليم الفني والمهني، آما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية 
  ."والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات

م الأساسي تعليم عام موحد لجميع التلاميذ في التعلي"  بشأن التربية والتعليم ١٩٩٢لعام  ) ٤٥( من قانون رقم ) ١٨(مادة 
سنوات ، وهو إلزامي ، ويقبل فيه التلاميذ من سن السادسة ، ويتم فيه اآتشاف الاتجاهات والميول لدى ) ٩(الجمهورية ومدته 

  : ( ... )التلاميذ وتطوير قدراتهم الذاتية ، ويسعى التعليم في هذه المرحلة إلى تحقيق الأهداف التالية 
التعليم الأساسي إلزامي تكفله الدولة مجاناً ويهدف إلى غرس القيم " بشأن حقوق الطفل ) ٤٥( من القانون رقم ) ٨٧(مادة 

الدينية والسلوآيات الحميدة ، وتنمية قدرات واستعدادات الأطفال وتزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية والمهنية التي تتفق 
  ."وظروف بيئاتهم المختلفة

  
ال لا                      رة من الاطف سبة آبي اك ن ى ان هن  تشيرالأرقام و المؤشرات الاحصائية للسنوات الماضية ال
التعليم        يتمتعون بحق التعليم الابتدائي بالرغم من الزيادة التي طرأت على معدلات التحاق الاطفال ب

ي بلغت    ام   %) ٦٦٫٥(الأساسي و الت ة م    ٢٠٠٤/ م ٢٠٠٣في الع ة العمري الي الفئ ة  م من اجم قارن
و  ي %) ٥٨(بنح ف
ام   م ١٩٩٧الع

  .م١٩٩٨/
ن  رغم م ى ال وعل
صدور قرار وزير   
يم   ة و التعل التربي

ام     ) م٢٠٠٦(في ع
لاب   اء الط بإعف
الذآور من الرسوم   
ية  المدرس
ن  داء م الرمزيةابت
صف  لاب ال ط
ث  ى الثال الأول  ال
اث  دائي والإن ابت

ى الأسر           الا ان هنا  ،من الصف الأول الى الصف السادس الابتدائي         ك التزامات اخرى يصعب عل
رة من                     ا يحول دون تمكن الأسر الفقي الفقيرة توفيرها آالزي المدرسي والمستلزمات المدرسيه مم

  إلحاق ابنائها في المدارس بل تلجأ الى الزج بهم في سوق العمل 
   :التعليم و الابداع : ٨ -٢

ة من الاختلالات و ال                  ه جمل ع مراحل يم في جمي ة           يواجه التعل ل في عدم مواآب ي تتمث صعوبات الت
وّة           . المناهج الدراسية للتطورات العصرية    يمن هُ ا ال ا فيه ة بم دول النامي شباب في ال ذلك يواجه ال ل

الدفاع
التعليم

الأمن

2001
2002

2003
2004

2005

156150

170154

75018

135899

147729

67398

137453

133323

54870

128618

122908

42963

96087

101683

37628

شكل رقم ( ٢٥) مقارنة بين مخصصات الإنفاق على التعليم والدفاع والأمن ( بملايين الريالات ) في الميزانية 
العامة للدولة خلال الأعوام ٢٠٠١ - ٢٠٠٥
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د                ذي يعتم سحيقة بين قدراتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم وإعدادهم، وبين متطلبات الاقتصاد الحديث ال
ا يتطلب ت  ة مم ة المتطورة والمعلوماتي ى التقني يم عل رامج التعل ي ب داً متطوراً ف داداً جدي اً وإع وجه

  .وذلك ابتداء من مراحل التعليم الاساسي تسمح بإظهار قدراتهم الإبداعية والاستفادة منها
سبب ضعف        ة، ب اتهم الإبداعي يعاني الشباب من ظروف غاية في الصعوبة  تحول دون اطلاق طاق

ي       ة و صعوبة  الحصول             اداء المؤسسات التعلمية ومراآز التدريب المهن شي الأمراض المعدي  وتف
ان وضعاً                  .على خدمات الرعاية الصحية الاولية     اً نصف الحاضر ف شكل تقريب ة ت  وبما ان هذه الفئ

ا    ،من هذا القبيل يفرض ضغوطاً آبيرة على الخدمات الاجتماعية الاساسية           التي يفترض أن توفره
يم وال  ة و التعل الات التغدي ي مج ة  وخاصة ف ن   الدول ة م ذه الفئ در له ة اذا ق صحية الاولي ة ال رعاي

  .الشباب و الاطفال ان تمتلك القوة البدنية و المهارات 

  
سليم،    وي ال ا الترب ارج مجاله داعياً خ ر وأن تتطور إب ا أن تزده ن له ت لا يمك ا آان ة إينم والطفول

ه  المجتمع بمكونات ة (ف ة، الجامع رة، المدرس ب   ..) الأس ضياع المواه شئة، ف سئوولية التن ل م يتحم
رد                ر الف ي تجب ة الت ة المتعاقب ة التربي اهيم وتصورات          المبدعة تتحملها عملي ول مف شرب وقب ى ت عل

داع     وآ ل مضاد للإب ة وسلطة الأسرة وسلطة المدرسة       فكل راء تقف آحائ شئة والتربي اليب التن  أس
  :يق الإبداع، وذلك من خلالتشترك جميعها على تعو

  .عدم تشجيع الطفل على التعلم والاستكشاف
 .الاستهزاء بأفكار الطفل ومحاولاته الإبداعية

 .عدم تشجيع الطفل على إبداء رأيه ووجهة نظره
 ...).أنت طفل، أنت غبي(تذآير الطفل بنواحي ضعفه 

 .النجاحعدم ثقة الطفل بذاته نتيجة خبرات الفشل وعدم تعزيز محاولات 
 .إتباع أسلوب التلقين في التعليم

 .عدم إعطاء الطفل فرصة للقيادة والتخطيط
 .تعويد الطفل الاعتماد والتبعية للآخرين

د من الملاعب و               اك  العدي رغم من ان هن ى ال اضافه الى ان هناك اهمالاً في الجانب الترفيهي عل
  .صرف لغير الهدف الذي اقيم من اجله و لكن للاسف البعض منها مغلق و البعض الأخر ،الحدائق

  المواد المتعلقة بالتعليم في قانون حقوق الطفل اليمني ) ٥٧(إطار رقم 
  .تكفل الدولة مجانية التعليم وفقاً للقوانين النافذة ) : ٨١(مادة 
اهج التعليمية إلى تكوين الطفل تكويناً علمياً وثقافياً وتنمية شخصيته ومواهبه ومهاراته وتعريفه بأمور دينه وتربيته يجب أن تهدف المن) : ٨٢(مادة 

على الاعتزاز بذاته وآرامته واحترامه للآخرين وآرامتهم والتشبع بقيم الخير والحق والإنسانية ، بما يضمن إعداده إعداداً متكاملاً يجعل منه إنساناً 
 لاستكمال التعليم العالي على أساس تكافؤ الفرص بين  مجالات الإنتاج والخدمات أو مهيأًلاً مؤمناً بربه ووطنه قادراً على الإسهام بكفاءة فيمؤه

  .الجنسين 
ا ، ويعتبر في حكم رياض رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل مرحلة التعليم الأساسي وتهيئتهم للالتحاق به) : ٨٣(مادة 

  الأطفال آل دار أو مؤسسة تربوية تقبل الأطفال من سن الثالثة 
تخضع رياض الأطفال لإشراف وزارة التربية والتعليم من حيث مواصفاتها وآيفية إنشائها وشروط القبول للالتحاق بها ونظام العمل ) : ٨٤(مادة 

  صفاتها إلا بترخيص من وزارة التربية والتعليم التربوي فيها ، ولا يجوز إنشائها أو تغيير موا
تعمل الدولة على إنشاء المدارس ومراآز محو أمية الأطفال في آل المحافظات ، ويجب أن تكون مستوفية للشروط التربوية لكل المراحل ) : ٨٦(مادة 

  .لوسائل المطلوبة الدراسية وأن تستوعب الأطفال في سن القبول للدارسة ، وأن تتوفر لها المستلزمات وا
التعليم الأساسي إلزامي تكفله الدولة مجاناً ويهدف إلى غرس القيم الدينية والسلوآيات الحميدة ، وتنمي قدرات واستعدادات الأطفال ) : ٨٧(مادة 

  .وتزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية والمهنية التي تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة 
التعليم الثانوي العام إلى إعداد الطلاب للحياة العلمية والعملية وللتعليم الجامعي والعالي والمشارآة في الحياة العامة وفق تهدف مرحلة ) : ٨٨(مادة 

  .القيم والسلوآيات الدينية والوطنية
ة والخدمات وتنمية ملكاتهم وإعدادهم يهدف التعليم التقني والفني والمهني إلى إعداد فنيين في المجالات الصناعية والزراعية والإداري) : ٨٩(مادة 

  .مهنياً إعداداً سليماً 
سنة إلى تدريب وتأهيل الملتحقين بمراآز التدريب الأساسي والنسوي التابعة ) ١٨ إلى ١٠(يهدف التعليم غير النظامي للفئة العمرية من ) : ٩٠(مادة 

  .لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار في مختلف المجالات المهنية
تعمل الدولة على تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم ومساعدة الأسر التي تمنعها الظروف الاقتصادية والاجتماعية من إلحاق أطفالها بالتعليم ) : ٩١(ة ماد

  .الإلزامي 
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ه                         ال الابداعي ارات الاطف درات  ومه ه ق ه لتنمي وفر الظروف الملائم ره نجد عدم ت .  ومما سبق ذآ
ة            اضافه الى ما يواجه الاطفال من سوء معاملة في المنزل و المدرسة مما يؤدي ليس الى عدم تنمي

شارآة في      وانما الى خنقها وقتلها    ،الإابداعيه لديهم ات  القدر وفير م ه ت من الطفولة ولقد تمت محاول
تعراض      ل لاس ام ورش عم م قي ال ودع دى الاطف ون ل الات  الفن ن مج دد م ي ع ة المواهب ف تنمي

  .المهارات و المواهب ،الا ان المستفيد من هذه المشارآة عدد بسيط جداً من الأطفال 
                 

سرب م ز الت يم والتميي ن التعل
  : الاجتماعي

ة      ي الفئ سكان ف وع ال در مجم       يق
%) ٤٨( سنه بنحو    ) ١٥-٥(العمرية من   

ل  سكاني يمث ذا الترآيب ال سكان وه من ال
ارب    ا يق ع اذ م ى المجتم اً عل عبئ

ارج    ٢٠٥٨٠٩٢ ال خ ن الاطف سمة م  ن
اث و   ن الان م م يم الاساسي ومعظمه التعل

  .       يشكلون معوقاً تنموياً آبيراً
ة    رص التعليمي افؤ الف دأ تك ل مب    ويخت
ي   راً ف اً آبي ات تفاوت ر البيان دما تظه عن
اق     ة بالتح ذآور مقارن اق ال دلات التح مع
ل       ى عوام اوت ال ذا التف ود ه اث ويع الان

ديد ة وش ة متداخل ا ةمجتمعي د وقلم  التعقي
ي تقف ا   . تخضع لضوابط  السياسات التربوية       ة    ومن العقبات والمصاعب الت ة التعليمي ام العملي  :م

اث ، اضافة       ، عدم وجود مدارس خاصة بالبنات      ،بُعد المدرسة عن السكن      عدم وجود مدرسات ان
الى ظروف الأ سرة المعيشية التي تجعل البنت الطرف الذي يمكن التضحية بحقه في التعليم سواء                 

  .ابالحيلولة دون الالتحاق بالمدرسة او التسرب من التعليم في مرحلة م
ا             رآهن له دارس و ت ات بالم حيث اشارت   . آما يشكل عدم توفير المعلمات  سبباً لتعذر التحاق البن

يم الاساسي                    %) ٧٥٫٢٤( سربهن من التعل صاديه دوراً في ت ات ان للظروف الاقت دني  ، من البن فت
ى الا      ذآور عل يم ال اث في   المستوى المعيشي للأسرة يحرم الفتاة من التعليم اضافة الى تفضيل تعل ن

  . الأسرة و تزويج الفتاةُ في سن مبكر للاستفادة من مهرها
ى                صادية عل يم الاساسي حصلت الظروف الاقت سرب في التعل دني الالتحاق و الت    ومن اسباب ت

ا    %٧٢أعلى النسب     زواج     % ٤٧الخوف من الاختلاط ، و       % ٥٩، ويليه وفر المعلمات وال عدم ت
  .المبكر 

التعليم       التي تع    وفي محافظه عدن   اً ب دماً زأهتمام ر المحافظات تق ز    د من أآث  تظهر مشكلة التميي
ذآور        . الاجتماعي في التعليم بين الذآور و الإناث          و  ٦٦٧١فعدد الملتحقين بالتعليم الاساسي من ال

 ، ويصل اعلى رقم للتسرب الدراسي      ٤٨٧٢ ونجده يتناقص في الصف السادس الى        ٦٢٦٤الاناث  
صف ا  ي ال ات ف ن البن ى  م ع ال سبة ٣٧٦٤لتاس صائيات  % ٤٥  ،  اي بن سب اح -م٢٠٠٣(ح

  .ومن أسباب ذلك الظروف الأسريه و الزواج المبكر للفتيات في محافظة عدن) م ٢٠٠٤
ذا                    ة وآ يم حجر الأساس في التنمي ر التعل ة تعتب رغم من ان الحكوم ى ال ه عل     ومما سبق نجد ان

يم ،            و، اعتماد تعليم الفتاة آاحد اهداف الألفية        وجود عدد من الاستراتيجيات للنهوض  بمجال التعل
نوات     ع س ل أرب ه الوضع قب ان علي ا آ اً عم دماً ملحوظ ع لا يعكس تق ة ،الا ان الواق سب الأمي   فن

دن               ا الم اني منه ذه المشكلة تع يم ، وه ات من التعل سرب الفتي ذا ت اث وآ ين الإن ة  وخاصة ب مرتفع
  يث يمكن ملاحظة ارتفاع الهوة بين تعليم الاناث والذآور،والارياف الا انها اآبر في الارياف ح

شكل رقم ( ٢٦) فجوة النوع الاجتماعي في مجال التعليم 
الأساسي والثانوي عامي ٢٠٠٤  -  ٢٠٠٥

61.30%60.10%69.72%68.83%

38.70%39.30%
30.28%31.17%

2004200520042005

ثانويأساسي

ذآور إناث
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الرغم         ين  ب ة باعداد المعلم  اضافة الى ان اعداد المعلمات في التعليم الاساسي والثانوي قليلة مقارن
وام     ي الأع ات ف دد المعلم غ ع ث بل اً ، حي اً عالي ولاً اجتماعي ى قب ساء تلق دريس للن ة الت ن ان مهن م

ين في الأعوام         ) ١٩٢٢١() ١٨٩٢٨ (٢٠٠٥ /٢٠٠٤ / ٢٠٠٤على التوالي بينما نجد أعداد المعلم
  .على التوالي ) ٧٨١١٥)( ٧٧٤٢٣ ( ٢٠٠٥

ية       زات الأساس د المحف ر أح اث يعتب ات الإن ن المعلم افي م دد الك وفير الع د ان ت ا يجب التاآي وهن
  .لالتحاق الفتيات بالتعليم العام واستمرارهن في الدراسة 

  : الصحة حق الطفل في: ٩ -٢
ام   سكانية لع قاطات  ال ال   )  م٢٠٠٣(    بحسب الإس ان الاطف ام ف نفس الع رة ل سح صحة الاس وم

م نصف الحاضر        . من السكان   % ٥٥مابين الولادة و الثامنة عشرة من العمر يمثلون          و الاطفال ه
  .وآل المستقبل و نجد ان هذه الفئة تتحمل آثيراً من تبعات الفقر المتزايد 

ه                 وهناك ارت  اب الرعاي سبب غي فاع في نسبة وفيات المواليد تحت خمس سنوات ووفيات الامهات ب
  . الصحيه اثناء الحمل و بعد الولادة و سوء التغذية للأمهات و ارتفاع سوء التغدية بين الاطفال 

د        ١٠٠وتبين الإحصائيات ان معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة حوالي            ه يزي  في الالف الا ان
  . في الالف ١٠٥في الريف الى 

ي لصحة الأسرة  ان نحو                     و مازال هناك ارتفا    شير المسح اليمن % ٣٠ع في نسبة الوفيات  حيث ي
ال دون سن الخامسة ، خلال ال            د أصيبوا بالاسهال خلال                ٢٤من الاطف سابقة للمسح ، ق  ساعة ال

ين  ان  سابقين ، و تب بوعين ال د اصيبوا % ٤٠الاس سابقه ق سنوات ال ال خلال الخمس ال من الاطف
د اص   % ٤٢بالحرارة ، وان     سعال    ق ين ان    ، يبوا بال ال دون سن الخامسة من           % ٥٣وتب من الاطف

بالنحافة ، وترتفع هذه النسب في   % ١٢بنقص الوزن ، و ، %٤٦العمر مصابين بقصر القامهة، و    
  .الريف عنها في الحضر

ث   يمن ، حي ي ال رة ف شكلة صحية آبي ى م ولادة ال ت ال ولادة حول ديثي ال د أن صحة الأم و ح ونج
ة ، نتيجة مضاعفات مرضية       ) ٣٦٦(مهات  ب  قدرت وفيات الأ   وفاة أم في آل مائة ألف ولادة حي

دخل الخاطئ                  وفر المعالجة او الت ولادة و عدم ت ر       بسبب  الحمل و ال  في المعالجة او المعالجة  غي
ات الأمهات                 .لصحية  ا صناعية حيث نجد ان وفي اة أم في      ٢٠وهذا معدل آبير مقارنة بالدول ال  وف

  .دة حية آل مائة الف ولا
  

  المواد المتعلقة بحق الطفل في الصحة آما وردت في قانون حقوق الطفل اليمني) ٥٨( إطار رقم 

 :للطفل على الدولــة حق الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة من خلال ) : ٦٨ (مادة
ة           ) أ  (  ى تطوير البني ة والعمل عل صحية الأولي ديم الخدمات ال ة لإدارة وتق صحية المدرب توفير الخدمات الصحية الأساسية وتأهيل الكوادر ال

  .التحتية لهذه الخدمات 
ادة                    مجانية ا ) ب  (  ة ومرافق إع صحية الأولي ة ال صحية ومرافق خدمات الرعاي ع المؤسسات ال زام جمي لمعالجة للأطفال غير القادرين ، وإل

  .تأهيل الأطفال بتقديم الرعاية الصحية للأطفال آل في مجال تخصصه وضمان متابعة المعالجة للأمراض المزمنة
  . الأم والطفل تعميم التوعية الصحية الشاملة المتخصصة بصحة) ج ( 

   الإجراءات والتدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته آلللطفل على الدولة حق اتخاذ ) : ٦٩(مادة 
ا                           ) : ٧٠(مادة   ولادة والرضع وإجراء م ال حديثي ال إجراء الفحص الكامل للأطف صحية ب زة ال تلتزم الدولة وتلزم القطاع الخاص عبر الأجه

  . أو إضرار بصحة الطفل مستقبلاً تعويقل جراحي مبكر لتلافي نشوء أي يلزم من علاج أو تدخ
تكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص أو الوحدة الصحية المختصة على النموذج               ) : ٧١(مادة  

  .لميلاد المعد لذلك وتسلم لوالـد الطفل أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها في شهادة ا
تقدم البطاقة الصحية عند آل فحص طبي للطفل في الوحدات الصحية أو مراآز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات                  ) : ٧٢(مادة  

د    ا وموع ل وتواريخه ت للطف ي أجري ات والتحصينات الت ل والتطعيم صحية للطف ة ال ب المختص الحال ا الطبي ت فيه صة ، ويثب ة المخت الطبي
  .خذ الجرعات الأخرىعودته لأ

ائج                 ) : ٧٣(مادة   ا نت يجب تقديم صورة من البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدرسة في مراحل التعليم قبل الجامعي وتسجل فيه
  .الفحص طوال مراحل التعليم وتحفظ في الملف المدرسي للطالب 

اً في مكاتب الصحة           ) :٧٤(مادة   ل وتحصينه مجان يم الطف د التي تحددها وزارة الصحة         يجب تطع نظم والمواعي اً لل صحية وفق والوحدات ال
  .العامة وذلك لوقايته من الأمراض المعدية والشائعة 

ل في حضانته أو                    ) : ٧٥(مادة   ذي يكون الطف ه أو الشخص ال يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم والتحصين على عاتق والديه أو وصيه أو ولي
  .لمعنية برعاية الأيتام دور الرعاية الاجتماعية ا

  .يجب أن يباشر عملية التطعيم والتحصين آادر فني مؤهل مرخص له بمزاولة ذلك من وزارة الصحة ) : ٧٦(مادة 
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  إستخلاصات وتوصيات الفصل الثاني
  
  

م ، و رغم قصوره ، لاسيما فيما يتعلق بإهماله تجريم العنف             ٢٠٠٢صدر قانون حقوق الطفل عام      
ي           ق ف ل بح ع الطف سهيل تمت ضمان ت دين ب زم الول واداً تل ضمينه م دم ت ل، وع د الطف ائلي ض الع

ل في المجتمع       إلخ، إلا أنه تضمن آثيراً من الج      ... التعليم،   وانب الإيجابية، مع ذلك فإن حقوق الطف
وق   رام حق ا، لا تضمن احت م أهميته شريعات رغ ع، فالت ى نطاق واس ة عل زال منتهك ا ت ي، م اليمن
ر                       ة للتغيي صادية، مواآب ة واقت ة واجتماعي ذلك يتطلب إجراءات ثقافي ا، ف ه به الطفل، وضمان تمتع

دمتها           التشريعي، لذلك فإن ضمان احترام حقوق الط       فل، يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات، وفي مق
  :الإجراءات التالية

  .حماية الأطفال من الإآراه على العمل ومن العمل بشروط مجحفة في ظروف قاسية ومهينة  •
ة ، ووقف                 • وضع حد لاستفحال ظاهرة الاتجار بالأطفال وتهريبهم إلى الخارج لأغراض مختلف

  . وأثناء وبعد تهريبهم الانتهاآات التي يتعرضون لها قبل
ة                   • زواج وضوابطه الإجرائي د سن ال زواج المبكر ، بتحدي ى ال راه عل حماية الصغيرات من الإآ

  .المشتملة على موافقة طرفي الشراآة 
  . والمدرسينالحماية من الضرب والإيذاء الجسدي من قبل أولياءالأمور •
ه          إن الحق في التعليم ، الذي يؤآد التشريع آفالته للجميع            • ة مرحلت ة ومجاني ز ، وإلزامي دون تميي

ق                  ة للتحقي ة قابل ة ولا المجاني ساواة ولا الإلزامي الأساسية ما يزال من أآثر الحقوق انتهاآاً ، فلا الم
ام      ٨٠٠فأآثر من مليون ونصف فتاة وأآثر من       . على المدى المنظور     وا في الع م يتمكن ى ل  ألف فت

سب٢٠٠٤/٢٠٠٥ التعليم ، ون اق ب ن الالتح داً   م ة ج ة عالي يم المختلف ن مراحل التعل سربين م  المت
نوياً              ة س ة        . وترفد جيش الأميين والعاجزين عن مواصلة التعليم بأعداد هائل ام تظل قابل ذه الأرق وه

وإلى تراجع المستوى   %) ٣٫٢(للزيادة المتنامية سنوياً بالنظر إلى معدلات النمو السكاني المرتفعة          
ذلك تظل ضمانات الحماية للحقوق في التعليم مرهونة بإصلاحات واسعة         ل.المعيشي لغالبية السكان    

ا             ام          ( لهذا القطاع لا تقتصر على زيادة الإنفاق رغم أهميته اق الع الي الإنف فحصة القطاع من إجم
 .)وهي نسبة مقبولة عالمياً % ١٦تزيدعن 

ذا ا  • ى ه اق عل ادة الأتف ل والأم، بزي صحة الطف ة ل ت الرعاي د ن ه المزي أمين توجي ال وت لمج
 .المستلزمات والكوادر البشرية المؤهله لذلك وخاصة في المناطق الريفية
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  الفصل الثالث
  

  حقوق الإنسان للشباب
  
حقوق الإنسان حقوق عامة يجب أن تحترم وتكفل لجميع الناس، بغض النظر عن أعمارهم، إلا                •

ة         أننا فضلنا في هذا التقرير إفراد فصل خاص، لحقوق الإنسان ل           شباب من أهمي لشباب، لما يمثله ال
ين       ارهم ب راوح أعم ذين تت  ٢٤ -١٥بسبب آونهم يمثلون قوة الإنتاج الرئيسة، حيث يمثل الشباب ال

سبة  الم ن ي الع نة ف نهم % ١٨س ن بي الم وم باب الع ن ش ة؛ وإذا % ٨٥م دان النامي ي البل شون ف يعي
ذين يمثل  سة عشر ة ال صبية دون الخام ة ال ك فئ ى ذل ي % ٣٠ون أضيف إل سكان ف وع ال ن مجم م
  .١العالم، فإن مجموع هاتين الفئتين يمثل نصف سكان العالم تقريباً

ل    • ه يمث اك حقوق ة، وإن انته ي التنمي ستقبل ف ل الحاضر والم شباب  الأم د ال ك يع ضلاً عن ذل ف
ين               ى هؤلاء المنتهك ؤثر عل ل أن ي ع، قب ى المجتم تح   -انتهاك أآبر فئة في المجتمع، يؤثر سلباً عل بف

  .؛ حيث ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المجتمع بكل فئاته ونظمه وبناه-الهاء
  :الحق في العمل: ١ -٣

وق، يمثل حق العمل أهم      وق           الحق د من الحق ى العدي شباب عل ة حصول ال ه إمكاني ذي يترتب علي  ال
ه           ى عدم تحقيق اً    –الأخر، حيث يترتب عل س          – غالب ذاء وال خ، وتظهر    ..كن، الحديث عن حق الغ ال

مية   صاءات الرس د –الإح سب المرص ساوي  –٢ ح ل ي وة العم م ق صاً،  ‘‘ ٤٫٠٩٠٦٨٠’’ حج شخ
ذآور  سبة ال اث%٧٦٫٣= ون سبة الإن ون%٢٣٫٧=، ون ن يعمل صاً، ٣٦٢١٦٧٩=، وم  شخ

ا المرصد            %٢٤٫٦، والإناث %٧٥٫٤، ونسبة الذآور    %٨٨٫٥بنسبة وم به ة يق ة تحليلي ، ومن عملي
وة العمل بنحو     يتوصل إلى أن تقدير      دير بنحو         ٨٫٤٥٥٫٠٤٧ق ل تق ذآر   ٧٫٧٠٠٫٠٠٠٣، أو بأق ، وي

دلاً                         ة مع داً بقصد إعطاء البطال ضليلاً متعم زاً وت ل تحي أن التقدير الرسمي عن حجم قوة العمل يمث
رب    ‘‘ ٧٥٢٠٠٠٠’’ يقدر بنحو     الذي من حجم قوة العمل   % ١٥يقل عن    شخص، وأن العاطلين يقت

ن  اد ٢٥٠٠٠٠٠م ا يع ام   %. ٣٥ل  شخص أي م ي ع ة ف ة للبطال ة تحليلي ي دراس ي ٢٠٠٣ف م وف
ات             د الفئ سة عن شتد بدرجة رئي تعرضاتها الفرعية بحسب الفئات العمرية لوحظ أن سطوة البطالة ت

ة  سبته     )  ١٥-١٩، ٢٠-٢٤، ٢٥-٢٩(العمري ا ن ة م ات مجتم ذه الفئ د ه ة عن شكل البطال ث ت ، حي
سنة وحددها  ) ١٥-١٩،  ٢٠-٢٤(ل الفئة العمرية    من إجمالي المتعطلين عن العمل ، وتحت      %) ٦٥(

من إجمالي العا طلين وهذا الأمر له دلالته المعبرة ، والمؤشرة وبكل وضوح                %) ٤٨٫٤(مانسبته  
ة                  . )٤(على إرتفاع البطالة في وسط العمالة الفتية       ر اللجن د جاء في تقري ه فق ا إلي ا ذهبن ى م داً إل وتأآي

ات   شاريع الموازن ول م ة ح سنة  البرلماني ة ل ة للدول ة   "م ٢٠٠٧العام رز الحكوم م أن تب ان المه آ
ة      ة العمري اط الفئ ي أوس سائدة ف ة ال شكلة البطال اً    ) ١٥-٢٠(م دياً حقيقي ل تح بحت تمث ي أص والت

د عن                      ا تزي دلاتها وأنه اع مع ات الرسمية تظهر إرتف ، الأمر   %) ٢٨(للمجتمع خصوصاً أن البيان
اعي       الذي يعني أن هذه الفئة هي الأآثر عر        ر وتهميش اجتم ه من فق ا تخلف ا  )٥(ضة للبطالة وم ، ولم

ة واحدة  ،هي المس                  ة عمري ة تخص فئ سبة العالي ى سوق العمل      ئولةآانت هذه الن داخلين إل  عن ال
دلاتها                      د تجاوزت مع ة ق لأول مرة ، فأنه ومن سياق التحليل تكون البطالة بين الشباب بصورة عام

                                                 
   ٣ ، ص٢٠٠٥م ، الجمعية العامة ، الدورة الستون، ٢٠٠٥مم المتحدة ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، تقرير الشباب في العالم لعام  الأ)١(
  .م٢٠٠٥ المرصد اليمني لحقوق الانسان ،  التقرير السنوي لحقوق الانسان والديمقراطية في اليمن لعام )٢(
   حدود عليا ودنيا )٣(
 م ص ٢٠٠٣ ، يناير ٦لحي ، تنمية تاصناعات الصغيرة آأ داة لاحتواء البطالة ومكافحة الفقر، مجلة دراسات اقتصادية، العدد د طاهر الصا) ٤(

٨٤ 
  م٢٠٠٦ ديسمبر ١٣ ، ١٥٣٧٢صحيفة الثورة ، العدد ) ٥(



 ١١٦

ين ذوي      عن لحقيقة بالإضافة إلى ماسبق الإشارة إليه       ، وتتجسد هذه ا   %) ٦٠(ما نسبة الـ     ة ب  البطال
ر من                .. التعليم الجامعي والثانوي والدبلوم      سبته أآث ا ن شكل م من  % ) ٢٠(الخ ، والتي أصبحت ت

املة                         ة ش دم وجود قاعدة معلوماتي حجم  البطالة الكاملة ، وهذا مشكل بحد ذاته آما سنرى نظراً لع
 الشهادات التعليمية المختلفة والباحثين عن العمل، ولما آانت البوابة أو    جميع  الأشخاص من حملة    ل

ة               ا هي الخدم ا دونه يم الجامعي وم الجهة الوحيدة والمتاحة لتسجيل طالبي التوظيف من ذوي التعل
ة        ..  المدنية ومكاتبها في مراآز المحافظات الرئيسة حصراً       ذه العلاق سنحاول تسليط الضوء على ه

وظيفهم             إعتماداً عل  ا    . ى قوائم التسجيل لطالبي التوظيف في هذه الجهة ومن تم ت ى رغم إدراآن وعل
م      ن ت سبة م ل وأن ن ن عم احثين ع ة الب ؤهلات العلمي ع أصحاب الم شمل جمي وائم لا ت ذه الق أن ه

ـ         ى   %٣٠تسجيلهم قد لا تتعدى ال ى                   % ٣٥إل نوياً إل ة س ة أو من الأعداد المتدفق ذه الفئ من أصل ه
  .سوق العمل

با        ، على أن المهم في الأمر       دخلاً مناس شكل إطاراً وم هو أن هذه البيانات تمثل غاية في الأهمية وت
لتحقيق غرض المقاربة في إقامة تصور واف لعلاقة البطالة بين فئة المتعلمين، تصور يرتكز على     

ة                   ذه البطال ات والأسباب المسؤولة عن تطور ه اً   أساس موضوعي ويوفر مجالاً لفهم العلاق  عموم
   نحو ٢٠٠٥ المسجلون من خريجي المعاهد، والجامعات بلغ حتى نهاية وبين الشباب بصفة خاصة

 ٢٠٠٦-٢٠٠٣عدد المسجلين لطلب التوظيف من ذوي التعليم الثانوي والجامعي للأعوام  ) ١٥( جدول 

 العاطلون التوظيف السنوي عدد المسجلين

 السنة
 إجمالي إناث ذآور إجمالي إناث ذآور

% النسبة 

إلى إجمالي 

  المسجلين
 إجمالي إناث ذآور

 نسبة

العاطلين 

إلى 

إجمالي  

 المسجلين
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 بيانات أولية لعدد - وزارة الخدمة المدنية. ٢٠٠٣،٢٠٠٤،٢٠٠٥ التقييم السنوي لتنفيذ الموازنة الوظيفية للأعوام -وزارة الخدمة المدنية والتأمينات:  المصدر
 .حملة الدبلوم ما بعد الثانوية+ ما فوق  الأرقام بين القوسين تشير إلى حملة الشهادات الجامعية و،٢٠٠٦المتقدمين لطلب التوظيف لعام 

  
ل،   ١٠٠٠٠٠ ن آ زء م و ج خص، وه ش

اع       ابور القط ى ط ه إل ر يتج الجزء الأخ ف
ل  رقم يمث ذا ال اص، وه الخ

  .)١(خريج١٥٠٠٠٠
ام    ة لع ذ الموازن ستوى تنفي يم م ي تقي وف

ص ٢٠٠٤ يم(م، خل الي ) التقي ى أن إجم إل
ائف    البي الوظ ن ط سجلين م  ٨٢١١٨الم

ا ل وآ ب عم ساوي طال ذآور ي دد ال ن ع
و   ٥٤٣٤٠ اث ه دد الإن ل وع ب عم   طال
ل٢٧٧٧٨ ة عم م  )٢( طالب ن ت وع م ، ومجم

                                                 
  ٧٤،٧٣،٧٢ ، ص٢٠٠٦صنعاء، اليمن، ‘‘ ٢٠٠٥التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن ’’ المرصد اليمني لحقوق الإنسان، )١(
 ٨٣،ص٢٠٠٥، صنعاء، اليمن، ٢٠٠٤ وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، تقييم مستوى تنفيذ الموازنة لعام )٢(

دى   شكل رقم ( ٢٧) عدد طالبي التوظيف المسجلين ل
وزارة الخدمة المدنية عام  ٢٠٠٤ والذين تم توظيفهم .

27778

1886

54340

7664

وظيفهم طالبوا التوظيف  م ت الذين ت

إناث   ور ذآ



 ١١٧

وظيفهم  ساوي   ٩٥٥٠ت دد الذآوري ان ع ل، وآ ب عم ساوي  ٧٦٦٤ طال اث ي دد الإن  )١(١٨٨٦ وع
  . فقط% ١١٫٦٢عمل، وبذلك فإن نسبة التوظيف  تساوي  طالبة

اطلين        وإذا تجاهلنا ما أسلفنا ، واعتبرنا أن هؤلاء ال         سبة للع شباب هم آل طالبي العمل ، ستكون الن
وهو بكل حال مؤشر يخالف البيانات الرسمية، أما إذا أضفنا إليهم خريجي الجامعات          % ٨٠٫٥٩٨
الغ عددهم       ‘‘ اليمنية’’والمعاهد   يبلغ            )٢(٢٦٩٩١الب وعهم س إن مجم اً ف سبة  ١٠٩١٠٩    طالب ، ون

ه المرصد من              -مع ذلك -ننا،  العاملين من الشباب ستزيد عما أسلف، ولك       ا توصل إلي  نجد ما يؤيد م
ة، ولا في طابور القطاع الخاص،                     ة المدني أن هناك عدد اً من العاطلين لا يقفون في طابور الخدم

  . هم من يتجه مباشرة للتوظيف، أو محاولة التوظيف في الجهات الحكومية مباشرةو
ويم ا      ر تق ي تقري ا ورد ف ن م ضاً م ك أي د ذل ا يؤي ام  وم ة للع ة الوظيفي ث ٢٠٠٤لموازن م حي

ام             ’’...يقول   ه في الع ان علي ا   آ ة التوظيف عم ذ عملي ومع ما يلاحظ من   تحسن في مستوى تنفي
سبة    ت الن ث آان ي، حي ى% ٧٩الماض سبة     % ٢١إل يض ن ى تخف ة إل ل متطلع وزارة تظ إلا أن ال

ف، ي التوظي ة ف دأ العدال ى حد ممكن تجسيداً لمب ى أدن تثناءات إل راد الاس ستوى الأف ى  م يس عل  ل
  )٣(‘‘فحسب، بل الجهاز الإداري للدولة

ر  (وبغض النظر عن صحة النسبة المئوية، فإن من بين من تم توظيفهم جاءوا من طابور آخر                     غي
ة، أو        فرداً   ٢٣٨٧، أي أن هناك عدد      )مسجل في الخدمة المدنية    وا من طابور الخدم م يكون تقريبا ل

ث ق ابور القطاع الخاص، حي شملـها  ط ائف لا ت اك وظ ى أن هن ة إل ة الوظيفي يم الموازن ر تقي د ذآ
ة  ٦٣٥عملية التسجيل،وهي وظائف آتابية وخدمية ووظائف معاونة وعددها          ذلك    )٤( وظيف ، وهي ب

ا   ف بمعرفته ات للتوظي ة للجه وزارة ومتروآ ة لل ذامعلوم ر آه ام  وأم ة الأرق دم دق د ع ه يؤآ ، فإن
سبة  ١٥٠٠٠٠لمنا تفاؤلاً بالرقم الرسمية حول حجم البطالة، وإذا س   طالب عمل سالف الذآر، فإن ن

ى         نعتقد، و %٦٫٣٦= ونسبة العاملين % ٩٣٫٦٣البطالة بين الشباب     ات الرسمية تهدف إل  أن البيان
ام     شباب لع ر ال ين تقري ث يب ة، حي سب العالمي ى الن يمن إل ي ال ة ف صال البطال ام ٢٠٠٥إي م أن أرق

ام  % ١١٫٧طالة الشباب في العالم زادت من     منظمة العمل الدولية تبين أن ب      م    ١٩٩٣ع م ل ى رق م إل
و    ل وه ن قب ه م صل إلي ام  % ١٤٫٤ت ي ع انوي    ٢٠٠٣ف يم الث ي التعل شباب ف دد ال م أن ع ، ورغ

والمرحلة الثالثة من التعليم، قد زاد فإن أسواق العمل في الكثير من البلدان لا تستطيع استيعاب هذه                 
باب ال ن ش رة م ة الكبي ن   المجموع ر م شل الكثي و ف ك ه باب ذل د أس ارات، وأح ريجين ذوي المه خ

  .)٥(البلدان في إيجاد علاقة وثيقة بين نظام التعليم واحتياجات أسواق العمل
 آما أنها متنوعة المجالات وخطيرة؛  في عمقها حيث تفش   فكثيرة، مجال العمل الانتهاآات فيأما  

ه مصادرة الحق              ا يصبح مع ة مم ة    الفساد بصورة مخيف ذآره        !! ... وق ظاهرة مألوف ا ي ك م ومن ذل
ام           ة للع ة الوظيفي ة التوظيف دون     ٢٠٠٤تقرير تقييم مستوى تنفيذ مستوى الموازن ام بعملي  عن القي

  .)٦(للوحداتوجود وظائف معتمدة في الموازنة الوظيفية 
وظف       ول الم سألة  وتظهر العديد من الوقائع  أن المعايير الشخصية هي المتحكمة في تقويم وقب ين؛ فم

ين        ي مع ار سياس ن تي ه م ثلاً لأن دم ؛ م ه رفض المتق ة؛ إذ يمكن ائم بالمقابل ددها الق ول يح ؛ !! القب
ارات        ك الاعتب فالمسألة ليست لـها علاقة بالخبرة والكفاءة بل بالولاء والعلاقات الشخصية، وآل تل

زا             راً عن مستوى الت ل المأسسة، لتعطي مؤش وق    الضيقة التي تنتمي إلى ما قب ادئ حق ة بمب م الدول
  .الإنسان

                                                 
   ٨٦،٨٧نفس المرجع ص) ١(
، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠م ص٢٠٠٤ الجهاز المرآزي للإحصاء، آتاب الإحصاء السنوي، صنعاء اليمن، -وزارة التخطيط والتعاون الدولي) ٢(

٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣     
 تقييم الموازنة، مرجع سابق ص ) ٣(
 ٨تقييم الموازنة مرجع سابق ص) ٤(
 )١١، مرجع سابق  ص٢٠٠٥تقرير الشباب للعام ) (٥(
 ٣٣تقرير حول مستوى تنفيذ الموازنة، مرجع سابق ، ص) ٦(



 ١١٨

  
 .الفساد أحد معوقات تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف) ٥٩(إطار 

للتوظيف خاصة من آانت   يرجع عدم تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف، إلى وجود مقاومة قوية ممن تتعارض مصالحهم مع تطبيق نظام عادل   
زاً في    أوضاعهم الإ  ة تعطيهم تمي اليب        جتماعي د من الأس ذلك تجدهم يمارسون العدي اتهم؛ ل ق رغب ستحقيها وف د م ائف، وتحدي تحكم بالوظ ة ال إمكاني

  .‘‘الـهادفة إلى إعاقة تثبيت أسس التوظيف 
سألة المؤسسية التي يمكن أ                    ين أن الم ر، تب ن نتحدث  ما يكشف عن عمق ظاهرة الفساد، واستشرائها في قطاعات الدولة المختلفة مخلفة انتهاآات آُث

شغل من أراد            ه  ي ه التي هي ملك ع إقطاعيت في وجودها عن انتهاآات غائبة، وأن طبيعة التعامل مع الوحدات الإدارية يتشابه مع تعامل الإقطاعي م
 .فيها ويمنع من أراد عنها ولكن مع المفارقة أن القائم على الوحدات الإدارية ليست ملكه

 .ة، مرجع سابقتقرير مستوى تنفيذ الموازن: المصدر
ة              إن عدم نشر إعلان عن الوظيفة يعد انتهاآاً لحق المساواة، وتكافؤ الفرص وحق الشاب في إمكاني
الحصول على وظيفة طبقاً لإمكانياته، وقدراته ومؤهلاته؛ التي لا تتوفر لدى أقرانه من أهل الولاء               

د ى ع د هؤلاء إل انون ، يعم وق الق م ف ى الوحدات ه ائمين عل ائف، وآون الق م الإعلان عن  الوظ
  .لتوظيف من يريدون معتمدين في قبولـهم على  المعايير التي ترجع إلى ما قبل الدولة المؤسسية

ات           إن    اً للمواثيق والأعراف والاتفاقي أمرا آهذا يعد انتهاآ
ه  ي مادت ة ف ة اليمني اً  لدستور الجمهوري ل انتهاآ ة، ب الدولي

ى أن  ٢٤ نص عل ي ت ل الد’’:  والت رص  تكف افؤ الف ة تك ول
صادياً،واجتماعياً،وثقافياً،  ياً، واقت واطنين سياس ع الم لجمي

   .وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك
ي      سه ه إن عك انون؛ ف زام بالق و الالت ام ه ان النظ إذا آ

وق، والحق       ا هو    -الفوضى، والعشوائية، والانتهاك للحق آم
وم ـه   -معل ي تكفل ق أساس رص ح افؤ الف زأ، فتك ل لا يتج  آ

ك في      ال ي، وذل مواثيق، والاتفاقيات الدولية، والدستور اليمن
ه  ذه      ) ٢٤(مادت ن ه لان ع شر إع ة ، لأن ن اس للعدال آأس

افؤ الفرص            دأ تك الوظائف في الصحف يُمكِّن من تطبيق مب
ة                 الي المكلف يم الع ة التعل ا، وآانت لجن واطنين جميع بين الم

دم             د ق ة صنعاء ق ت بالنظر في مخالفات التوظيف في جامع
د        ات، فق ن الانتهاآ وع م ذا الن ر ه اً لتبري اً آافي نموذج

درتها ب            سبة ق شروط بن ستوفين لل  ؛ % ٨٠استخلصت مثلا ان من تقدموا للتوظيف دون اعلان م
إعلان  حال ولكن عدم نشرون أآثر استيفاء للشروط من هؤلاء،     فكيف يكون ذلك، وهناك من قد يك      

ت            م ت مَ ل اتهم ، ل ة لتحقق             دون وصولهم لتقديم ملف الإعلان عن الوظيف شريفة ب سة ال ح الفرصة للمناف
  !!! .مبدأ تكافؤ الفرص؟

  :الحق في التعليم الجامعي: ٢ -٣
ـهيئات                   ات، وال ه المنظم ه، وتولي شاب الحصول علي زم ال ي يل وق الت يعتبر حق التعليم من أهم الحق

ة يتضمن نص                  ة اليمني ا أن دستور الجمهوري ة القصوى، آم ك ،        الدولية الأهمي ة ذل د آفال وصاً توآ
 :وأهمها 
ادة ه، ويوضح ) : ٥٤(الم د المساس ب واطن، والحق لا يمكن لأح يم حق للم اً أن التعل د معترف يؤآ

ادة                أتي نص الم الآتي ) ٢٧(تمكين المواطن من هذا الحق من قبل الدولة، والمجتمع  ،وي ل  ’’ :آ تكف
ـة، والفني      ازات الأدبي ي، والإنج ث العلم ة البح ة حري داف   الدول ة، وروح، وأه ة المتفق ة، والثقافي

ا   ون، آم وم والفن دم العل ساعدة لتق ة آل م دم الدول ذلك، وتق ة ل ائل المحقق وفر الوس ا ت تور، آم الدس
ـا           ـة نتائجهـ ادة     ‘‘تشجع الاختراعات العلمية، والفنية، والإبداع الفني، وتحمي الدول ) ٣٢(ونص الم

يم، والصحـة، والخدمات الاج      ’’: آالآتي سهم              التعل ه ي ع، وتقدم اء المجتم ان أساسية لبن ة أرآ تماعي
ـا ـي توفيره ـة ف ع الدول ع م ادة . ‘‘المجتم الآتي) ٥٤(ونص الم اً ’’ آ واطنين جميع يم حق للم التعل

يم في                   ة، والتعل ة، والتربوي دارس، والمؤسسات الثقافي تكفلـه الدولة، وفقاً للقانون بإنشاء مختلف الم
ي، وت  ية إلزام ة الأساس ي،      المرحل يم الفن ي التعل ع ف تم بالتوس ة، وته و الأمي ى مح ة عل ل الدول عم

شكل رقم ( ٢٨) التوزيع النسبي 
لطالبي التوظيف والذين تم 
توظيفهم عام ٢٠٠٤ حسب 

النوع.

34%20%

66%80%

الذين تم توظيفهمطالبوا التوظيف 

إناث  ذآور
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ـه     وفر ل راف، وت ن الانح ـه م نشء، وتحـمي ة ال صورة خاصة برعاي ة ب تم الدول ا ته ي، آم والمهن
ـع       ي جمي ـه ف ـة ملكات بة لتنمي روف المناس ـه الظ ئ ل ة، وتهي ة والبدني ة، والعقلي ة الديني التربي

  )١(‘‘المجـالات
زم               وهذه النصوص ت   ه، وتل ل حق شمل جوانب أشمل، وأعمق مما أسلفنا؛ تمكن صاحب الحق من ني

اره شرطاً              والقائم عليه من تنفيذه، واحترامه، وحمايته و       ة باعتب ه من أهمي ه لمال ضعة  نصب عيني
  . لتحقيق شروط أخرى

ام                  شباب لع ر ال ا ورد في تقري ول   ٢٠٠٥ومما يبين أهمية هذا الحق م د ظل التع    ... ’’حيث يق يم  فق ل
أول مجال              يم آ شباب التعل المي لل لفترة طويلة الحل الأول لمكافحة الفقر، وقد أقر برنامج العمل الع

  .)٢(‘‘ من مجالات الأولية العشر لتنمية الشباب
ه      ومع أن الإقرار الدستوري لـهذا الحق، إلا أننا نجد           ي    شواهد آثيرة لعدم احترامة وعدم حمايت ، فف

ام  ٨٧/ ٨٦الأول من عام   تتبع للملتحقين في الصف      م ، ٩٤م الدراسي، ومخرجات هذا الفوج في ع
د بلغت           سرب ق اث        %٥٧٫٤نجد أن نسبة الت دى الإن سبته ل ذآور    %٦٧٫٩، ون ، وأن  %٥٣٫٢، وال

ة                    ى الأمي داد إل ، )٣(أعلى نسبة بين الإناث في الصفين الثالث، والخامس؛ ما يجعلـهن عرضة للارت
ة  % ٨٠آما أننا نجد أن أآثر من       التعليم     ١٧-١٥من الإناث في الفئات العمري ات ب ر ملتحق  سنة غي

ام        س الع ي نف وب ف سرب، والرس سبة الت ت ن د بلغ انوي، وق دمين   % ٢٦٫٤الث الي المتق ن إجم م
سبة       ية، ون ة الأساس ي المرحل ة ف ات النهائي ات    % ٢٧٫٣للامتحان لاب، والطالب الي الط ن إجم م

سب          ا أن ن ة، آم ة الثانوي د بلغت                 المتقدمين للمرحل نخفض، فق انوي م يم الث ات في التعل ة التحاق الفتي
اقهن   ام   % ٢٩نسبة التح سكـان    ٢٠٠٣في الع ين ال ـة ب ا أن الأمي أآثر  ١٥  (م، آم ام   ) سنة ف   في ع

ة من أجل )٤(% ٥٥٫٧م بلغت ١٩٩٩ ر مكفول ـهذا الحق غي ة ل د ان الحماي ك مؤشرات تؤآ ،  وتل
ه ،         ذا           تمكين الأطفال، والشباب من الحصول علي ى المستوى النظري به ر عل ة تق  وإن آانت الدول

عة،     دود متواض ي ح ة؛ إلا ف ستوى الممارس ى م ك عل ل ذل ى تفعي ل عل ا لا تعم ق؛ إلا أنه الح
  . وموسمية 

  :الحق في التجمع السلمي: ٣ -٣

هناك ممارسات انتهاآية آأنها منظمة، ومقصودة تحول دون حصول الشباب على التأهيل، 
ونجد في تقرير لجنة التعليم . ة على متابعة البحوث، وتضع العراقيل أمامهموالتدريب، والقدر

العالي الموفدة للنظر في المشاآل  الواقعة على المبعوثين للدراسة في الهند ،آثيراً من الانتهاآات، 
وسلب الحقوق التي تمارس على الشباب، حيث تمارس عليهم أنواع آثر من الانتهاآات تتوزع 

والتجريح، ومحاربة الطالب في منحته، ورسوم دراسته، وإعطاء المنحة لمن يريد بين الشتم 
مارست الملحقية أقسى أنواع العقاب وانتهاك الحقوق على الطلبة، !!! الملحق ومنعها عمن يريد

وزاد العقاب، والانتهاآات عندما تجرأ الطلاب واعتصموا سلمياً، مطالبين بحقوقهم المكفولة ، 
السلطة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وليس حقاً من حقوق الإنسان، وفيما يلي  حيث اعتبرت 

اً ،  طالب١٣توضيح لبعض ماتضمنه تقرير اللجنة المذآورة عن  توقيف المساعدة المالية لـ 
جهت اللجنة سؤالاً للأخ الملحق الثقافي ، تستوضح فيه عن أسباب وو: بالإضافة إلى ثلاثة آخرين

 بعد الاعتصام مباشرة، وثلاثة لباً ، ثلاثة عشر منهم تم إيقافها عنهم طا١٦ساعدة عن الـإيقاف الم
آخرين بعد وصول اللجنة إلى الهند ، طالبة من الأخ الملحق الثقافي توضيح الأسباب التي أدت إلى 

أن هذا هذا العقاب الشديد الذي شمل طلبة لم يحضروا الاعتصام، ولم يشارآوا فيه،  وترى اللجنة ب

                                                 
  دستور الجمهورية اليمنية)١(
  ٩، مرجع سابق ،  ص٢٠٠٥ تقرير الشباب )٢(
 ٥ – ٣، مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي من الأقوال إلى الأفعال للفترة من ‘‘حقوق المرأة اليمنية في التنمية’’ وزارة حقوق الإنسان، )٣(

  ٨، صنعاء ص٢٠٠٥ديسمبر 
  ٩،٥ وزارة حقوق الإنسان، حقوق المرأة اليمنية في التنمية، مرجع سابق ص)٤(
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، يشترك فيه آل من وزير )١(الظلم الذي ما زال طائلاً لخمسة من الستة عشر طالباً حتى اليوم 
التعليم العالي، والملحق الثقافي، وليس هناك ما يبرر هذا التعنت، وأن هذا الإجراء مبني على 

دلة ، إنما هي تأآيد الظن، والوشاية، وليس على الدليل القاطع، وما أورده الأخ الملحق الثقافي من أ
 ويعد ذلك  ‘)٢(على أنها مبنية على الشبهة والوشاية، وسوء الظن، وليست على الدليل القاطع

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، والتي نصت )٣(٢١انتهاآا صريحاً للمادة 
ع القيود على ممارسة هذا يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن توض’’على أن 

الحق إلا بتلك التي تفرض طبقاً للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة 
الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة، أو الآداب، أو حماية حقوق 

الفة الذآر تمكن المبدع، أو الباحث من الدستور س) ٢٧(، فإذا آانت المادة )٤(‘‘الآخرين، وآدابهم
من أن يحصل على هذا الحق؛ إلا أن المسألة لا تكون آذلك في الواقع، وفي الممارسة الفعلية؛ مع 
ذلك، وإن آان السبب عدم وجود إمكانية لتحقيق هذا الحق آـ شحه الموارد، والإمكانيات، فإن ذلك 

  . مقبولاً، ولكن ما يحدث لا يرتبط بذلكقد يغدو

  :الحق في المشارآة في الحياة الثقافية والأنشطة الإبداعية: ٤ -٣
نغافورا،      ’’ ي س ة ف ؤتمرات دولي ي م شارآة ف ت للم زة قبل اً متمي دموا أبحاث ة ق اك بعض الطلب هن

  .وماليزيا لكنهم لم يتمكنوا من السفر للمشارآة، وتمثيل اليمن في تلك المؤتمرات بسبب عدم وجود
ات حضور        ام          من يغطي نفق ؤتمرات، ورسومهم الدراسية للع ، والتي لا زالت     ٢٠٠٤/٢٠٠٥الم

  .  ‘‘)٥(محتجزة في البنوك الـهندية من قبل الملحق الثقافي
ة جزء اً          ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣بعض الطلبة لا زالت رسومهم الدراسية للعام          لم تسلم بعد وسلمت الملحقي

ام       ام            ٢٠٠٤/٢٠٠٥من رسوم الع وم برسوم ع م مطالبون الي شعر      ٢٠٠٥/٢٠٠٦، وه  م، فكيف ي
ومه   امين رس سلم خلال ع م يت ستير، ول ة  أنهى الماج د الطلب تقرار الدراسي، ،و أح ب بالاس الطال

ة                   ة حكومي ه مرسل من جامع . ‘‘الدراسية، ولا المساعدة المالية وهو مطالب، بسداد الديون رغم أن
 المطلوبة في تلك الجامعات  بعض الطلبة تطالبهم الملحقية بالدراسة في جامعات معينة لكن الرسوم  

  . دولار فقط ٢٠٠٠ دولار، بينما الرسوم التي تدفع لـهم ٣٠٠٠
سلم   ٢٠٠٤عدد من الطلبة لم يتسلموا مساعداتهم المالية منذ الربع الرابع للعام            م يت  م، وواحد منهم ل

ام              ع الثالث من ع ذ الرب وم    ٢٠٠٤مستحقاته المالية من ى الي ة وصلت        ‘‘ )٦(م حت رسومه  أحد الطلب
ة    ٢٠٠٤/٢٠٠٥الدراسية للعام     إضافة إلى الربعين الثاني، والثالث من المساعدة المالية إلى الملحقي

ى   ٣٩٥٠ بمبلغ   ٢٠٠٤ /١٩/٧في    دولاراً ولم يتم تسليمه حتى الآن وأرفق الطالب الوثيقة الدالة عل
  ‘‘ )٧(ذلك باللغة الإنجليزية والموجودة لدى اللجنة

  :دام السلطةالتعسف في استخ: ٥ -٣
ه في                   اره بأن ومن أمثلة ماتتسبب بعض الجهات الحكومية في خلقه من مشاآل للطلبة، وتحاول إظه

م       د ، رق ة بالهن ة الثقافي يم الملحقي ضمنه تعم ا ت ب،  م صلحة الطال اريخ ) ٤(م م، ١٤/٨/٢٠٠٤بت
نهم        ستدعي م ـهند ي ة الدارسين في ال ار أصل   إحض  ":والذي اعتبرت فيه ان تحسين صورة الطلب

دين     لاب المقي ستير للط الوريوس، والماج ة، والبك ة العام هادة الثانوي ورة ش د، وص هادة القي ش

                                                 
 م٢٠٠٥تقرير نشر في أواخر ال) ١(
، ٢٠٠٥مجلس النواب، تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول تقصي الحقائق المتعلقة بمشاآل الطلاب الدارسين بجمهورية الهند) ٢(

  ٨، ٦ ص٢٠٠٥صنعاء، اليمن 
من مضمونها فلم يعد الحق ) ٢١( هذه المادة١٦،٨،٤ بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية في مواده ٢٠٠٣ لسنة ٢٩أفرغ القانون ) ٣(

  لتحول دون تحقيق الحق) ٢٩(ممكن التحقيق نتيجة الصعوبات والعراقيل التي وضعت في القانون 
  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ٤(
  ٢٠مجلس النواب، لجنة تقصي حقائق مشاآل الطلاب بالهند، مرجع سابق  ص) ٥(
  ٢٠س النواب، لجنة تقصي حقائق مشاآل الطلاب بالهند، مرجع سابق  صمجل) ٦(
  ٢٠نفس المرجع ص) ٧(
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ائق                 للحصول على الدآتوراه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه ،علماً بأن أي تأخير في إرسال الوث
  ،،المطلوبة، قد يثير بعض الشكوك، والتساؤلات التي لا تصب في صالح الطالب

ساؤل  ال     والت ة لإآم ة حكومي ن جامع ث م ذي بع درس ال د، أو الم ن للمعي ل يمك روح ه المط
   ‘‘)١(الماجستير، أو الدآتوراه أن يخطر على بالـه اصطحاب شهادة الثانوية العامة معه؟

  
  
  

                                                 
   ٩، ٨مجلس النواب، لجنة تقصي حقائق مشاآل الطلاب بالهند، مرجع سابق ص) ١(
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  خلاصة وتوصيات الفصل الثالث
  

ا التعنت واختلاق ا                   سانية ، منه وقهم الإن ة   يتعرض الشباب لكثير من الانتهاآات لحق شاآل للطلب لم
د        ولاء والمصلحة            . بدلاً من حل مشاآلهم، وممارسة التخويف والتهدي ى أساس ال ائم عل ز الق والتميي

ل                 ذي يكف الشخصية وإغفال القوانين والنهج المؤسسي وانتهاك الحق في العمل، والحق في الأجر ال
 من خلال فرض القيود على      لهم عيشاً آريماً، وانتهاك حق التعليم وانتهاك حرية التعبير والاجتماع         

  :   الخ ، ويوصي التقرير باتخاذ الإجراءات العاجلة التالية٠٠آليهما 
ضمان حق الشباب في منافسة متكافئة للالتحاق بسوق العمل ، وحمايتهم من مخالفات التوظيف            •

اد وظواهر الفساد الإداري والسياسي التي تحول دون الإعلان عن الوظائف المتاحة ، ودون اعتم                
ادرين               وذ والوساطات والق اول أهل النف ة ، لتضع الوظائف المتاحة في متن اءة والأهلي معايير الكف

  .على دفع الرشاوى 
وارد الأخرى   • ى الم ك والوصول إل ي التمل ل وف ى العم ي الحصول عل شباب ف شكل فرص ال ت

صوص      اً ن د عملي ة ، ولا توج صادية والاجتماعي الحقوق الاقت ع ب ة للتمت داخل محوري شريعية م  ت
سياسية المحيطة لا            ة وال ة ـ الثقافي ة الاجتماعي وق، لكن البيئ ذه الحق تعهم به صريحة تحول دون تم

          ٠تزال تعمل في الاتجاه المعوق والمعطل ،وهو أمر لابد من مواجهته بمختلف السبل المتاحة
ة لأ  • وك الممول سات والبن شار المؤس ة بانت سهيلات الكفيل وارد والت صيص الم حاب تخ ص

ة، ويكتسب سرعة تأسيس                 المشروعات الصغيرة من الشباب في آافة مناطق البلاد وبالذات الريفي
لاث    ن ث ر م ل أآث سه قب انون تأسي د صدر ق ة خاصة، فق ال أهمي ذا المج ي ه راء ف ل للفق ك الأم بن

  .سنوات، ولم يتم تأسيسه حتى الآن
ة              • ر حداث ات أآث دها بتقني دريس ورف ار         تطوير المناهج وطرق الت داع والابتك ى الإب زاً عل  وتحفي

 .ومواآبة احتياجات العصر 
ه                 • ى الالتحاق ب شباب عل شجيع ال ي ، وت دريب المهن ي والت يم الفن إيلاء اهتمام مكثف لقطاع التعل

 .بأعداد أآبر 
ردي المتواصل في مستوى                    • ة الت إعادة النظر الدورية في مستوى دخل الكادر التعليمي لمواجه

 .داء أآثر آفاءة وارتباط أقوى بالمهنةالمعيشة ، لضمان أ
وق                       • اك لحق ا انته ي يترتب عنه ك الت ا تل محاربة ظواهر الفساد المتفشية في قطاع التعليم بما فيه

 .الطلاب في الداخل والخارج ، إضافة إلى حقوق الكادر التعليمي 
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  الفصل الرابع

  
  صريحقوق الإنسان للفئات المهمشة التي تعاني من التمييز العن

  
المجتمع اليمني مجتمع تقليدي، تتفاوت فيه المكانة الاجتماعية للجماعات والأفراد بناءً على معايير             
اعي،                 موروثة، وفقاً لمعايير تصنيف اجتماعي جامد، لا يسمح سوى بمجال محدود للحراك الاجتم

ل فئ      ى، وتحت ستويات أعل ى م دنيا إل ة ال ستويات الاجتماعي ن الم راد م ال الأف دام " ة وانتق " الأخ
ن الخصائص     ف ع ة تختل ة ذات خصائص فيزيقي ي فئ اعي، وه سلم الاجتم ي ال ى ف ة الأدن المكان
ا       مات أفراده رب س ث تقت ي، حي ع اليمن ي المجتم ة ف سكانية والاجتماعي ات ال اقي الفئ ة لب الفيزيقي

د، وأنوف قصيرة ذات                     شرة سوداء، وشعر أجع فتحات  الفيزيقية من السمات الأفريقية، فهم ذوو ب
على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية لعدد أفراد هذه الفئة الاجتماعية المهمشة، إلا              . واسعة

در عددهم بنحو       " الأحرار السود تحت التأسيس     " أن منظمة    ى         ٨٠٠يق سمة، يتوزعون عل  ألف ن
ات ي محافظ زون ف م يترآ يمن، إلا أن معظمه اطق ال ف من ج، : مختل دة، لح دن، الحدي ز، ع تع

  . موت، والعاصمة صنعاءحضر
  

ا              زوج أفراده ة الأخرى أن يت يعاني الأخدام من عزل اجتماعي ومكاني، فلا تقبل الفئات الاجتماعي
شطة                  ) الذآور أو الإناث    (  دام، ويعمل معظم الأخدام في الخدمات والأن ممن ينتمون إلى فئة الأخ

شوارع،        التي ينظر إليها السكان على أنها خدمات وأنشطة محتقرة، وفي            دمتها تنظيف وآنس ال مق
كنية     ات س ي تجمع دام ف سكن الأخ صحي، وي صرف ال اري ال ات ومج ف الحمام اء ( وتنظي ) أحي

منعزلة عن المناطق التي تسكن فيها الفئات الاجتماعية الأخرى، تقع على أطراف المدن والبلدات،              
سمية    ا ت د منه ى الواح ق عل وى " يطل ي   "مح يما ف ازلهم لاس ون من ى أرض  ، و يبن ضر، عل الح

  . مستولى عليها عن طريق وضع اليد، وهي غالباً غرف من الصفيح وأآواخ خشبية وخيم مهترئة
ى أن      ) ٤١(تنص المادة    ه عل ة        " من ات العام وق والواجب ساوون في الحق يعهم مت واطنين جم ، "الم

ي تنظر     وهو ما يبدو ظاهرياً متوائماً مع التوجهات العامة لاتفاقيات وتشريعات حقوق الإ            نسان، الت
ساواة في                 إلى حقوق الإنسان الأساسية باعتبارها حقوقاً يكتسبها جميع البشر بحكم مولدهم، وأن الم

المي      ) ١(التمتع بها تمثل مبدءاً أساسياً من مبادئ حقوق الإنسان، فقد نصت المادة              من الإعلان الع
ى أن       ساوين         "لحقوق الإنسان عل دون أحراراً ومت اس يول ع الن د           جمي م ق وق، وه ة والحق  في الكرام

روح الإخاء                  املوا بعضهم بعضاً ب يهم أن يع ل والوجدان وعل ادة      "وهبوا العق من  ) ٢(، وتنص الم
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذآورة في هذا الإعلان،           "الإعلان نفسه على أن     

سبب العنصر أو الل                   ز ب يما التميي وع، لاس ز من أي ن دين أو          دونما تميي ة أو ال ون أو الجنس أو اللغ
د أو أي                        روة، أو المول اعي، أو الث وطني أو الاجتم الرأي سياسياً آان أو غير سياسي، أو الأصل ال

  ". وضع آخر
ة عنصرية              ) ٤١( استناداً على نص المادة      ز أو تفرق من الدستور تنفي الحكومة اليمنية وجود تميي

ة الأخدام أو         ل نص                 في اليمن، سواء تجاه فئ سكانية، إلا إن تحلي ة وال ات الاجتماعي ا من الفئ  غيره
واطنين                   ) ٤١( المادة   ين الم ساواة ب ى أن الم شير بوضوح إل اً ي يلاً متعمق ي، تحل من الدستور اليمن

ة   سائل المتعلق ي الم ة، أي ف ات العام وق والواجب ي الحق ط ف تور، تنحصر فق ا الدس ار إليه ي أش الت
ام     بعض                   بتعامل الدولة معهم، وتع واطنين بعضهم مع ال ة بتعامل الم سائل المتعلق ا الم ا، أم لهم معه

  الأخر، فقد ترك أمر تنظيمها للعادات والتقاليد والأعراف، ومكونات الثقافة التقليدية الأخرى
شير              ل ي انوني، ب ز الق ى التميي ط إل إن مفهوم التمييز العنصري في وثائق حقوق الإنسان لا يشير فق

رض له جماعة معينة على أساس عرقي، سواء نص القانون على هذا التمييز، أو              إلى آل تمييز تتع   
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د        ضها ض ة بع ات العرقي ه الجماع ز تمارس ام الأول تميي و بالمق صري ه التمييز العن نص، ف م ي ل
و في الغالب            ة، فه ة معين البعض الآخر، أما التمييز الذي تمارسه الدولة ضد جماعة عرقية أو ديني

بادة الجماعية، أآثر مما يندرج في إطار التمييز العنصري، وبناءً على ذلك فإن             يندرج في إطار الإ   
صنيفه                    ة ت رة من الثق اعي، يمكن بدرجة آبي ز اجتم يمن من تميي ة الأخدام في ال ه فئ ما تتعرض ل
شة، إلا               ضمن التمييز العنصري، فعلى الرغم من أنه تمييز يمارسه المواطنون ضد هذه الفئة المهم

ا أي إجراءات أو                 أن الدولة    سبب عدم اتخاذه تتحمل الجزء الأآبر من المسئوولية عن استمراره، ب
وميين،              ة والمسؤولين الحك زة الحكومي ى أن الأجه شير إل تدابير لرفع الظلم عنهم، بل أن هناك ما ي

ي يمارسون تمييزاً عنصرياً ضد فئة الأخدام، فكثير منهم يتعرضون للمعاملة المهينة واللاإنسانية ف          
ز العنصري                         ى التميي ة الواضحة عل ا لأي سبب، ومن الأدل أقسام الشرطة، في حال وصولهم إليه
ات والجماعات                     سمح لكل الفئ ي ت ة الت شؤون الاجتماعي دام، هو أن وزارة ال ة الأخ الرسمي ضد فئ
صريح   ى الت ق عل م تواف ا، ل ل أنواعه ة بك ر الحكومي ات غي سكانية بتأسيس المنظم ة وال الاجتماعي

ذه                 لمنظ ذين ينتمون له مة الأحرار السود بممارسة النشاط الرسمي، والتي أسسها عدد من الأفراد ال
  .الفئة منذ عشر سنوات، فهي لا زالت تسمي نفسها حتى الآن منظمة الأحرار السود تحت التأسيس

بسبب عدم قدرته على سداد الذي ينتمي لفئة المهمشين، والذي تعرض للحجز التعسفي ) فيصل (حالة الشاب  ) ٦٠(إطار رقم 
  دين، وانتهك حقه في السلامة الجسدية أثناء وجوده في الحجز

ين                   ه وب ة، حدث شجار بين شهادة الابتدائي ال، يحمل ال ة أطف زوج وأب لثلاث اً ، مت فيصل شاب يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عام
ر، آانت ن        سم         شخص أخر بسبب عدم قدرته على الوفاء بدين عليه لهذا الأخي ذه المشاجرة أن احتجز فيصل في سجن ق تيجة ه

ق   يس المواف وم الخم شماسي ي سم      ٢٠٠٦ / ٢٩/٦ال ي الق اوب ف سكري المن ن الع ب م ز طل ي الحج ده ف اء تواج (.... ) ، وأثن
ن       ب م م طل اني، ث وم الث ى الي ة حت ره طويل ه فت ام، وترآ ى الحم ذهاب إل ه بال سماح ل سكري ال رفض الع ام ف ى  الحم دخول إل ال

سام  ال ة لأق سجون التابع ع  ال ي جمي روف ف ذا مع شرب للمحتجزين، وه اء ال وفر م سجن لاي ون ال اء آ ه م شتري ل سكري أن ي ع
ى          (... ) الشرطة، إلا أن العسكري رفض أيضاً، فطلب من عسكري أخر             ضاَ ، ونتيجة إلحاح المحتجز عل رفض أي اء،   ف  طلب الم

سكريا  وبين العساآر، حيث شتمه         بينه حدثت مشادة آلامية   اظ    الع ة   ن بألف ر لائق صباح          غي ضربه، وفي ال ا ب ك قام ضلاً عن ذل ، ف
  ).تستأهل ( اشتكى المحتجز العسكريين إلى مدير القسم، فقال له هذا الأخير 

اء        سكان الأحي سان ل وق الإن  لا يتوفر سوى نذر يسير من الدراسات والتقارير المتعلقة بأوضاع حق
صفيح،       اء ال شية، وأحي ذلك،    الحضرية الهام ر أوضاع        (  ل ود الخاصة بإعداد تقري وفي إطار الجه

اً        ٢٠٠٦الديموقراطية وحقوق الإنسان في اليمن عام        سان، فريق وق الإن ي لحق ، شكل المرصد اليمن
ة صنعاء                      د في مدين اء وضع الي سان، في أحد أحي وق الإن محوى  ( للتقصي الميداني لأوضاع حق

صر  ي ع ي ح ؤتمرات ف اً)الم اره نموذج ا ، باعتب يم فيه ي يق شية، الت ضرية الهام اء الح  للأحي
 ألاف نسمة، يتوزعون ٦المهمشون الحضريون في المدن اليمنية،  ويعيش في هذا المحوى حوالي      

  . مسكن تقريبا١٠٠٠ًعلى     
ة  ارير المرفوع صت التق د خل  وق
ى أن          داني إل من فرق الرصد المي
ن   دون للأم ي يفتق كان الح س

ة المسك     وا     المتعلق بملكي د بن ن، فق
ن  ب م ي الغال ة ف ساآنهم المكون م
الصفيح أو من الطوب الإسمنتي،      
ذلك         ة، ل ة للدول على أرض مملوآ
ازلهم، تتعرض        واخهم ومن فإن أآ
ن    ة م اولات إزال م لمح شكل دائ ب
قبل بعض الجهات الحكومية، الأمر الذي يولد لديهم شعوراً دائماً بعدم الأمن، والخوف من أن تهدم          

ين رجال             منازلهم، وق  نهم وب د جرت خلال السنوات الماضية عدداً من المواجهات والمصادمات بي
الشرطة المرافقين لموظفي الأجهزة الحكومية التي حاولت إزالة مساآنهم، أسفرت عن سقوط قتيل             

ن الجرحى دد م ساحاتها  . وع صحي، فم سكن ال سط شروط ال ر لأب ام تفتق شكلٍ ع ساآن الحي ب وم

                                                 
 .  تم  إعادة صياغة الشهادة  من قبل الفريق الفني باستخدام مفردات ملائمة للنشر1

شهادة من أحد المهمشين المقيمين في حي المؤتمرات حول الفساد في  ) ٦١(إطار رقم 
  .١ماعيجتشات الضمان الإاعتماد معا

ز          شراء الخب ى ل ل، لا يكفي حت أنا خادم فقير، صحيح أنا عامل في البلدية، لكن المرتب قلي
انوا                 نهم آ ار م الي بالمدرسة، والكب م ألحق أطف ذلك ل راد، ل ة أف لأسرتي المكونة من ثماني
وا المدرسة، الآن أولادي        مسجلين في المدرسة، لكني لم أستطع توفير المصروفات، فترآ

غير ملتحقين بالتعليم، بعضهم يتسول، والبعض الآخر يمسحون سيارات، ويبيعون  جميعاً  
ي   ة ف ل الورقي اء والمنادي ولات " الم ندوق  "الج ن ص اش م ى مع ت الحصول عل ، حاول

ي     ة، لأن تكمال المعامل ن اس ن م م أتمك ي صعوبات، ول ن واجهتن ة، لك ة الاجتماعي الرعاي
ستطيع الحصول   معاش الضمان الإ  ستطيع الحصول على    ، الفقير لا ي   ...فقير   جتماعي، لا ي

جلس المحلي وأعضاء لجان المسح      عليه إلا الذين يستطيعون أن يدفعوا نقوداً للعاقل والم        
  .جتماعي، أو الذين لديهم واسطةالإ
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ى     وعدد غرفها لا تتناس    ب مع أعداد أفراد الأسر التي تسكنها، وتتراآم الأوساخ في أزقة الحي، فعل
ة        املين من فئ رغم من أن معظم سكان الحي الع ي مجال آنس وتنظيف    " الأخدام  " ال ون ف يعمل

بكة     د ش ة، ولا توج ة المدين ة نظاف يهم ضمن خارط درج ح م ت ة العاصمة، ل شوارع، إلا أن أمان ال
ازلهم         للصرف الصحي بالحي، وت    ار من سبب افتق ذا المجال، ب تعاظم معاناة السكان المهمشين في ه

ات                 اه من خزان للمراحيض الصحية الملائمة، والنقص الشديد في إمدادات المياه، حيث يجلبون المي
  .وفرتها لهم إحدى المنظمات غير الحكومية الأجنبية، أو من المساجد القريبة من الحي

املون              يفتقر السكان المهمشون للم    ل، والع هارات والقدرات لذلك فإن آثيراً منهم عاطلون عن العم
ات الأساسية                    ي بالمتطلب ات لا تف شوارع، ويتقاضون مرتب منهم يعملون في مجال آنس وتنظيف ال
لأسرهم، الأمر الذي يؤثر سلباً على قدرتهم على الوفاء بالمتطلبات المالية لضمان حق أطفالهم في             

ي ا  م ف يم، وحقه التعليم، أو     التعل الهم ب اق أطف دم إلح ى ع م إل ذي اضطر معظمه ر ال صحة، الأم ل
تسريبهم منه، ودفعهم إلى ممارسة التسول غالباً، و أحياناً الالتحاق بسوق عمل الأطفال في القطاع      

  .غير الرسمي
سكن في       وفقاً لأحكام قانون صندوق الرعاية الاجتم   ي ت اعية، تستحق آثير من الأسر المهمشة الت

ى    ذين يحصلون عل راد ال دد الأسر والأف اعي، إلا أن ع ات ضمان اجتم ؤتمرات معاش محوى الم
ى معاش           ة للحصول عل ون الإجراءات اللازم م لا يعرف اعي محدود، فه ضمان الاجتم معاشات ال

ة          الضمان الاجتماعي، وعاجزون عن متابعة الجهات المختصة         وقهم في الرعاي ى حق للحصول عل
راً من                انوا آثي م ع الاجتماعية، فضلاً عن ذلك أشار الذين يتلقون معاشات الضمان الاجتماعي، أنه
استهتار موظفي صندوق الرعاية الاجتماعية بهم، ومماطلتهم وتسويفهم، وأضرارهم لدفع رشاوى        

اً         قبل أن تعتمد حالاتهم ضمن الحالات المستحقة لم        ١وإتاوات، اعي، وعموم ضمان الاجتم عاشات ال
ات                  ة متطلب ى مواجه فإن المعاشات التي يحصلون عليها لا تساهم مساهمة حقيقية في مساعدتهم عل
غ                   ة مبل ة الاجتماعي انون صندوق الرعاي اً لق المعيشة، فالحد الأعلى لمعاش الضمان الاجتماعي وفق

ا           لايتجاوزعشرة دولارات أمريكية شهرياً، ولا تحصل عليه         غ عدد أفراده ي يبل آاملاً إلا الأسر الت
  . ستة أفراد فأآثر، أما الأسر التي يقل عدد أفرادها عن ستة، فإنها تحصل على مبلغ أقل

ا                         ى التخطيط مم ر إل سيل، ويفتق اء العشوائية معرض لل ره من الأحي حي المهمشين في عصر آغي
ؤدي  ستنقعات   ي شكل الم ى ت إل

ن    ضلاً ع نة، ف الأس
ى    تسرب مياه الأ   مطار إل

ذي  ر ال ازل، الأم المن
ؤدي  ة  ي اع رطوب ى ارتف إل

ي    ي الت ات المواش مخلف
ازلهم،  يربيها  ي من شون ف المهم

شرة   ة المنت وام القمام وأآ
ي   صدراً  ف شكل م ي، وت الح

ا  راض، أم للأم
ي    اء ف يلات الكهرب توص

اء  سكنها  أحي ي ي صفيح، الت ال
ة  ن فئ شون م المهم
الأخدام، فهي توصيلات     

ر شوائية، الأم ذي  ع  ال

                                                 
ذين                  يحتفظ المرصد في التقرير      1 ر الرسميين ال سكان حول أسماء الموظفين الرسميين وغي الكامل للبعثة بعدد من الشهادات التي أدلى بها بعض ال

  .تقاضوا رشاً وي منهم

  تجمع المياة في أزقة محوى عصر) ٣( صورة رقم 

  

  



 ١٢٦

ام                    يعرض السكان المهمشين لمخاطر إضافية، فقد احترقت ستة منازل في محوى عصر  خلال ع
  .، بسبب ماس آهربائي٢٠٠٦

يفتقر السكان المهمشون في محوى عصر إلى الخدمات الصحية الأساسية مقارنة بالأحياء الأخرى             
ة،   في مدينة صنعاء، فلا يوجد فيه سوى عيادة صغيرة للصحة الأولية، ت  زات والأدوي نقصها التجهي

ـ             ة  ١٥لذلك تبدو عاجزة عن تقديم خدمات صحية آفئة للحالات التي تتردد عليها، والتي تقدر ب  حال
اً،           دائي أحيان شعبي الب لاج ال ى الع سكان إل وء ال ى لج ؤدي إل ذي ي ر ال ط، الأم ي المتوس اً ف يومي

ار       والشعوذة أحياناً أخرى، فقد شاهد فريق المرصد طفلاً في ال     ه بالن ده بكيَ ام وال ره، ق ثامنة من عم
ين     شرة ب راض المنت م الأم ن أه هال م هال، فالإس ن الخوف والإس ه م ة لمعالجت رأس والرقب ي ال ف
ون   رد، وأمراض العي ة عن التعرض للب ضلاً عن الأمراض الناتج ي محوى عصر، ف سكان ف ال

  . والملاريا والأمراض الجلدية
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  خلاصة وتوصيات الفصل الرابع
  

رغم                          ز ب ارس ضدهم التميي ذين يم سمون بالأخدام ال م من ي يمن ه    إن أآثر الفئات المهشمة في ال
ة         صادية والاجتماعي وقهم الاقت اً حق ة ، وهؤلاء تنتهك غالب واطنين آاف ين الم ساواة الدستورية ب الم

  .وتنعدم مشارآتهم السياسية 
داً عن              ويفتقرون إلى أهم مقومات العيش الكريم، فهم يعيشون          ة وعشوائية بعي اطق معزول في من

دم                        نهم لع ة بي شر الأمي ا تنت ة ، آم ا المجتمع متدني باقي شرائح المجتمع ، ويمارسون أعمالاً يعتبره
  .الاهتمام بهم ودفعهم إلى الانخراط في التعليم آما تنعدم الخدمات الصحية آلياً في مناطقهم 

الحقوق الخ             ة ب ى عدم قناعة الدول ادة              وهذا يرجع إل ا وإع ام به ات وبضرورة الاهتم ذه الفئ اصة له
صورة   ة ب ى الدول اً إل ه أساس ى بعض  التوصيات الموجه ن أن نخلص إل اً ، ويمك ا اجتماعي دمجه

  :رئيسة إضافة إلى المجتمع المدني وهي آالتالي 
   .الاهتمام بالدمج الاجتماعي لأبناء هذه الفئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلحاقهم بالتعليم •
ذات          • ريم وبال يش الك بل الع دمات وس ل الخ ا آ وفر فيه اطق تت ي من ة ف ذه الفئ سكين ه ادة ت إع

  .الخدمات الصحية والاجتماعية الضرورية آالكهرباء والمياه والصرف الصحي 
 .توفير فرص الضمان الاجتماعي والعمل وإعداد إحصائيات موثقة عنهم •
ة  بال • دني ذات العلاق ع الم ات المجتم ام منظم رامج  قي اح ب ل نج أهم عوام ات، ف ذه الفئ ة له توعي

ا نحو                        شجيعها ودفعه ا هو ت دفاع عنه ا وال ع به تمكين الفئات المهمشة من معرفة حقوقها ومن التمت
ا     صوصياتها واحتياجاته ع خ ة م شارآة المتوائم كال الم ف أش ات   . مختل ي هيئ شارآة ف دءاً بالم ب

شارآة   صادي والإداري ، أو الم رار الاقت ناعة الق ة     ص سات المدني ر المؤس ة عب اة العام ي الحي  ف
الس          زاب والمج ار الأح ي إط سياسي ف ل ال ي العم شارآة ف ات والم ات والنقاب ة ، الجمعي المختلف

 .المختلفة ، إضافة إلى الترشح للهيئات النيابية والمجالس المحلية
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  الاولالفصل 
  

   الرئاسيّة والمحليّة ٢٠٠٦انتخابات 
  

انوني         ي ق تور وف ي الدس واردة ف ة ، وال ات الانتخابي ة للعملي ية المنظم صوص الأساس شتمل الن ت
رارات                الانتخابات العامة  ة وق وائح وأدل  والسلطة المحلية و ما تصدره اللجنة العليا للانتخابات من ل

ات وبالممارسة                 ة بالانتخاب ات المتعلق وغيرها ، تشتمل على ضمانات مهمة لحماية الحقوق والحري
رة ، وفي ظل عجز القضاء عن                       زال آبي ا ت ذه النصوص م ق ه ات تطبي الديمقراطية ، لكن معوق

ة دوره الم ة    ممارس ة بفاعلي ة الانتخابي اء العملي ضايا الخلاف أثن سم ق ية لح ة أساس ستقل آمرجعي
سير    ي التف ادات ف ا أو لاجته ي أحيان اوز الكل ا للتج ة إم ك النصوص قابل ى تل ة تبق وسرعة وحيادي
ل الأطراف                      انوني من قب ر الق تثمارها غي ة اس والتنفيذ تبطل مفعول حمايتها للحقوق ، وتتيح إمكاني

وآان استمرار هذا الوضع قد تسبب في ظهور خلافات عديدة وعميقة بين الأطراف       . اً  الأآثر نفوذ 
ا  ذ مراحله ة من ة الانتخابي سار العملي شوهة لم ة وم ارُ معّوق ا أث سياسية المتعارضة ، ترتبت عنه ال

  . المبكرة وحتى اختتامها
  
  الممهدات السياسية للعملية الانتخابية:  ١ -٢

ر         شهدت الساحة السياسية م    ة أآث ة انتخابي شّر بخوض معرآ اً ب ات حراآ نذ وقت مبكر قبل الانتخاب
ور في محورين أساسيين                         د أخذ يتبل سياسية ق وى ال ان اصطفاف الق الأول : جدية عن سابقاتها وآ

اء المشترك                   ة تحت مسمى اللق ة والمجتمع ر فعالي ، ) خمسة أحزاب     ( تمثله قوى المعارضة الأآث
ا      ة                والثاني يمثله الحزب الح شأتها والمنطوي ذ ن ه من ة ل صغيرة الموالي ه شريحة الأحزاب ال آم ومع

داً                     ددها محدود ج تحت اسم المجلس الوطني للمعارضة ، أما الأحزاب الخارجة عن المحورين فع
  .وأغلبها غير ممثلة في مجلس النواب

ن خلا   د ظهرت م سية ق ة وتناف ة جدي ة انتخابي ر لخوض معرآ تعداد المبك ت مؤشرات الاس ل آان
ى أرضية                خطوات التقارب والتنسيق الأشمل التي قطعتها أحزاب اللقاء المشترك لتقف مجتمعة عل
د   سق أو توح ة ، وتن ة الجمهوري ا لرئاس داً عنه حاً وحي دم مرش م لتق شترآة ، ث ية م ة سياس برنامجي

  .قوامها لخوض انتخابات المجالس المحلية في غالبية المحافظات 
ي    ارب ف راك والتق ك الح ة ـ         ذل ة الإداري ل إصلاح البني ن جع ه م ارض مكن ور المع ط المح وس

ا جولات من النزاعات                         دت عنه وة وتول ا بق ي تمسك به ه الت التنظيمية للانتخابات محوراً لمطالبات
والحوارات بينه وبين المؤتمر الشعبي العام واللجنة العليا للانتخابات ، وبعد مقاطعته الاشتراك في              

ت إدا ي تول ان الت ع   اللج ادئ م اً للمب ه اتفاق ه وحوارات رت مطالبات اخبين ، أثم سجيل الن ة ت رة عملي
ة             ١٨/٥/٢٠٠٦المؤتمر الشعبي العام وقع في       ضايا التالي ق بالق ة تتعل وداً هام توسيع  : م وتضمن بن

ات ،                        ا للانتخاب ة العلي ك اللجن ا في ذل ات بم نسبة مشارآة أحزاب اللقاء المشترك في إدارة الانتخاب
ة ال وات تنقي ة والق ة العام ام والوظيف ال الع ة الإعلام الرسمي والم ابي ، ضمان حيادي سجل الانتخ

ات ، دعم           ا للانتخاب ة العلي فافية عمل اللجن المسلحة والأمن ، تحديد مهام اللجان الأمنية ، ضمان ش
د       ة بع لاحات القانوني ن الإص دد م راء ع ذلك إج سياسية وآ شارآتها ال يع م رأة وتوس دور الم

  .خابات الانت
ومن أجل تنفيذ الاتفاق حول القضايا المذآورة آان لابد أن يتوفر ليس فقط المدى الزمني الأوسع ،   
ة     دت مجحف وإنما الإرادة السياسية الحقيقية والاستعداد غير المشروط لتقديم تنازلات فعلية ، مهما ب

اً من     ط في      ، وذلك ما لم يكن متوفراً بالقدر الكافي ، حيث أن ما طبق فعلي اق انحصر فق ود الاتف  بن
ا ،                    ة له ى التابع توسيع نسب مشارآة اللقاء المشترك في قوام اللجنة العليا للانتخابات واللجان الأدن

  .في حين شاب تطبيق غالبية بنود الاتفاق شد وجذب حال دون التقييد بأي منها 
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ار                تبعاد خي ى اس درا من الحرص عل د أظهر ق اء المشترك ق ات   وآان موقف اللق ة الانتخاب  مقاطع
داً ضمن مسار                   ات حرجة ج والسير بها إلى منتهاها ،وهو الحرص الذي ساعد على اجتياز منعطف

ذي آشفت            .العملية الانتخابية    ة ، ال ائج النهائي ر ، منعطف إعلان النت آان أحرجها المنعطف الأخي
ا                 د حياديته ات عن تأآي ا للانتخاب ا      ملابساته الكثيرة ، فشل اللجنة العلي فافية عمله . ومصداقيتها وش

د      ن التأيي ي م ا لرصيد حقيق ى افتقاره ده عل م تأآي ائج رغ شترك بالنت اء الم ل اللق د قب ك فق ع ذل وم
ة من                        ة الطويل وة ، ورغم القائم ذي يفرضه منطق الق ع ال الشعبي ، واستنادها على قوة الأمر الواق

اء       المخالفات والممارسات غير المشروعة ووسائل السيطرة على ا        ا اللق لعملية الانتخابية التي أعلنه
  . ، مفنداً اعتراضاته على مسار العملية الانتخابية ونتائجها )١(المشترك 

  .الإدارة الانتخابية: ٢ -٢
أظهرت الانتخابات أن الخلافات الانتخابية بين القوى السياسية المتنافسة قد ترآزت بغالبيتها حول              

ر ال   ات الأط لاحيات وممارس ة وص ا    بني ة العلي ر اللجن ي تعتب ة ، الت لإدارة الانتخابي ة ل مختلف
ا الأساسي      تفتاء محوره ات والاس ات ربطت       . للانتخاب ذه الانتخاب د اتضح أن المعارضة في ه وق

ة أولاً   ة الإدارة الانتخابي ى بني ديلات عل ن التع در م ق ق شارآتها ، بتحقي ع ، م ا م ذ خلافه ذلك أخ ل
ل  راً قب دم مبك ا يحت ة العلي ام    اللجن ر أي ى أواخ دتها ، حت ت ح وتيرة تفاوت ات ليتواصل ، ب  الانتخاب

ات  رت    . الانتخاب سياسية ،و أق ة ال ي العملي ين طرف ات ب ن اتفاقي رم م وارات وأب ن ح ادار م ا م أم
اً                  شكلية المرتبطة أساس ا ال ا سوى بعض جوانبه ذ منه م ينف بضرورتها اللجنة العليا للانتخابات ، فل

ي حصلت                    بتحسين مستوى التوازنات   صالح أحزاب المعارضة و  الت ة ل وام اللجان الانتخابي  في ق
ى              % ٤٦على نسبة وصلت في اللجان الأدنى إلى         ا إل ادة عضوين إضافيين منه من القوام ، مع زي

  .قوام اللجنة العليا 
  

 أبرز جوانب القصور في ضوابط إدارة العمليات الانتخابية ) ٦٢( إطار رقم 
ا                    غياب المعايير الواضح   • ا يمكنه صاصاتها، بم د الواضح لاخت اب التحدي ة ،وغي ا الفني دنيا وأجهزته ة المتعلقة بتشكيل اللجان الانتخابية العليا وال

  .من العمل بحيادية وباستقلالية آاملة عن الحكومة وعن الأحزاب السياسية 
  .غياب ضوابط قانونية ومفصلة لعمل اللجان الأمنية •
ين   ) آل عامين  ( لتدقيق الدوري في سجل الناخبين      التساهل في تنفيذ التحديث وا     • ة للمعني آما ينص القانون ، وغياب الضوابط الواضحة والملزم

ابي ،                  سجل الانتخ افي لل اخبين     بأن ييسروا أمام الناخب والمواطن والمنظمات السياسية والمدنية سبل الإطلاع والفحص الك شروا جداول الن  وأن ين
 .د الانتخابات بوقت آاف وبوسائل ملائمة ها النهائية قبل موعبِصيغِ

ة                       • صلة بالعملي غياب ضوابط محددة تلزم وتعين الجهات المختصة وحدود صلاحيات آل منها في البت بالمخالفات القانونية ، المنازعات ذات ال
 ).نتخابية ابة واللجان الإا هي القضاء والنيوالجهات المعنية هن( الانتخابية، بحسب طبيعة الاختصاص وخلال مدد زمنية مناسبة 

رة                      • رز الأصوات خلال فت ائج ف ة وتوصيل وإعلان نت ق وجدول ا بتوثي ة العلي ة الأدنى واللجن زم اللجان الانتخابي غياب قواعد إجرائية محددة تل
 .زمنية مناسبة ، وتضع ضوابط المساءله تجاه التقصير في ذلك 

سخير    غياب ضوابط وآليات مراقبة حياد أجهزة الدولة،  وس         • بل مسائلة المؤسسات الحكومية التي لا تلتزم بما تفرضه بنود القانون التي تحظر ت
 .موارد الدولة المختلفة لصالح أي حزب سياسي 

  
ؤًاً             اً وآف ؤمن أداءً حيادي ي ي وازن حقيق وغ ت ة وحدها لبل م تكن آافي ا اتضح ل ادة آم ذه الزي ولكن ه

 دائرة خلاف اللجنة العليا  للانتخابات مع معارضة تظل        للجان وللإدارة الانتخابية عموماً ، ماجعل     
مفتوحة على طائفة واسعة من المأخذ على إدارة الانتخابات وهي المأخذ التي أشترك في الخوض                  
بشأنها هذه المرة أو تعاطف معهاً قطاعات أوسع من المواطنين والناخبين والناشطين على اختلاف              

ا  ن إيج اتهم ، ويمك امهم وتوجه كوى   اهتم و المرصد ، وش ا مراقب ا أبرزه ذ ، آم ذه المآخ م ه ز أه
  : المعارضة وملاحظات جهات رقابية عديدة ، بما يلي 

ذي ،      -١ ي ـ التنفي ا الفن التشكيل غير المتوازن للجنة العليا للانتخابات ، ولجانها التابعة ، وجهازه
ة ،                 ة آامل ة الإداري ى العلمي ي       ترتب عنه سيطرة مطلقة للحزب الحاآم عل اً لممثل شاً أو ترهيب وتهمي

  .المعارضة آرس انحياز اللجان الغالب لصالح المؤتمر الشعبي العام 

                                                 
 .م ٢٨/٩/٢٠٠٦، بتاريخ ) ١٩٣١(سبتمبر ، صحيفة الثورى ، العدد ٢٦ لثورة ٤٤انظر ـ البيان الصادر عن اللقاء المشترك بمناسبة الذآرى ) ١(

  .م٧/١٢/٢٠٠٦، بتاريخ ) ١٠٥٧(صحيفة الصحوة ، العددرقم :      ـ تقرير الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح المقدم إلى مجلس الشورى   
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غياب ضمانات أخرى متكاملة للحيادية والاستقلالية والكفاءة في الإدارة الانتخابية في مختلف        -٢
سبب وجود                ه أو ب اقض أحكام انون ، وتن ام الق اذ أحك  فجوة  مستوياتها، وذلك إما بسبب صعوبة إنف

ي        وض ف ة الغم رس حال ة تك لإدارة الانتخابي ة ل وائح المنظم وانين والل صوص الق ي ن واضحة ف
سه       الصلاحيات والالتزامات وإجراءات المساءلة تجاه أي تقصير أو مخالفة ، وتسهل في الوقت نف

ة وأجهز  ان الانتخابي ى إدارة اللج أثير عل بل الت ة س ة والحزبي ات الحكومي سلطات والهيئ ام ال ا أم ته
  . الفنية 

ة   -٣ ي اللجن ذات ف ات وبال ي إدارة الانتخاب شارآة ف ن الم ساء م يش الواسع للن تثناء أو التهم الاس
 . العليا ، واللجان الإشرافية والأساسية والفرعية الأولى ، إضافة إلى الأجهزة الفنية

ة والناف -٤ سلطات التنفيذي ات ال ة ، وسهولة خضوعها لتوجيه ة اللجان الأمني دم حيادي ي ع ذين ف
ا      دد تبعيته ريحة تح ة ص وابط إجرائي شريعية وض صوص ت اب ن ة لغي اآم ، نتيج زب الح الح

 .وصلاحيتها وتنظم عملها وسبل وحدود مساءلتها 
اءات            -٥ انون ، بكف ي يحددها الق ايير الت اً للمع ابي ، وفق سجل الانتخ ة وتحديث ال العجز عن تنقي

 . طراف المعنية به إدارية مؤهلة لذلك ، لضمان توافق وقبول جميع الأ
د                   -٦ اآم عن ة للحزب الح صارخة العام عدم المبادرة لاتخاذ أية تدابير لوقف أو إدانة المخالفات ال

 . استغلاله لموارد وأعلام الدولة وتسخير الوظيفة العامة لصالح مرشحيه
ررة            -٧ المواقف المتك اآم ، آ صالح الحزب الح الوقوع في ممارسات ومواقف متحيزة صارخة ل

ائج                 للناطق ضاربة لإعلان النت سرعة والمت ة المت  الإعلامي للجنة العليا للانتخابات ، ومواقف اللجن
 . النهائية للانتخابات وغيرها

 
جوانب القصور ونماذج من الإنتهاآات التي حدثت خلال المراحل المختلفة للعملية : ٣ -٢

  .الإنتخابية
 
  :اخبين  في مراحل المراجعة والتحديث لسجل قيد الن: ١ -٣ -٢

ة                عدم مشارآة ممثلين عن المعارضة في اللجان المعنية بالمراجعة والتعديل ، وبالتالي عدم الحيادي
  .في إدارة وتنفيذ تلك المهمة 

ة          ( الخيار البديل الذي تشكلت بموجبه اللجان        ة المدين م  ) من المسجلين للتوظيف في مكاتب الخدم ل
م             ه ، حيث ت د ب ة        يكن موفقاً ولم يتم التقي رة في مختلف              فرض أسماء بديل ة بأعداد آبي ر مؤهل غي

  .المراآز الانتخابية 
  .ضعف أو غياب التدريب للمكلفين بهذه المهمة 

وتى                 لم يتم التقيد بالقرارات المعلنة عن اللجنة العليا للانتخابات بحذف الأسماء المخالفة وأسماء الم
  .من سجل الناخبين 

  .راع من سجل الناخبين دون تبرير يذآر تم إسقاط أسماء يحق لها الاقت
إستمرار الأخطاء والخروقات السابقة التي مورست سابقاً أثناء مراجعة وتحديث جداول الناخبين ،             

  -:وبالذات في الجوانب التالية 
  .تكرار قيد نفس الأسماء في الجداول بأعداد آبيرة 

   لم يبلغوا السن القانونية صرف آميات آبيرة من البطاقات الإنتخابية لفتيان وفتيات
  ممارسة التفويج المنظم للعسكريين للتسجيل آناخبين في مناطق مختارة 

  .عدم تحديث السجل في بعض المناطق 
  .عدم تمكين أحزاب المعارضة من الحصول على نسخ الكترونية مفصلة لسجلات الناخبين

  :في مراحل تسجيل المرشحين وانسحابهم : ٢ -٣ -٢
  .الجوف / المؤتمر الشعبي العام للمجلس المحلي بمديرية الزاهر ممقتل مرشح 
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ستقلين دون                   سحاب مرشحين م قيام بعض أعضاء اللجان الأصلية بتزوير محاضر لتثبيت طلب ان
رتين        :لذلكأمثلة  ( أن يكون المرشحون قد طلبوا ذلك        ة العاصمة ودائ ر بأمان  حدثت في ثلاث دوائ

  ) في مأرب ودائرة في عدن 
ا مرشحون من أحزاب معارضة              رفض دم به ة تق ال  (  بعض المحاآم النظر في طعون انتخابي : مث

  ) .حدث في محافظات حضرموت ، وريمة ، وذمار 
ستقلين                  ار مرشحين م ين الترغيب والترهيب لإجب الضغط من قبل جهات نافذة بأساليب تراوحت ب

  .الترشيحللانسحاب من 
اب معارضة عن التقدم المبكر للترشيح بواسطة تهرب            تعويق مرشحين للمجالس المحلية من أحز     

البي          سليم ط ة وت ة الانتخابي صقات الدعاي ة مل دي لإزال ل النق تلام المقاب ن اس اً ع سؤولين مالي الم
   .٢ المرآز –تعز  الترشيح سندات بذلك ، حدث ذلك في أمانة العاصمة ومديرية المعافر

ج  ن س يح ، م دموا للترش واطنين تق ماء م قاط أس د وجدت أطراف  إس واطنهم ، وق ي م د ف لات القي
ذا                        شفافية في ه اطي ب اخبين وعدم التع سليم الأحزاب سجل الن ا ت المعارضة في رفض اللجنة العلي

واطن            ذا الم د  / الباب تفسيراً لنيتها المسبقة لاستخدام السجل لمثل هذه الأغراض ، وحدث مع ه خال
دم   حيث فوج) ١٦٠(حضرموت الدائرة / عمر بلفاس ، م    ئ بسقوط اسمه من سجل الناخبين حين تق

  .للترشيح 

  : في مرحلة حملات الدعاية الانتخابية : ٣ -٣ -٢

الخلط الواضح من قبل مرشح المؤتمر للرئاسة وآبار المسؤولين من نفس الحزب بين مهامهم               -١
  .ي حزبهم الرسمية التي مورست أثناء الحملة الانتخابية وبين ممارستهم للدعاية الانتخابية لمرشح

تهكم                 -٢ داء وال اعتماد الخطاب السياسي للمؤتمر الشعبي على مفردات ذات نزعة مفرطة في الع
  .على الآخر ، بما فيها اللجوء إلى تهم الخيانة والتكفير والإرهاب 

ر                 -٣ أن التصويت لغي ول ب ة تق شورات مكتوب اء المساجد أو من الترويج لفتاوى دينية ، عبر خطب
ى                        مرشح الحزب الحاآم خر    بلاد إل ائز شرعاً ، وسيجر ال ر ج ولي ا لأمر ، وغي وج عن الطاعة ل

  .الفتنة والصراعات وزعزعة الاستقرار والأمن 
ؤتمر                     -٤ صالح مرشح الم ة لوسائل الإعلام الرسمية ل ة الانتخابي انحياز نسبي واضح في التغطي

  .الشعبي 
ة      -٥ ة وخاص ة متنوع يارات حكومي شار س ذات ،     انت دن بال وارع الم ي ش ات  ، ف ل يافط تحم

شعبي في                       ؤتمر ال ة لمرشحي الم رات الصوت ، للدعاي ستخدم مكب ة ، وت وصوراً للدعاية الانتخابي
د استخدمها مرشحو                  .مختلف المحافظات  شوارع ق يارات تجول ال ى س آما أن مكبرات الصوت عل

  .اللقاء المشترك في عدد من المحافظات 



 ١٣٣

  

ع          -٦ ة لرف اني المؤسسات الحكومي استخدام مب
شعبي     ؤتمر ال ح الم ة لمرش ة الانتخابي واد الدعاي م

حددت تلك  العام ، دون أن تكون اللجان الأصلية قد         
  . المواقع

استغلال المرافق العلمية وغيرها من المرافق         -٧
ؤتمر     ا الم ة نظمه ات حزبي د فعالي ة لعق الحكومي

انون     اً للق ام خلاف شعبي الع ي   ( ال ك ف دث ذل ح
  ).الغيضة 

ة  -٨ ي حمل دارس ف ات الم تخدام طلاب وطالب اس
ه ،  ة وحضور مهرجانات رئيس الجمهوري ة ل الدعاي

زام الجب ر الإل ك عب م ذل دراء ت ديرات وم ري لم
ل      صاً لنق دت خصي ات أع ك باص دارس بتحري الم

ات  ع المهرجان ى مواق ك  ( الطلاب إل م رصد ذل ت
  ).تعز + في الأمانة

شعبي       -٩ ؤتمر ال ن الم مية م ائل رس ه رس توجي
ات    تخدام المغري دارس باس دراء الم ى م ام إل الع
ي       ين ف ين والإداري لاب والمدرس دفع الط ة ل المالي

ؤتمر       مدارس أمانة العاص   مة لحضور مهرجان الم
  .لمرشح الرئاسة 

ذآرات رسمية          -١٠ ام م توجيه المؤتمر الشعبي الع
املين                  ة الرئاسية الع ة الانتخابي إلى جهات حكومية ورسمية يطلب فيها اعتبار ناشطيه ضمن الحمل

  . أشهر٣في تلك الجهات في مهمة رسمية ولفترات وصل بعضها إلى 
سلحة             توجيه المؤتمر الشعبي العام مذآر     -١١ وات الم وي للق ه المعن ة رسمية إلى مدير دائرة التوجي

  .آون الكمية التي خصصت لها محدودة ) ١٧(بطلب صرف الدعاية الانتخابية لمساعدة الدائرة 
ؤتمر           -١٢ ح الم وا مرش م ينتخب م إذا ل اآن عمله ن أم ل م وظفين بالنق ين والم د المدرس   تهدي

 ) .السودة + خمر + مديريات حوث (  

ائعين   -١٣ ن الب ات م رض مئ تع
اطنين بمدين  ولين الق ران المتج ة عم

شدهم    ر ح ة إث ة مهين ات حقوقي لانتهاآ
ة   (  أت مالي ود بمكاف ل وع ى  )مقاب  إل

ان   ي مهرج شارآة ف ار للم ة ذم مدين
شعبي للرئاسة ، حيث           ؤتمر ال مرشح الم
صول     ات للح عوبات وإهان وا ص واجه
م      صرف له م ت أوى ول ذاء والم ى الغ عل

أة الموعودة را. المكاف ى عم د عودتهم إل دم بع ا اضطرهم للتق افظ المحافظة مم ى مح شكوى إل ن ب
  .ورئيس فرع المؤتمر الشعبي لإنصافهم 

ة والأخرى   سيارتلن بلوحتين إحداهما حكومي     ) ٤( صورة رقم   
ح      ة لمرش ة انتخابي ور دعاي ا ص صقت عليهم شرطة ل ة لل تابع
ية التي جرت في             ات الرئاس ام في الانتخاب المؤتمر الشعبي الع

  . ٢٠٠٦سبتمبر 

  

  

 المواطنون من عقد مرشحون للانتخابات المحلية منعهم ) ٦٣(إطار رقم 
 .نتخابية في بعض الدوائرمهرجاناتهم الإ

ران         ة عم ي بمحافظ س المحل شعبي للمجل ؤتمر ال ح الم ع مرش د االله ( من عب
  .، من إقامة مهرجان انتخابي بمرآز مديرية ذيبين)محسن ضبعان 

، من  )صالح الحنشي   ( ان  منع مرشح الإصلاح للمجلس المحلي لمحافظة عمر      
  . إقامة مهرجانه الانتخابي في قفلة عذر ذو مقعس

افر             منع مرشحة اللقاء المشترك للمجلس المحلي بمحافظة تعز عن مديرية المع
 ).١٥(نتخابي في الدائرة المحلية من إقامة مهرجانها الإ) علي نعماننجاة ( 



 ١٣٤

شعبي                     ؤتمر ال شارآين في المهرجان الانتخابي لمرشح الم مصرع حوالي خمسين شخصاً من الم
  .للرئاسة الذي انعقد بمدينة إب وذلك بسبب الازدحام والتدافع وسوء التنظيم ، آما تم الإعلان عنه 

شت  اء الم ح اللق ع مرش دان    من ة بمي وم للدعاي ي أول ي ابي ف ه الانتخ ة مهرجان ن إقام ة م رك للرئاس
  .السبعين مما اضطره لتأجيله لليوم التالي 

ضائية                  ه في الف اء قراءت بتر فقرة من فقرات البرنامج الانتخابي لمرشح اللقاء المشترك للرئاسة أثن
 .اليمنية 

  :قبل الاقتراع: ٤ -٣ -٢
دريب اللجان الف   اء ت ة    ظهرت أثن د إمكاني دربين تؤآ ل بعض الم اءات من قب ة توجيهات وإيح رعي

ات     : ( قبول ممارسات مخالفة للقانون يوم الاقتراع مثل       ة لإثب ط آوثيق الاآتفاء بالسجل المصور فق
آما روج مبكراً لمثل هذه الممارسات  ) الشخصية ، اقتراع الناخبين علناً خارج الكبينة المخصصة      

 – صعدة  –صيات النافذة ، وقد جرت هذه ا لخروقات في محافظة تعز          بعض من الشخ    عبر تهديد 
  .المحويت 

  أبقيت بعض المراآز الانتخابية دون لجان انتخابية،  
ل                     ى نق ت، أجبرت عل ة بمحافظة المحوي ة الطويل ثلاث لجان محافظة تعز، ولجنة واحدة في مديري

  .مواقعها إلى أماآن غير التي اعتمدتها اللجنة العليا
ذة عضو      تع رض رئيس اللجنة الإشرافية بمحافظة الجوف للقتل ، وهدد بالقتل من طرف جهات ناف

  .اللجنة الإشرافية بمحافظة صعدة
ده     اء تفق ة ، أثن ل مرافق اري وقت ق ن رط ، الجوف ، بطل ة ب ة الأصلية بمديري يس اللجن أصيب رئ

  للدوائر المحلية بالمديرية ، 
ة        تعرض أعضاء ا للجان الأصلية عن أح       دوائر المحلي ة   ) ٧،  ٦،  ٢(زاب المعارضة في ال ، بمديري

  .منبه صعدة للتهديد والمنع من ممارسة عملهم في اللجان 
مرشح لعضوية المجلس المحلي من المعارضة بمحافظة عمران، تعرض لطلق ناري وأصيب ابنه      

  . بجروح
ة العاصمة تعر            ر أمان ة التحري ي من المعارضة بمديري د   مرشح للمجلس المحل تهجم والتهدي ض لل

  .وترهيب الأسرة
  :في مرحلة الإقتراع: ٥ -٣ -٢

وق وإضعاف لمستوى         ١٣عنف وتهديد وطرد ، ترتب عنها        ممارسات  صنفاً من الانتهاآات للحق
ات ،                   ذه الخروق ر، وآانت الإنتهاآات الأشد ضرراً ضمن ه حماية الاقتراع من التلاعب والتزوي

 قتلى ، وعشرات الجرحى في عدد من المحافظات،            ٥يث سقط   هي الإنتهاآات للحق في الحياة، ح     
  :أما الإنتهاآات الأآثر شيوعاً وانتشاراً بين المحافظات والدوائر فهي آالتالي

  . حالة تم التحقق منها ٨٩طرد مندوبي المرشحين والمراقبي ورصد 
  .تهديد المراقبين ومنعهم من مزاولة أعمالهم 

ضاء،      ( حالة منه في محافظات      ٥١د  أتيح رص :  الاعتقال التعسفي    ران، صعدة، البي ز، إب، عم تع
  ).الحديدة، ذمار، المحويت، الجوف، أبين، الأمانة

  . حالة٧٤ممارسة التهديد التعسفي والعنف بوسائل وأشكال متعددة ، رصد  منها 
ت   سري، وآان صويت ال ح والت ر للمرش ار الح ي الاختي راع وف ي الاقت ب ف ق الناخ اك لح انته

  :نتهاآات الأآثر تكرارات وانتشاراً، ووردت فيها بلاغات من معظم المحافظات هي الإ
   حالة تم التأآد منها ١٢٥الإجبار والحث على الإقتراع العلني،رصدت 

  .الإآراه على التصويت لمرشح معين
  .التصويت نيابة عن النساء والأميين دون اختيارهم



 ١٣٥

ى إرادة              انتهاآات ناجمة عن عدم حيادية اللجان الإ       أثير عل ذين للت دخل ناف نتخابية والأمنية ، وعن ت
ذا الجانب               اً   ١٢الناخبين وعلى سلامة إجراءات الاقتراع، وبلغت الانتهاآات المرصودة في ه  نوع

  :ومن النماذج الشائعة لها
  .قيام أعضاء اللجان الإنتخابية أو الأمنية أو آليهما بالاقتراع نيابة عن الناخبين

  . نافذين في السلطة أو ناشطين في أعمال اللجان أثناء الاقتراع تواجد وتدخل
ي سجلات    مائهم ف ود لأس ة ودون وج ات انتخابي ازتهم لبطاق الاقتراع دون حي سماح لأشخاص ب ال

  .الناخبين 
ة             ة العملي ة لحماي ة والفني ضمانات القانوني مخالفات وأخطاء وعجز في الإدارة الانتخابية تضعف ال

  :أبرزها وآان المخالفات، نوعاً من هذه ١٢م رصد الانتخابية، وت
ر        . عدم السماح بممارسة الإقتراع آلياً أو إيقاف الاقتراع بعد بدئه            ران من أآث وتعتبر محافظة عم

راع في                   ذة الانتهاآات ، حيث أوقف الاقت ة موزعة       ١٦المحافظات التي سادت فيها ه رة محلي  دائ
يرية مسور لم تتمكن فيها اللجان من ممارسة أعمالها منذ       دوائر في مد   ٣ مديريات ، وتوجد     ٩على  

تعيينها آما انتشرت حالات وقف الاقتراع وعدم السماح به في محافظات الجوف وحجة ، وتعز ،     
دة                     . وإب   ضاء ، صنعاء ، الحدي . آما توجد حالات توقيف متفاوتة في محافظات المحويت ، والبي

  .قتراع والفرز تم التحقق منها  حالة إيقاف للا١٠٠وإجمالاً تم رصد 
  .نقل لجان انتخابية إلى مواقع غير التي حددتها اللجنة العليا

  .عدم تشميع الصناديق وعدم إغلاقها بمحاضر موقعة من جميع المكلفين 
  .تدخل أعضاء اللجان الأمنية للقيام بأعمال غير مخولين بها أثناء الإقتراع

ا              مخالفات ضوابط الدعايةالإنتخابية     ات ، أهمه ذه المخالف يوم الاقتراع، ومورست ستة أنواع من ه
  :وأآثرها انتشاراً تتمثل في ما يلي

  .ممارسة ناشطين ونافذين في السلطة للدعاية الإنتخابية داخل مرآز الإقتراع
  .الناخبينتوزيع أموال للتأثير على إرادة 

  .تواجد عسكريين بأعداد آبيرة نسبياً داخل مراآز الإقتراع
  :في مرحلة الفرز: ٦ -٣ -٢

  :انتشاراً نوعاً من المخالفات التي آان أبرزها وأآثرها ١٢رصد خلال هذه المرحلة ما يقارب من 
  . زيادة عدد البطائق المفروزة عن عدد الناخبين الذين مارسوا الاقتراع فعلياً    -١
  . إيقاف الفرز دون مبرر   -٢
  .الفرز تعديل نتائج    -٣
  .متناع غير المبرر عن توقيع محاضر الفرز الإ   -٤
  . الإمتناع عن الإعلان الرسمي عن النتائج    -٥
  . الإستيلاء القسري على الصناديق بعد ظهور نتائج الفرز   -٦

ة                           ر معلن دوائر غي ر من ال  وقد ظلت نتائج فرز أصوات مرشحي المجالس المحلية في عدد آبي
لفة، لكن النتائج المعلنة أظهرت تفوقاً آبيراً في نسب الأصوات التي           لفترة طويلة جداً ولأسباب مخت    

ديريات               حصل عليها  ة للمحافظات والم  مرشحو ومرشحات المؤتمر الشعبي العام للمجالس المحلي
اك ملحوظ في أداء         %). ٧٠حوالي  (  ا ارتب د رافق الإعلان عنه ية، فق أما نتائج الانتخابات الرئاس

ا من    )١(ابات ، وظهر ذلك جلياً في اختلاف وتضارباللجنة العليا للإنتخ  ة العلي  ما آانت تعلنه اللجن
  .أرقام وبيانات

  

                                                 
ـ الإتحاد  . ١٧- ١٦، ص ٢٠٠٦انظر ـ التقرير الأولي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان حول الانتخابات الرئاسية والمحلية ،صنعاء، سبتمبر ) ١(

  .٣٧- ٣٦، التقرير النهائي ص ٢٠٠٦روبي ، بعثة مراقبة الانتخابات ، اليمن الأو



 ١٣٦

  :مشارآة المرأة في الانتخابـــــــــات المحلية: ٤ -٢
رات                            ذ فت دأت من د ب سلطة والمعارضة ق ا ، في ال ى اختلاف اتجاهاته  آانت القوى السياسية عل

ارى      ر في                   مبكرة قبل الإنتخابات ، تتب شارآة أوسع بكثي ساء بم شر الن ادرات ووعود تب إعلان مب  ب
ا                ة ونسب ترشيحها وتمثيله ة القيادي ات الحزبي ا في الهيئ الحياة السياسية ، وبالذات في نسب تمثيله
ادئ            اق المب شكل واضح في اتف في المجالس المحلية ومجلس النواب ، بل إن هذه الوعود ظهرت ب

اء المشترك في           الموقع بين المؤتمر الشعبي      ام وأحزاب اللق و  ١٨الع ره        ٢٠٠٦ يوني ا أظه  ، لكن م
د أن                   ساء ، وأآ ال الن مسار العملية الانتخابية ، والنتائج المعلنة لانتخابات المجالس المحلية خيب آم
ى                 رمن المصداقيه وإل ى آثي توجهات ومواقف الأحزاب السياسية تجاه قضايا المرأة لازالت تفتقرإل

  . يلة بإحداث تغيير حقيقي في هذا المجالإرادة سياسية آف
ام          ه ع ا آانت علي ابي ظلت آم سجل الانتخ دات في ال ساء المقي سبة الن م ، أي ٢٠٠٣فمع أن ن

والي  اً أن     % ٤٢ح ضح جلي ة ، ات ية والمحلي ات الرئاس يح للانتخاب اب الترش تح ب ذ ف ه ومن ، إلا أن
رأة ، عموم يح الم اه ترش ة تج ات الحزبي ي مواقف الهيئ ساء ف ن الن يح العضوات م اه ترش اً ، وتج

اء                             ه أثن ا آانت علي ة عم ا تخلفت في جوانب معين ل إنه ا ، ب أحزابها نفسها ، مازالت تراوح مكانه
شعب في                  واب ال الانتخابات السابقة، فالمرشحة الوحيدة للمنافسة في الانتخابات الرئاسية أسقطها ن

ة المز       ة لترشيحها   البرلمان بعدم منحها الأصوات المطلوب ة          ، آي ساء للمجالس المحلي ا ترشيح الن أم
ن   ر م ع بكثي ا دف رة داخل الأحزاب، مم ة آبي هد صعوبات ومقاوم د ش ديريات فق للمحافظات والم
الحزبيات للترشيح آمستقلات ، حيث بلغت نسبة المستقلات من مجموع المتقدمات للترشيح حوالي     

سا      % ٥٠ دمات للترشيح من الن ديرات       ، أما إجمالي المتق اً لتق غ وفق د بل ات فق ستقلات والحزبي ء الم
رأة   (أولية نشرتها اللجنة العليا للانتخابات       رأة    ٢١٢) الإدارة العامة للم ددة      ،  ام وتحت ضغوط متع

ة                    ة الثقافي ة الاجتماعي ع، ومن البيئ سلطة والمجتم من داخل الأحزاب ومن الشخصيات النافذة في ال
سحاب من الترشيح ، وبقيت                المناهضة للمشارآة السياسية للمرأ    رات للان  ١٤٧ة ، اضطرت الكثي

سن         ط لتناف لاً ،     ٢٠٥١٤امرأة مرشحة فق سبة   (  رج ط من مجموع المرشحين       % ٠٫٧بن ومن  ) فق
  .)١(%٥٠مجموع المرشحات اللائي خضن المنافسة شكلت المستقلات نسبة 

سيا       وفي خضم الحملة الانتخابية للمجالس المحلية آان من الطبيعي                    اب الإرادة ال في ظل غي
إلى جانب                     سية الداعمة لتوسيع مشارآة النساء أن تواجه النساء صعوبات وانتهاآات مضاعفة ، ف
د سبق                      ة ، وق ة الانتخابي ما عانينه ، أسوة بالرجال، من الانتهاآات المواآبة لمختلف مراحل العملي

ساء عرضة لانتهاآات               ك ، آانت الن ة     ذآرها أعلاه، إلى جانب ذل ة فرضتها طبيع إضافية ومرآب
دوائر                     ر من المحافظات وال م رصدها في آثي شارآتها ، وت البيئة السياسية الاجتماعية الرافضة لم

  :الانتخابية ، أبرزها 
ستقلات ،   يح آم د إصرارهن للترش زاب ، عن ن الأح صل م ؤتمر ( تعرضهن للف ن الم ذات م وبال

  ) .الشعبي العام 
ل ناف      د من قب سلطة، بالفصل من الوظائف ومن         تعرضهن للتهدي شعبي وفي ال ؤتمر ال ذين في الم

  .المراآز القيادية في بعض المنظمات والهيئات
  .ترويج إشاعات آاذبة ومضللة ، تمس بسمعتهن وبنزاهتهن 

  .الضغط ، والتهديد ، لأسرهن ، لإجبارهن على الانسحاب من الترشيح
  .يةتمزيق وتشويه صورهن وملصقات دعايتهن الانتخاب

  .تعذر عقدهن لمهرجانات جماهيرية، وتعليق صورهن في مناطق آثيرة

                                                 
  م١٨/١/٢٠٠٧بتاريخ ) www.scer.org.ye(موقع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء : المصدر ) ١(
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تهديد الناخبات من النساء ، بقطع المساعدات المقدمة لهن من هيئات الضمان الاجتماعي، في حالة               
  .تصويتهن لبعض المرشحات

ديم                   ز، وصعوبة تق ة ،في بعض المراآ رز المطول سبب إجراءات الف تعذر حضورهن المتواصل ب
  .دوبات نساء للقيام بمثل هذه المهاممن

  .تأخير تسليمهن بطاقات مندوبيهن أمام الصناديق
ساء من مختلف الأطراف                            دمت للن ي ق  هذا الوضع قاد إلى نتائج متناقضة آثيراً مع الوعود الت

ز سوى           ، السياسية   م تف ط من مجموع          ٣٥فوفقاً لنتائج الفرز المعلنة ل رأة فق  عضواً في     ٧٠٥٢ ام
ائزات            مج ين الف ديريات ، ومن ب  ٢٨ عضوات في مجالس المحافظات ، و    ٧الس المحافظات والم

ساء في                شارآة الن ى تواضع م ذه الأعداد تعكس مؤشرات عل ديريات ، وه عضوة في مجالس الم
  .فقط % ٠٫٥المجالس المحلية ، لا تكاد نسبتها تصل إلى 

ساء   ٣٥غالبية المقاعد الـ   ومن الطبيعي لذلك الوضع أن يقود أيضاً إلى أن تكون            ا الن  التي فازت به
ة واحدة                    سهن سوى حزبي م يناف وثلاث  ) اشتراآي (من نصيب عضوات المؤتمر الشعبي العام ، فل

 ٢٤مستقلات فزن بمقاعد في مجالس المديريات، أما مقاعد مجالس المحافظات السبعة بكاملها مع               
  .مؤتمر الشعبي العاممقعداً في مجالس المديريات فهي من نصيب عضوات ال

ل                                 سياسية ، ب ادة في مواقف الأحزاب ال ى مراجعات ج ود إل ا أن تق  أن مثل هذه النتائج لا بد له
ا                  ة ، المنصوص عليه سياسية والعام الحقوق ال والسلطات التشريعية والتنفيذية، لجعل تمتع المرأة ب

ي ال  ي ف ق الفعل ابلاً للتحقي راً ق ة، أم وانين الدول تور وق ي دس ة ف و تدريجي سب نم و بن ع ول واق
د المنصرم         شارآتها خلال العق ذي شهدته م ك  . ومتواضعة، ولوقف هذا الجمود بل والتراجع ال وذل

ى   يحتاج إل ا س اد      ،م ؤمن اعتم شريعات ت ذ ت رار وتنفي ي وإق ى تبن ادرة عل ة، ق ية بديل إرادة سياس
ة المخ      شريعية والتنفيذي ة  حصص نسبية للمرأة في الهيئات والمجالس الت ة    ، تلف ات القيادي وفي الهيئ

اد نظام اللائحة                       ة لاعتم ات الداعي ر المطالب د وتبري الحزبية أيضاً ، وقد تعود النتائج أيضاً إلى تأآي
  .النسبية في الانتخابات باعتباره البديل الأنسب لفرض مشارآة أوسع للنساء في الهيئات المنتخبة

ة بتر   ات المحلي د تعرضت الانتخاب ام فق شكلٍ ع ن    وب ر م در آبي ية لق ات الرئاس ع الانتخاب ا م افقه
صالح                   ، التهميش والتقييد  ة ل ة الاعلامي ا التغطي ا فيه ات، بم وارد والطاق ام والم فبتسخير جل الاهتم

فحرم الناخب . الحملة الرئاسية فقدت انتخابات المجالس المحلية الكثير من مقومات سيرها الطبيعي       
ة وم ى معرف ي عل ار المبن ن حق الاختي ن  م عة م ة واس ؤهلات طائف رامج وم ين ب ة ب فاضلة حقيقي

ه لجمهور واسع من                  ، المرشحين سه وببرنامجه وملكات وحرم المرشح من حق التعريف الكافي بنف
ة والمسموعة         راره من              . الناخبين وبالذات عبر وسائل الاعلام المرئي د من تجنب تك ك أمر لاب وذل

  .نتخابيين في وقت واحدخلال عدم الربط والترافق بين الاستحقاقين الا
  
  :متطلبات الإصلاح التشريعي والمؤسسي الانتخابي: ٥ -٢
  
  :   في مجال التشريعات: ١ -٥ -٢

اءة اداء الادارة          فافية وآف ة وش ستوى حيادي ى م رة عل ذ آثي ن مآخ ات م ه الانتخاب دما اظهرت بع
ا  ة لعمله ضوابط المنظم ى ال ة وعل ة بتأ ، الانتخابي صبح الاصلاحات الكفيل لامة  ت ضمان س ا ل هيله

  :وبالذات في الجوانب التالية، ونزاهة الانتخابات أمراً لامفر منه
ة            -١ ة الانتخابي ة للعملي ل وضع      ، اجراء تعديلات جوهرية للقوانين واللوائح والأدلة المنظم ا يكف بم

: وبحيث تتضمن   ، وتجاوز اخطاء وانتهاآات التجربة الماضية    ، حد للاجتهاد في تفسيرها وتطبيقها    
سؤولياتت صاصات والم حاً للاخت داً واض ين ، حدي ين للمكلف ار والتعي روط الاختي ايير وش والمع
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زة     ساءلة    ، والمختصين باعمال اللجان والاجه ة والم انون  ، ولاجراءات وضوابط الحماي اذ الق ، وانف
 .وغيرها

سياسي الح                     ة الطرف ال ة لرؤي ات الانتخابي ة للعملي رارات الناظم شريعات والق ائز عدم اخضاع الت
رارات          ، على الأغلبية البرلمانية وحده    شريعات والق وع من الت ذا الن وافقي به لكون القبول العام والت

  .هو الضامن الرئيس لانفاذها في الواقع على النحو الامثل ووبأقل الخسائر
ات الادارة  ان وهيئ ف لج ين مختل د تعي سياسية عن ة ال راف العملي ين اط ق ب دأ التواف اد مب اعتم

 .وعند تقييم مستوى حياديتها، واجهزتها الفنية والمساعدة، يةالانتخاب
 %١٥تثبيت أحقيّة المرأة في التمثيل ضمن المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن 

ل عن                  سبة لا تق ة بن من مجموع   % ١٥ضمان تقديم آل حزب سياسي مرشحات للمجالس المنتخب
انوني وضر    ، مرشحيه  ر نص ق اً عب ذا الاجراء ملزم ين  وجعل ه ة ب سيقات اللازم ام بالتن ورة القي

 .الاحزاب لترشيح النساء الحزبيات
ات   ان ادارة الانتخاب ي مختلف لج ساء ضمن حصصها ف ين ن انوني بتعي نص ق زام الاحزاب وب إل

 .من إجمالي ممثليهم% ١٥وبنسبة لا تقل عن 
ى و           ) بنص قانوني   ( إلزام الاحزاب    ة الأعل اتهم القيادي رأة ضمن هيئ ل    تمثيل الم سبة لاتق ى بن الأدن

 %. ١٥عن 
د          -٢ ة التقي ضاء والنياب ة والق ات الادارة الانتخابي زم هيئ حة تل ة واض صوص قانوني تحداث ن إس

دوث  تباق ح ا لاس صارم به ا او   ، ال ة أو اعلامه ة المختلف وارد الدول تخدام م وري لاس اف الف والإيق
حين      ن المرش ة لأي م ة الانتخابي صالح الحمل ة ل ة العام ضما، الوظيف ستي  ول ة دور مؤس ن حيادي

  .الجيش والأمن اثناء الانتخابات
 :   في المجال المؤسسي: ٢ -٥ -٢

ة    اس لمصداقية الادارة الانتخابي شفافية أدق مقي ائع     : ال داً من الواق رة مزي ات الأخي راآمت الإنتخاب
ياًً التي تؤآد على ضرورة جعل مستوى الشفافية واحترام حق الحصول على المعلومة معياراً رئيس             

ة          اءة اداء الادارة الانتخابي ة وآف ات العمل           ، لتقييم مصداقية وحيادي ود وآلي ر من القي زال الكثي فلا ت
ة         شأن الانتخابي      ، العشوائي والتصريحات المتضاربة تحول دون تمكين المجتمع عام ين بال والمعني

ة الصحيحة والموثوق           ة الانتخابي ك   ، ةخاصة من التمتع بحقهم في الحصول على المعلوم وغ ذل ولبل
 :لابد من

  
ى              -١ التحديد وبنصوص قانونية صريحة لمجالات ومستويات وشروط التقييد لحق الحصول عل

  ).ان وجدت ضرورة لتقييد آهذا( المعلومة الانتخابية
سريع                       -٢ ي بتنظيم وت ة تعن ات الادارة الانتخابي ة من هيئ إستحداث جهة مختصة ضمن آل هيئ

  .الانتخابية لكل طالبيها في مختلف الاوقاتتقديم خدمة الحصول على المعلومة 
ال اللجان                      -٣ شر وإتاحة المعلومات عن أعم ة بن د وللاجراءات الملزم ي للمواعي التحديد الزمن

 .آافة اثناء سير العملية الانتخابية بما في ذلك محاضر اجتماعاتها
ني الراغبة في    وتقديم الدعم التدريبي الكافي لمنظمات المجتمع المد      ، إتاحة الفرص دون قيود    -٤

ة  ا آاف ات بمراحله ى الانتخاب ة عل ات ، الرقاب ي تؤجل إصدار بطاق ة الت اء الاجراءات المطول والغ
 .المراقبة حتى عشية موعد الاقتراع

سرع من اجراءات الحسم في مختلف النزاعات                       -٥  إستحداث نظام متكامل يضمن ويحدد وي
ة      ... ف المراحلالتي تحدث خلال مختل ، والإنتهاآات لقانون الانتخابات   ة العام ا يجعل من النياب آم

انون    اذ الق ا لانف سهل بلوغه اع وي ل دون انقط دة تعم ات محاي تئنافية هيئ ة والإس اآم الإبتدائي والمح
 .وتحقيق العدالة
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 .إصلاح السجل الانتخابي: ٣ -٥ -٢
سياسية ال                    ة ويرضي الأطراف ال ضوابط القانوني ع ال ة  الوصول الى سجل انتخابي يلبي جمي مختلف

  :ويمكن بلوغه من خلال، والناخبين على السواء اصبح مطلباً ملحاً
  
دوائر                   -١ سكاني الحالي لل داد ال ديرات للتع ة والتق سيمات الجغرافي ادة النظر في التق التدقيق وإع

  .الإنتخابية وجعل نصوص القانون هي المعيارالأساسي في ذلك
ي       -٢ ة ف سياسية المعني راف ال افئ للاط تراك المتك سجل    الإش املة لل ة ش ة مراجع ذ عملي تنفي

ات                  وام الهيئ د ق الانتخابي الحالي واعتماد مبدأ التوافق في اقرار ضوابط عملية المراجعة وفي تحدي
  .المعنية بذلك وفي الاقرار النهائي لنتائج التنقية للسجل

 .محددةعدم التهاون مستقبلاً إزاء أي من المتطلبات القانونية لتحديث السجل في المواعيد ال -٣
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  الفصل الثاني
  

  الفساد ثمرة غياب المشارآة والشفافيّة
  
  :مفهومي الشفافية والفساد: ١ -٣

نع           ي ص ة ف شارآة العام اليب م ف أس سياسية مختل وم ال ي العل شارآة ف وم الم ت مفه درج تح ين
سلطة    "أنها  ويعرف البعض المشارآة ب   ) ١(القرارات السياسية والإقتصادية والإدارية    ع ال إعادة توزي

سياسية                 ين ال شارآة في العمليت داخل المجتمع بشكل يمكن المواطنين المعدمين والمحرومين من الم
  )٢(."يمكنهم من المشارآة في المستقبل، والإقتصادية

ة           ة، إحدى الطرق الهام سياسة العام واطنين في صنع ال وفي الدول الديمقراطية تعتبر مشارآة الم
ام  . قة في الحكومة وزيادة فعالية النظام الديمقراطي وبناء القدرات المجتمعية    لبناء الث  ويرجع الاهتم

رة                        ى أسباب آثي ة إل دول الديمقراطي د من ال ة في العدي بمشارآة المواطنين في صنع السياسة العام
ات، تراجع العضوية       في  لعل أهمها تراجع نسبة المواطنين الذين يشارآون بالتصويت في الانتخاب

  . )٣(الأحزاب السياسية، وتراجع الثقة بالمؤسسات العامة
شارآة      "  إن المشارآة السياسية هي      ا   ، بمثابة حجر الزاوية للأشكال الأخرى من الم ان منه فالحرم

شارآة                          ان من الم ى حرم ان إل اً يؤدي ا مع ى استلاب اقتصادي وهم أي الاستلاب السياسي يؤدي إل
رة                 الإجتماعية وإلى استلاب لقدرات    سان في دائ ا يكرس وضع الإن ه وهو م د طاقات  الإنسان وتبدي

ة صادية    . مغلق سياسية والإقت اة ال الات الحي ف مج ي مختل واطن ف ة للم شارآة فعلي ق م ي تتحق ولك
وفر                             ا ألا وهو ت رز مقومات نجاحه شكل أحد أب ام وي وفر شرط ه د من ت والاجتماعية وغيرها لاب

  .المعلومات او ما يسمى بالشفافية
ا           تعر ى انه شفافية عل سانية ال صلة              "ف العلوم الان ى المعلومات المت ى الحصول عل اس عل درة الن ق

  ."  العلانية في أداء مختلف المؤسسات لأعمالها" أو )٤(بموضوع معين
ادة   ة الم ر منظم ة  ١٩*وتعتب ات بمثاب ة "، المعلوم سجين الديمقراطي ق  "  أآ ة تتعل لأن الديمقراطي

اتهم         بقدرة الأفراد على المشار    ى حي ؤثر عل ي ت رارات الت صعيد   )٥(آة الفاعلة في صنع الق ى ال  وعل
ة        ساءلة الحكوم ة وم شارآة الفعال ى الم واطنين عل درة الم ز ق ى تعزي شفافية إل ؤدي ال سياسي ت ال

ى         )٦(. ومحاربة الفساد  ين       -١:   ويؤدي تطبيق الشفافية على الصعيد الاقتصادي إل افس ب ز التن  تعزي
صادية وأسعار المنتجات؛               المنتجين وبشكل يخفض     ات الاقت ة العملي الي من تكلف ة     -٢بالت ادة ثق  زي

صادي؛                      شاط الإقت ى تنظيم الن ائمين عل وميين الق بعض وبالمسؤولين الحك  -٣المنتجين ببعضهم  ال
     )٧(.زيادة القدرة على جذب الإستثمارات الخارجية

                                                 
1 Wikipedia.  http://en.wikipedia.org/wiki/Participation, printed on  November 23, 2006. 
2  Sherry Arnstein. (1969). A Ladder of Citizen Participation.  http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-
of-citizen-participation.html,   
3 Organizations for Economic Co-operation and Development (OECD). (2001). Citizens as Partners; 
Information, Consultation, and Public Participation in Policy-making,  11 
 

  .  توبي مندل، حرية المعلومات؛ مسح قانوني مقارن 5
 الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق من آل من) ١٩(هي تحالف للمنظمات غير الحكومية تعني بتطبيق المادة* 

  .وهما المادتان المتضمنتان حرية الرأي والتعبير وحق الناس في الحصول على المعلومات، المدنية والسياسية
  .  المرجع السابق   6

7   Center for International Private Enterprise. 2001. The Role Of Transparency In Political Decision 
Making And Its  Effect On The Economy.  
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اس في ا       ه      وآان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أآد حق الن ى المعلومات  في مادت لحصول عل
ذا             "التاسعة عشرة، والتي  تنص على أن         شمل ه ر، وي رأي والتعبي لكل شخص حق التمتع بحرية ال

ى      ا إل ا ونقله ار وتلقيه اء والأفك اس الأنب ى التم ضايقة، وف اق الآراء دون م ي اعتن ه ف الحق حريت
ار للحدود      ا اعتب ا أن الع ) ١(."الآخرين، بأية وسيلة ودونم ة      آم سياسية والمدني وق ال المي للحق د الع ه

شمل  . لكل إنسان حق في حرية التعبير"ينص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة على انه   وي
ا      هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب ى آخرين دونم ا إل المعلومات والأفكار وتلقيها ونقله

كل    ى ش واء عل دود، س ار للح وع أ  اعتب وب أو مطب رى     مكت يلة أخ ة وس ي أو بأي ب فن ي قال و ف
ا ر   ) ٢(".يختاره ة التعبي ل شخص بحري ع آ ى ان يتمت سان عل وق الإن ي لحق د الأوروب نص العه  وي

ة   سلطات العام ل ال ن قب دخل م دون الت ار ب ات والأفك ى المعلوم اق الآراء والحصول عل   ) ٣(.واعتن

ي أد     شفافية ف رة لل ة آبي ي أهمي تور الأوروب سودة الدس ي م ي  وتعط اد الأوروب سات الإتح اء مؤس
شاريع        اقش م ي تن ي الت اد الأوروب ى أن اجتماعات مجلس الإتح سودة عل ا حيث تنص الم لأعماله

    )٤(. قوانين أوروبية جديدة ينبغي ان تكون علنية
ات ومسؤوليات،                    رأي يتضمن واجب ر عن ال ولأن حق الناس في الحصول على المعلومات والتعبي

بعض الإجراءات الرسمية،                 فإنه من المتوقع أن ي     ى المعلومات  ب قترن حق الناس في الحصول عل
ادة      . والشروط، والقيود أو الغرامات التي يحددها القانون وتفرضها الضرورة         فالفقرة الثالثة من الم

ر                       سان في التعبي ى ان حق الإن ة تنص عل التاسعة عشر من العهد العالمي للحقوق السياسية والمدني
ى ال انوني   والحصول عل نص ق ا ل ضرورة ووفق ة ال ي حال ده إلا ف تم تقيي ن ان ي ات يمك   )٥(. معلوم

ة الأمن                      وق وسمعة الآخرين، حماي ة حق ل حماي ك في حالات مث ويحدد العهد حالات الضرورة تل
     )٦(. القومي والنظام العام أو الصحة العامة أو الروح المعنوية

ائق الموضوعية          وتعمل الحكومات في سعيها لكسب ثقة مواطنيها         دادهم بالمعلومات والحق ى إم عل
يهم             سهل عل ة ي ا، وبطريق اد عليه نهم الاعتم ي يمك ر منقوصة و الت المتصلة بقضية معينة آاملة غي

ضا                 ا أي ك المعلومات ولكن فهمه ى تل ى حق الحصول        ) ٧(. فيها ليس فقط الحصول عل ويترتب عل
ديم المعل            ة بتق ام الجهات الحكومي ات، قي ام              على المعلوم ا،و قي ى من يطلبه ديها إل وفرة ل ومات المت

شر المعلومات                     اس، ن ا الن م يطلبه ديها وان ل وفرة ل الجهات الحكومية بنشر المعلومات الرئيسة المت
 .)٨(المتصلة بانتهاآات حقوق الإنسان 

ن        ل م ات يجع ك الالتزام ن تل ات ع صل الحكوم شفافية وتن اب ال إنّ غي ك ف ن ذل س م ى العك وعل
ي               الصعب على ال   ضايا الت مواطنين، الراغبين في المشارآة، تطوير وجهات نظر حول مختلف الق
تمعهم  م مج سؤولين      ، ته ساءلة الم ى  م شارآة وعل ى الم درة عل راً الق ضعف آثي و ي الي فه . وبالت

  .وبغياب المساءلة لابد وأن يتفاقم الفساد
دها بعض المنظمات                 ي تعتم ات الت ة أما مفهوم الفساد فإنه وفقاً للتعريف ساد هو     ، الدولي اءة  " فالف اس

ق المكاسب الشخصية او لمصلحة شخص                    ام من أجل تحقي ا    ، استخدام المنصب الع ، او جماعة م
أو عندما يعرض   ، ويحدث الفساد عندما يقبل المسؤول أو الموظف العام المال أو يلتمسه أويغتصبه           

ساد  ". تنافسية أو الشخصية   الوآيل الخاص المال بغرض التحايل على القانون تحقيقاً للمنفعة ال          والف

                                                 
 ٢٩/١/٢٠٠٦طبع من موقع الأمم المتحدة بتاريخ  ." الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. " الأمم المتحدة1

2 International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) 
at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force Mar. 23, 1976. 
3 European Convention on Human Rights and its Five Protocols Compact.  
4 David Brin (http://www.davidbrin.com/): The Transparent Society, Perseus Books  
  Group. 1999. Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_%28humanities%29" 
5 Ibid.  
6  Ibid.  
7 Organizations for Economic Co-operation and Development (OECD). (2001). Citizens as Partners; 
Information, Consultation, and Public Participation in Policy-making,  11 
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ة      م الرديئ شائعة  لإ دارة الحك زة وال اهر الممي ن المظ اة     ، م سوبيات ومحاب ي المح دّي ف و يتب وه
شارآة في ادارة             ( آما انه ينفي التضمينية   . الأقارب والرشوة  ع للم ساوية للجمي التي تعني فرصاً مت

ة           ) الحكم ساواة في المعامل دأ الم ه ينتهك مب ا ان   ، لان ساءلة        آم دام الم ة  ، ه نتيجة مباشرة لانع الداخلي
ة          ، بمعنى آخر . والخارجية م الرديئ شفافية     . ان الفساد هو من عوارض ادارة الحك اب ال شكل غي ، وي

ام     ساءلة الحك ى م ة عل سات المدني واطن او المؤس دى الم درة ل شارآة والق اب الم الي غي وبالت
شاره   الحافز الرئيس والمناخ الأنسب لظهور       ، والمسؤولين ساد وانت ساد من        .الف شار الف اوت انت ويتف

ة       ، بلد لآخر  زة ومؤسسات الدول ه في اجه ة    ، وتتباين حدته ومدى تغلغل ارتباطاًبمدى تاصل التجرب
واطنين في الحصول                 الديمقراطية في تلك البلدان ومدى رسوخ انظمة ومؤسسات تحترم حقوق الم

  .مساءلة الحكام والمسؤولين مهما علا شأنهمعلى المعلومة وفي المشارآة في الحياة العامة وفي 
  الإطار التشريعي والمؤسسي : ٢ -٣

ي                    ضايا الت شارآة في مختلف الق لكي يتمتع المواطنون بحق الحصول على المعلومات وبالتالي الم
  :تهمهم فإنه لا بد من توفر الشروط التالية

  البنية التشريعية : ١ -٢ -٣
آما صادقت على آل  . ١٩٨٦ي الخاص بحقوق الإنسان في عام       صادقت اليمن على الإعلان العالم    

اص           دولي الخ د ال ة، والعه صادية والثقافي ة والإق الحقوق الإجتماعي اص ب دولي الخ د ال ن العه م
ام  ي ع سياسية ف ة وال الحقوق المدني صديق  )١(.١٩٨٧ب ى ت اً عل ة عشرين عام م مضي قراب   ورغ

ى المعلومات   اليمن على تلك العهود الإ ان  البنية القان         ونية المتصلة بحق التعبير وحق الحصول عل
  . ما زالت ضعيفة إلى حد آبير

    : المتعلقة بالشفافيةنصوص الدستوريةال:١ -١ -٢ –٣
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والإقتصادية      "ينص دستور الجمهورية اليمنية على ان       

ة        ة والتصوير              والإجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حري القول والكتاب رأي ب الفكر والإعراب عن ال
ام                       )٢(."في حدود القانون   ة ع ي اعدتها نهاي ى صيغته الت زال يحافظ عل ذا النص لاي   ويلاحظ أن ه

يمن            ١٩٨١ شطري ال ان يعرف ب اس في              .   لجنة تمثل ما آ ر حق الن ى حد آبي د همش إل ذلك فق ول
ي الم   م ف الي حقه ات، وبالت ى المعلوم ي  الحصول عل رغم تبن ة، ب سياسة العام ي صنع ال شارآة ف

شارآة          الدستور للعديد من النصوص التي تؤآد على ديمقراطية النظام وعلى حق المواطنين في الم
وق           المي لحق لان الع دة والإع م المتح ق الأم سادسة بمواثي ه ال ي مادت صريح ف ه ال رغم التزام وب

دولي           وبمقارنة النصوص الواردة في آل من الإعلا          . الإنسان د ال سان، العه وق الإن المي لحق ن الع
ة             ة اليمني سياسية، و دستور الجمهوري م       (للحقوق المدنية وال يتضح ان النص     ) ١انظر الجدول رق

دوليتين في                       وثيقتين ال ه مع ال ذي يتفق في الوارد في الدستور النافذ للجمهورية اليمنية وفي الوقت ال
وق              التأآيد على حرية التعبير، فانه لم يُلبّ         وعين من الحق صلة بن ضمانات المت :   الحد الأدنى من ال

ي    ائل الت ات بالوس ك المعلوم شر تل ي ن اس ف ات؛ وحق الن ى المعلوم ي الحصول عل اس ف حق الن
ة           "  في حدود القانون  "ضف إلى ذلك ان عبارة      . يرونها مناسبة  قد أفرغت النص الدستوري من أي

  . قوة إلزامية ممكنة

                                                 
  . التقرير الوطني لحقوق الإنسان. ٢٠٠٣. الجمهورية اليمنية، اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان - 1

ام  ) ٢٦(المادة رقم  -  2 ادة في     . ١٩٩١من دستور الجمهورية اليمنية المقر في مايو ع م الم ر رق د تغي ة     وق ة اليمني اني دستور للجمهوري ر في   ( ث اق
  .  في الدستور النافذ) ٤٢(ثم أصبح رقم المادة ) . ٤١(ليصبح المادة رقم  )  ١٩٩٤أآتوبر 
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ارنة بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ودستور الجمهورية اليمنية مق ): ١٦(جدول رقم 

 فيما يتعلق بحق الحصول على المعلومات

ادة  سان الم وق الإن المي لحق لان الع الإع
١٩ 

سياسية،         ة وال العهد الدولي للحقوق المدني
 ٢ فقرة ١٩المادة 

  منيةدستور الجمهورية الي
  ٤٢المادة 

رأي      " ة ال ع بحري ق التمت خص ح ل ش لك
ي       ه ف ق حريت ذا الح شمل ه ر، وي والتعبي
ى التماس      اعتناق الآراء دون مضايقة، وف
ى      ا إل ا ونقله ار وتلقيه اء والأفك الأنب
ار   ا اعتب يلة ودونم ة وس رين، بأي الآخ

  .."للحدود

شمل  . لكل إنسان حق في حرية التعبير    " وي
ي الت    ه ف ق حريت ذا الح ف  ه اس مختل م

المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها  ضروب
واء     دود، س ار للح ا اعتب رين دونم ى آخ إل

ى شكل   وع أو في قالب      عل وب أو مطب مكت
  ".فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها

 

اة     " ي الحي هام ف ق الإس واطن ح ل م لك
ة  صادية والاجتماعي سياسية والاقت ال
ر  ة الفك ة حري ل الدول ة وتكف والثقافي

ة  والإ القول والكتاب رأي ب ن ال راب ع ع
 ."والتصوير في حدود القانون

  
د                    اري الأول الملحق بالعه ضف إلى ذلك ان الجمهورية اليمنية ليست طرفاً في البروتوآول الاختي
د حق        دول الأطراف في العق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يعطي الأفراد في ال

ة           )١(حقوق الإنسان التي أنشأها العهد    تقديم الشكاوي إلى لجنة      واطني الجمهوري ي ان م ا يعن  وهو م
تنفاد               د اس سياسية، وبع ة وال وق المدني دولي للحق د ال صلة بالعه اليمنية لا يستطيعون في القضايا المت

    )٢(.جميع طرق التظلم المتاحة محلياً، تقديم شكاوى إلى  اللجنة المنشأة بموجب العهد
  
  :   نون الصحافة والمطبوعاتقا: ٢ -١ -٢ – ٣

م         انون الصحافة والمطبوعات رق سنة   ) ٣٥(وفقاً لق شكل واسع    " الصحافة "  عرفت     )٣(. ١٩٩٠ل ب
صلة ب     ال المت ل الأعم صحافة آ وم ال ت مفه ث أدرج تح ات   "بحي ائق والمعلوم ن الحق ث ع البح

ات     والأخبار وجمعها أو ترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد         رامج والتعليق  الب
ائل        ر وس اوين عب ة العن ة وآتاب صحفي والمراجع راج ال صوير والإخ اتيري والت م الكاريك والرس

ة سموعة والمرئي روءة والم صال المق ر ٤."الات وق التعبي صلة بحق ادئ مت دة مب انون ع ضمن الق  وت
ى نص عل ا ال ات أهمه ى المعلوم صول عل صحافة والت: "والح ر وال ة والفك ة المعرف ر حري عبي

رهم    راب عن فك ضمان الإع واطنين ل وق الم ن حق ات حق م ى المعلوم صال والحصول عل والات
ع      ة لجمي بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير وهي مكفول

انون                ذا الق ام ه ه أحك ا تنص علي ارس      "٥..."المواطنين وفق أحكام الدستور وم ستقلة تم الصحافة م
ائل     ف وس ه بمختل ن اتجاهات ر ع ام والتعبي رأي الع وين ال ع وتك ة المجتم ي خدم ة ف التها بحري رس
ة   ورة اليمني داف الث ة وأه ع والدول تورية للمجتم دة الإسلامية والأسس الدس ي إطار العقي ر ف التعبي

انون          ام الق اً لأحك شاطها إلا وفق ة ولا يجوز التعرض لن رة الصحافة ح  " ٦."وتعميق الوحدة الوطني
شره في حدود                   فيما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسؤولة عما تن

ى                      ٧." القانون اس في الحصول عل وتضمن القانون بعض الأحكام التي يمكن ان تعزز من حق الن
ي                   ا يل ام م ك الأحك م تل ر مباشرة واه ة غي و بطريق ساءلة الصحفي عن         :"المعلومات ول لا يجوز م

                                                 
دة       1 م المتح ة للأم ة العام رار الجمعي ب ق ضمام بموج صديق والان ع والت رض للتوقي د وع ف  2200 اعتم ي  ) ٢١-د(أل ؤرخ ف انون ١٦الم  آ
  ٩ وفقا لأحكام المادة ١٩٧٦مارس /آذار ٢٣:  تاريخ بدء النفاذ- ١٩٦٦ديسمبر /الأول

ي   2 ى الآت اري الأول عل ول الاختي ن البروتوآ ادة الأول م نص الم ول،     : "  ت ذا البروتوآ ي ه ا ف صبح طرف د، ت ي العه اً ف ة طرف ل دول رف آ تعت
ة ت    باختصاص اللجنة في داخلين في ولاي ذين    استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد ال ة الطرف وال ك الدول اك من       ل م ضحايا أي انته دعون أنه ي

د  ي العه ررة ف وق المق ن الحق ا لأي حق م ذا   ولا يجوز. جانبه ي ه ا ف ون طرف د لا تك ي العه ة طرف ف ة دول ق بأي الة تتعل ة رس تلام أي ة اس  للجن
  ".البروتوآول

  . ١٩٩٠ام  ديسمبر ع٢٣  في ١٩٩٠لسنة ) ٣٥(  صدر قانون الصحافة والمطبوعات رقم  3
    ١٩٩٠لسنة ) ٣٥(من قانون الصحافة والمطبوعات رقم )  ٢( المادة رقم  4
    ١٩٩٠لسنة ) ٣٥(من قانون الصحافة والمطبوعات رقم ) ٣( المادة رقم  5
    ١٩٩٠لسنة ) ٣٥(من قانون الصحافة والمطبوعات رقم )  ٤( المادة رقم  6
    ١٩٩٠لسنة ) ٣٥(عات رقم من قانون الصحافة والمطبو)  ٥( المادة رقم  7



 ١٤٤

ا    الرأي  الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار به م
  )١(."لم يكن فعله مخالفاً للقانون

ه              " للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها ول
ه ولا     صادر معلومات سرية م اظ ب شرها والاحتف دم ن شرها أو ع ق ن شاء   ح ى إف اره عل وز إجب  يج

 )٢(." مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون
ة        " زم الجه ات وتل ات والبيان ائق والمعلوم مية والحق ارير الرس ى التق لاع عل ق الإط صحفي ح لل

 )٣(." المتوفرة لديها بتمكينه من الإطلاع عليها والاستفادة منها
ة          وفي مقابل الأحكام التي يمكن ان تعزز من حق الناس في              و بطريق ى المعلومات ول الحصول عل

ة                         ام الحكوم اب واسعا أم تح الب درة وتف ك الق غير مباشرة، فان القانون قد تضمن أحكاماً تحد من تل
ا حيث نص                    ر عنه ى المعلومات والتعبي ى سبيل      ، للحد من حق الناس في الحصول عل انون عل الق

 : المثال على
ادئ وأهداف الث         " ا لا يتعارض مع        يلتزم الصحفي فيما ينشره بمب ة وأسس الدستور وبم ورة اليمني

  )٤(."أحكام هذا القانون
اهير             " ى الجم ا ال ة ونقله يلتزم الصحفي بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوق

 )٥(." نقلاً صادقاً وأميناً وإيصالها السريع وعدم حجبها
صحتها أ" وق ب ر الموث ات غي شر المعلوم ع الصحفي عن ن صحيحة أو يمتن ات ال شويه المعلوم و ت

وال       ى أق افة إل سبتها، بالإض ن صحة ن ق م ة دون التحق ى شخص أو جه ال إل وال أو أفع سبة أق ن
 )٦(." صادرة عن شخص أو جهة دون الرجوع إليها

يلتزم آل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في        "
لمرئية وآل من صاحب الصحيفة رئيس التحرير المسؤول وصاحب المطبعة          الإذاعة المسموعة وا  

 :ودور النشر والصحفيين بالإمتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي
 . ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية -١
دفاع عن               ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق         -٢ شاء أسرار الأمن وال ومعلومات سرية أو إف

  .الوطن وفقاً للقانون
شقاق       -٣ ث روح ال سلالية وب صرية أو ال ة أو العن ة أو الطائفي رات القبلي ارة النع ى إث ؤدي إل ا ي م

  .والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو على تكفيرهم
ادئ ا     -٤  داف ومب ة لأه ار المعادي رويج الأفك ى ت ؤدي إل ا ي دة   م ساس بالوح ة أو الم ورة اليمني لث

  .الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإاسلامية
ات الشخصية بهدف                 -٥  ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة، وما يمس آرامة الأشخاص والحري

  .الترويج والتشهير الشخصي
  .ليا وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة الع-٦ 
ا                -٧  ة والتي يحظر فيه ى سير العادل  وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاآمة بما يؤثر عل

  .النشر من أجهزة البحث والتحري والإدعاء والقضاء
a.                          ى الوضع أثير عل ر صحيحة بهدف الت ار غي اء أو معلومات أو أخب ات أو أنب تعمد نشر بيان

  .لبلادالإقتصادي وأحداث تشويش أو بلبلة في ا
b. التحريض على استخدام العنف والإرهاب.  
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c.  ذف ام أو ق يم الاسلامية والآداب الع ع الق افى م ارات أو صوراً تتن ضمنة عب ات المت الإعلان
  .وتشويه سمعة الاشخاص أو الإعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير

d.  الجهة المختصةإعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من.  
e.               شر وال أو تن ه أق ة ولا أن تنسب إلي يس الدول التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئ

له صور إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الاعلام مالم يكن هذا القول أو التصوير تم في      
د                 ى النق  الموضوعي   حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة ولا تسري هذه الأحكام بالضرورة عل

  )١(."البناء
ات     ى المعلوم ي الحصول عل صحفي ف ع حق ال انون م ا الق ل به ي تعام ة الت ق بالطريق ا يتعل وفيم
راد                   يمكن إي ر مباشر ف شكل غي ونشرها وبالتالي مع حق المواطنين في الحصول على المعلومات ب

  :  الملاحظات التالية
ة   آان القانون ايجابياً إلى حد آبير في بعض المبادئ       ك المتعلق والأحكام التي أوردها وخصوصا تل

د ي : بتأآي واطنين ف وق الم ى   " حق صال والحصول عل ر والات صحافة والتعبي ر وال ة والفك المعرف
يلة أخرى من وسائل                 "وفي التعبير   " المعلومات بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وس

ه أو     ؛ عدم جو)٣(؛ ، استقلال الصحافة   )٢(.."التعبير ذي يصدر عن رأي ال از مساءلة الصحافي عن ال
شرها؛  ي ين ات الت ات     )٤(المعلوم اء والبيان ات والإنب ى المعلوم صول عل ي الح صحفي ف ق ال   وح

شاء               والإحصاءات؛ وحق الصحفي في الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته وعد جواز إجباره على إف
ذه  النصوص و             )٥(. تلك المصادر  ل ه ة مث رغم ايجابي ا مفرغة بفعل       وب ر منه ام الإ ان الكثي الأحك

ادة           ى ان للصحفي الحق في            . نصوص أخرى في ذات القانون وأحيانا في ذات الم ثلاً عل النص م ف
ات والإحصائيات  اء والبيان ات والأنب ى المعلوم ن مصادرها"الحصول عل ع )٦("م ي الواق د ف   يح

ة في        آثيرا من قدرة الصحافي في الحصول على المعلومات ويجعل ا          لقنوات الرسمية هي المتحكم
ات   شر المعلوم ب ون ي         . حج ا ف ي اعتماده ي ينبغ دة الت ي الوحي مية ه وات الرس ت القن ا دام وم

ى حق الصحفي                           ادة عل وارد في نفس الم ك للنص ال د ذل ة بع الحصول على المعلومات فإنه لا قيم
  ."بسرية مصادر معلوماته"بالاحتفاظ 

دئ التي أوردها على الحريات الإعلامية ، وعلى ان الصحافي هو     أآد القانون في التعريفات والمبا    
ومع  . من يعمل في أي وسيلة إعلامية، وحدد القانون العقوبات على آل عامل في مجال الإعلام                     

ازة       وى  حي نظم س م ي انون  ل إن الق ك ف لات "ذل صحف والمج ابع"و " ال شر"و" المط ." دور الن
وا       وة تنظيم حق الم رغم        واغفل القانون عن ة ب تلاك وسائل الإعلام المسموعة والمرئي طنين في ام

شر الآراء والمعلومات        ه لا              ، أهميتها القصوى آوسائل لن ذآر ان ومع ان بعض الجهات الرسمية ت
ة الخاصة إلا ان         ة والتلفزيوني وات الإذاعي واطنين القن تلاك الم توجد معوقات قانونية تحول دون ام

ي والمسموع         بعض الجهات الأخرى تقول بأن الُ      نظم الإعلام المرئ انون ي . معوّق هو عدم وجود ق
ة           وات الإذاعي تلاك القن ي ام اس ف ق الن لاق ح د إط يمن لا تري ي ال سلطة ف و ان ال ح ه والواض

 .        فمنذ بداية التسعينيات والطلبات المقدمة إلى وزارة الإعلام تتراآم دون فائدة. والتلفزيونية
ر   ى الكثي انون عل وى الق ي     احت صحفي ف ق ال ر ح شكل آبي د وب ي تقي ام الت صوص والأحك ن الن م

بمبادئ "فقد نص القانون مثلاً على التزام الصحفي فيما ينشره    .  الحصول على المعلومات ونشرها   
ائق       )٧(؛"وأهداف الثورة اليمنية وأسس الدستور     من مصادرها    " وبالحصول على المعلومات والحق
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ة ات ١"الموثوق شر المعلوم دم ن صحتها  "؛ وبع وق ب ر الموث شر ٢" غي دم ن دة  "؛ وبع ا يمس العقي م
سانية               د الإن سماوية والعقائ ديانات ال ر ال سامية أو يحق ا يمس المصلحة      "و  " الإسلامية ومبادئها ال م

وطن                 دفاع عن ال ؤدي    " و  " العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن وال ا ي م
أو الطائفية أو العنصرية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد            إلى إثارة النعرات القبلية     

ورة       " و  " المجتمع أو ما يدعوإلى تكفيرهم     ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الث
ة والإسلامية               ة والعربي " و  " اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمني

ا   ات الشخصية بهدف م ة الأشخاص والحري ا يمس آرام ة، وم الآداب العام ى الإخلال ب ؤدي إل ي
 وغيرها من النصوص  تعني في مجملها ان الصحفي يمكن ان يجد           ٣"الترويج والتشهير الشخصي  

ى                   اق عل نفسه تحت طائلة العقاب بسبب أي مادة ينشرها وخصوصاً في ظل نصوص يصعب الاتف
ة                    فنشر.  معنى محدد لها   ى جريم ي يمكن ان يتحول إل صاد اليمن  الصحفي مثلاً لدراسة حول الاقت

ع            " ى الوض أثير عل دف الت حيحة به ر ص ار غي ات أو أخب اء أو معلوم ات أو أنب شر بيان د ن تعم
رر   ٤" الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد       ى استخدام العنف     " أو تحت مب التحريض عل

 . محظورات التي رآز عليها القانون  أو غير ذلك من ال٥"والإرهاب
دو التوجه واضحا      . من الواضح ان القانون وضع ليقدم حماية للمسؤولين العامّيين من المساءلة           ويب

ا         "في النص مثلا على عدم نشر        ة العلي ات سلطات الدول ة لهيئ والنص  " وقائع الجلسات غير المعلن
ذي تعرض   ...."  الدولةالتعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس  "على عدم    وهو النص ال

ة    ٢٠٠٦ بموجبه عدد آبير من المعارضين اثناء الانتخابات الرئاسية          ٦.  لعقوبات ومساءلات مختلف
القول                سري   "وقد تم إآمال الحكم القاضي بعدم جواز النقد المباشر والشخصي لرئيس الدولة ب ولا ت

  واستخدام لفظ بالضرورة يعني ان الأمر   ٧ ."هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء   
 .      متروك لسلطات الدولة

تشكل العقوبات المشددة الواردة بقانون الصحافة وبالقوانين الأخرى مؤشرا على التضييق في حق      
شرها ات ون ى المعلوم ي الحصول عل صحافي ف ات لا ، ال ع المعلوم ى من يتعامل م ات عل فالعقوب

ة وال   د الغرام ف عن ن      تتوق ع م صادرة، والمن ز الإداري والم شمل الحج ن ان ت ا يمك بس ولكنه ح
 ٨.ممارسة العمل

د إأحداهما                انون صحافة جدي ة لق ل الحكوم وبالرغم من أن هناك حالياً مسودتين مطروحتين من قب
دت  ) ١٩(إلا ان منظمة المادة     ، أعدتها وزارة الإعلام والأخرى لجنة خاصة برئاسة وزير العدل         أب

ن ر م صحافة الكثي ى ال ة عل يطرة الحكوم ان  س ا يكرس سودتين ورأت أنهم ،  الملاحظات حول الم
تثناء     ، وبدلاً من ان تكون حرية التعبير هي الأساس فان المسودتين          ر هي الاس ة التعبي تجعلان حري

شره وهي              . وليس القاعدة  تم ن ا ي ى م ولاحظت المنظمة احتواء المسودتين على الكثير من القيود عل
ي             ، ب رأي المنظمة  بحس، قيود ة الت سيرها بالطريق تم صياغتها بطريقة مبهمة تمكن الحكومة من تف
د ف  . تري تخدام المكث ة الاس رخيص"ولاحظت المنظم ة الت صحافة   " لأنظم صل بال ا يت ل م ي آ ف

اك اشتراطات           ٩.القواعد الراسخة للقانون الدولي   المطبوعة وبما يتعارض مع         آما لاحظت ان هن
المؤهلات ق ب ة  تتعل ي النهاي ي ف ن ان تعن ي لا يمك تراطات الت ن الاش ا م ال وغيره وفر رأس م  وت

  .       سوى الحد من قدرة الناس على التعبير
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  :الفسادتشريعات مواجهة : ٢ -١ -٢ -٣

ى         رة عل ة المانحة ضغوطاً آبي خلال السنوات القليلة الماضية ، مارست الجهات والمنظمات الدولي
ط حصول               اليمن، لدفعها إلى تحقي    صادية، واشترطت رب سياسية والاقت ق حزمة من الإصلاحات ال

ك                     دعائي لتل ي لا الإعلامي ال ات بالإنجاز الفعل ى القروض والمعون السلطات والحكومة اليمنية عل
ة في تأسيس وإصلاح الجوانب               . الإصلاحات ذه التحديات، شرعت الحكوم أمام تلك الضغوط وه

م          التشريعية المتعلقة بمكافحة الفس    اه  ( ) اد، فأصدرت عدداً من القوانين، أنظر الاطار رق ا  . أن أهمه
م     سنة   ) 39(القانون رق صادر في            2006ل ساد، ال شأن مكافحة الف ذي يتكون   ٢٥/١٢/٢٠٠٦، ب ، ال

ساد بصورة                      ) 48(من   ق بجوهر الف ه يتعل ه في أن واب، وتكمن أهميت مادة، توزعت على خمسة أب
  . مباشرة

ة   ة نوعي انون نقل ذا الق كَّل ه ش
اريخ    ي ت انون ف أول ق ة آ هام
ن   ة يع ة اليمني الجمهوري
ت  د أن أثب ساد، بع ة الف بمكافح
ة    زي للرقاب از المرآ الجه

ي شله ف بة ف ذه والمحاس  ه
  .المهمة

رة،          ذه الظاهرة الخطي ة ه ووفقاً للقانون ستضطلع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمهام مواجه
ة      ن الناحي تقلاليتها م إن اس ك ف ع ذل سبياً، م عة ن لطات واس ة صلاحيات وس انون للهيئ وَّل الق إذ خ

ادة    ة  ) ج / 9(الواقعية ستكون محدودة، فوفقاً لحكم الم ا     الخاصة بطريق ة العلي ة الوطني شكيل الهيئ  ت
ين      ضمن ثلاث حين تت ة مرش واب قائم س الن ى مجل دم إل شورى، يق س ال إن مجل ساد، ف ة الف لمكافح
شخصاً، يزآي هذا الأخير عن طريق الاقتراع السري، أحد عشر شخصاً من بين القائمة، ما يؤخذ       

ذين سيختارون قائ                شورى ال ع أعضاء مجلس ال ة هو أن جمي ذه الآلي ة،    على ه ة المرشحين للهيئ م
تقلالية                      إن اس الي ف ة، وبالت يس الجمهوري رارات صادرة عن رئ معينون من قبل السلطة التنفيذية بق
ار                        ى اختي م تنص عل ذآر ل ة ال الهيئة عن السلطة التنفيذية تصبح أمراً مشكوآاً فيه، بل إن المادة آنف

ار            ا اآتفت بعب ة     " ة  مجلس الشورى لقائمة المرشحين بالانتخاب، وإنم ديم القائم ي      "…تق ا يعن ، م
 ستّحّدد أسماؤها بالتعيين، سواء من داخل مجلس الشورى المعين أصلاً أو من               – أي القائمة    –أنها  

ة               …خارجه   ق هيئ سلطات في خل ة ال  وفي هذا تلاعب واضح يعكس سوء النية المسبق وعدم جدي
  .لفسادوطنية مستقلة فعلاً، تضطلع بدور حقيقي لا شكلي في مكافحة ا

 .  بشأن مكافحة الفساد٢٠٠٦لسنة  ) ٣٩( أبرز إيجابيات القانون رقم  ) ٦٥(إطار رقم 
ات      • ي عملي شارآة ف ة الم راف الخارجي ى الأط ه إل انون وعقوبات داد صلاحيات الق ادة امت ساد، م ه ) ٣٠/٥(الف ومجارات
  ) .ب  / 4مادة (فساد، تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاقات والمعاهدات الدولية، وخاصة إتفللإ
ادة       • ه للتطورات             ) ٨/٤(المرونة، فقد أآدت الم ا يضمن مواآبت انون، بم ى الق ديلات المستمرة عل ة إجراء التع ى أهمي عل

 .والاتفاقات الدولية التي تنضم إليها اليمن
  ).ب/ 16مادة ( المعلومات والبيانات لجرائم الفساد المثبتة قضائياً، إلزام الهيئة بنشر آل •
ساد،                   إ • شطة المناهضة للف دني في الأن ي ومنظمات المجتمع الم ادة   (شراك المجتمع المحل ادة   )٨/٣م ان  ). 25، م وإن آ

ه         دور المفترض اضطلاعهم ب م    …القانون لم يخصّ بالذآر رجال الأعمال والمؤسسات الممثلة لهم، وال ار أن معظمه ى اعتب  عل
واء بالإذعان لعلاقات الابتزاز السائدة، أو عبر تقديمهم الرشاوى والعمولات  على علاقة مباشرة بالعديد من ممارسات الفساد، س    

 .للوصول إلى بعض الصفقات والتسهيلات بمخالفة القانون والأنظمة
  

ادة                  ا ورد في نص الم ع      ) ٨/١٦(الجانب الآخر المؤثر على استقلالية الهيئة هو م ة رف إلزام الهيئ ب
ر        …لجمهورية ومجلس النواب    تقاريرها آل ثلاثة أشهر إلى رئيس ا       ذا الأخي مجلس  ( وحيث أن ه

واب رة   ) الن تورية الأخي ديلات الدس ي التع م صلاحياته ف لبت معظ د سُ ة ق شريعية ورقابي سلطة ت آ
   : ، ولم يتبق سوى إصدار التوصيات ليسإلا)2001(

ت مكافحة الفساد التي صدرت في الجمهورية اليمنية خلال تشريعا ) ٦٤( إطار رقم 
 .السنوات الثلاث الماضية

  . بشأن مكافحة غسيل الأموال2003لعام ) 35(القانون رقم 
  . بشأن الإقرار بالذمة المالية2006لعام ) 30(القانون رقم 
  .٢٥/١٢/٢٠٠٦م بشأن مكافحة الفساد، الصادر في 2006لسنة ) 39(القانون رقم 

دات،        م           ( مشروع قانون المناقصات والمزاي ساري رق انون ال دلاً عن الق ام   ) 3(ب ، ١٩٩٧لع
 ).2007ويتوقع إصداره خلال العام 



 ١٤٨

ة سيكون حتم      لهذا ارير الهيئ ه تق اً الطرف  فإن رئيس الجمهورية وهو الطرف الآخر المرفوعة إلي
ة،                       شاملة المعروف ه الواسعة وصلاحياته ال م هيمنت ساد، بحك ضايا الف المؤثر على حسم العديد من ق
لتتكرر الصورة القديمة للجهاز المرآزي للرقابة والمحاسبة الذي تعثر دوره وتعطلت مهامه بسبب       

  .تبعيته المباشرة لرئاسة الدولة
انون، إ      ي الق واردة ف ة ال صوص العقابي عف الن ق      ض د تطبي د اعتم ساد ق ة الف انون مكافح ذ أن ق

م                  ات رق انون الجرائم والعقوب ا ق ة، وأهمه ام  12العقوبات الواردة في القوانين النافذة ذات العلاق  لع
ن  1994 واد م ة الم و     ) ١٧٠ -١٤٧(، وخاص د ه كل واح ى ش ات عل ا العقوب ت فيه ي توزع والت

لاث أو سبع سنوات وأقصاها عشر سنوات      وإن تباينت مدتها من سنة واحدة إلى ث   . عقوبة السجن 
شدَّد    . .للحالةوفقاً   إلا أن تلك العقوبات تعتبر متهاونة وغير رادعة بالحد الكافي، إذ أنه في الأصل تُ

دان،              د من البل ا هو في العدي صادية، آم وتُضاعف وتتنوع العقوبات المفروضة على الجرائم الإاقت
 ) .أنظر الإطار(

ى ض  انون عل نص الق م ي ى   ل شفافية عل ل ب دأ التعام يم مب ات وتعم ات والبيان ر المعلوم رورة تحري
ز               دني، نحو تعزي مختلف المستويات الرسمية والإعلامية وإتاحتها للمهتمين ومنظمات المجتمع الم

ارة              …دورها، آإحدى أهم وسائل مكافحة الفساد        ابرة وبعب انون إلا بصورة ع ا الق  ولم يتعرض له
ى المعلومات            …" : فضفاضة غير إلزامية      التيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم عل

  ).٣/٥(، مادة "ووصولهم إلى السلطات المعنية 
ستقل     انون م ل إصدار ق ب، ب ذا الجان ب، به ذا الجان ام به ل الاهتم لاء آ رض إي ين أن المفت ي ح ف

شريعات مكافحة ال                 ة ت لاً لحزم ه مكم ات، آون ر المعلوم ساد الأخرى ولا     يختص بالشفافية وتحري ف
  .يقل عنها أهمية

  
  :البنية المؤسسية: ٢ -٢ -٣

ه م      ١٩٩٥ تم إنشاء المرآز الوطني للمعلومات في عام         ة    وأنيطت ب ي    "هم اء وإدارة نظام وطن بن
ات  ل للمعلوم م      ." متكام وري رق رار الجمه ا للق ز وفق اق المرآ م إلح د ت سنة ) ١٥٥(وق  ١٩٩٥ل
ة م ، برئاسة الجمهوري ادة رق ي الم اء ف ا ج ى تأسيس، ) ٤(ويهدف المرآز آم شائه إل رار إن من ق

                                                 
  .١٨ – ١٧م، ص ص٢٠٠٠اتجاهاته في العالم وفي روسيا، باللغة الروسية، موسكو، .. ، الفساد .ف. ف، باآوشيف ف. تسابلين أ) ١(
)٢ (SUSAN ROSE – ACKERMAN   ة ساد والدول ية،      .. ، الف ة الروس ،  "LOGOS –لوجوس  " الأسباب والعواقب والإصلاحات، باللغ

  .٢٨– ٢٤ ص ص م،٢٠٠٣موسكو، 
)٣ (Robert Klitgaard      ان شير، عمَّ اج، دار الب ي حسين حج  – ١٧٨م، ص ص١٩٩٤ الأردن، –، السيطرة على الفساد، ترجمه إلى العربية عل

١٨٢.  

 بعض أشكال العقوبات الأخرى السائد تنفيذها في البلدان المتقدمة الجادة في مكافحة الفساد)٦٦(إطرا رقم 
  )١: (في الولايات المتحدة الأمريكية

  . سنة١٥فترات سجن تصل إلى 
  . ألف دولار٢٠غرامات مادية تصل إلى 

  .الدمج بين العقوبتين السابقتين
  .الحرمان من شغل المناصب الرسمية

  ) ٢: (في ألمانيا الاتحادية
  .إقصاء المؤسسات ذات السوابق من أية منافسة علنية لمدة عامين على الأقل

ولا تشطب من تلك القائمة أية (  الأشخاص والمؤسسات والشرآات المتورطة في عمليات فساد  المرآزي قائمة سوداء بأسماء آلإصدار البنك
  ). أعوام على الأقل 5اء إلا بعد مرور أسم

  ) ٣: (في سنغافورة
منع الموظف المفصول بسبب الفساد أن يجد لنفسه عملاً بديلاً لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص وتثبيت فضيحة فساده في ملف عمله 

  .الشخصي
ارية وفقاً لقانون الخدمة المدنية، تصل أحياناً إلى حد توقيع العقاب إلى جانب العقوبات القضائية هناك عقوبات إدارية تتخذها القيادات الإد

دي أو الطرد من الخدمة أو التقاعد على اقالإداري على متهم ما، حتى ولو آان قد بُرئ من المحكمة، وقد تشمل العقوبات فقدان الراتب التع
  … آلياً  آذلك محدودية فرص الترقي أو الحرمان منها…راتب تقاعدي مخفض جداً 

لي الجهة أو المؤسسة باعتبارهم قد قصروا أو  لتشمل المشرفين وآبار مسؤو– إلى جانب الأطراف المباشرة للفساد –امتداد إنزال العقوبات 
 .أخفقوا في الإدارة الرشيدة للمؤسسة



 ١٤٩

ة المعلومات                 ربط مختلف أنظم ة من خلال      تطوير، وإدارة نظام وطني شامل للمعلومات ي الفرعي
ة بكة وطني ي    .  ش رار ف ى صناع الق ات إل ديم المعلوم ى تق شاء إل رار الإن اً لق ز وفق دف المرآ ويه

شديد    .  مختلف القطاعات  الغموض ال انوني ب شاء     ، ويتصف وضع المرآز الق رار إن ولا يوجد في ق
ار المرآز بمثا    .   المرآز ما يلزمه بتقديم المعلومات للمواطنين      ة تضمن حق     ولا يمكن اعتب ة هيئ ب

زم                          انون مل ك وجود ق ا في ذل شروط بم ه أي شرط من ال وفر ل المواطنين في المعلومات لإنه لم يت
 .  والمتوفرة لدى الجهات الرسمية في الدولة للحكومة بتوفير المعلومات المطلوبة للمواطنين

  :الممارسة: ٣ -٣
  بعض جوانب التحسن في الحصول على المعلومات: ١ -٣ -٣

  :  بعض التطورات الإيجابية المحدودة على صعيد الحصول على المعلومات وأبرزها الآتيهناك
  السلطة التشريعية: ١ -١ -٣ -٣

ضائية  اتين الأرضية والف ى القن واب عل سات مجلس الن تم بث جل دد ، ي د ه واب ق ان مجلس الن وآ
ام           سات مجلس            ٢٠٠٥بسحب الثقة من وزير الإعلام في ع م توقيف بث جل دما ت ى      عن واب عل  الن

ذلك   ا ب ات علي ة صدور توجيه ضائية بحج اة الف وانين      و)١(.القن واب بإصدار الق س الن دأ مجل ب
ين                      ين المهتم داولها ب ة ت ا يخفض تكلف والتشريعات التي يتم إقرارها على اسطوانات مضغوطة مم

حدود بالنظر إلى   لكن المستفيدين من هذه التقنية هم عدد م       . بالنظر إلى ارتفاع تكاليف أسعار الورق     
  .وضع التكنولوجيا في البلاد

  :السلطة التنفيذية: ٢ -١ -٣ -٣
شاء                   ك إن ا في ذل ة المعلومات بم ة الأساسية لأنظم تعمل الحكومة وإن ببطء شديد على تطوير البني

  . ١٩٩٥ في عام yemen-nic.com المرآز الوطني للمعلومات بصنعاء 
ا رغم      . )٢( الأولى في إنشاء الحكومة الإلكترونية     بدأت حكومة الجمهورية اليمنية الخطوات     ي له الت

واطنين                      درة الم ساهم بجعل الإجراءات واضحة وان تعزز ق ا ان ت الصعوبات البالغة التي تواجهه
 .على مساءلة المسؤولين

شبكة                 ى ال بدأت بعض الوزارات والجهات الحكومية، غالباً بدعم من المانحين، بإنشاء مواقع لها عل
ا               العالمي صلة بعمله ة المت ع بعض المعلومات الهام ك المواق ة  ، ة للمعلومات  حيث تتضمن تل فالهيئ

تثمار  ة للاس ا    )٣(العام ى عنوانه شر عل ثلا تن ع   gia.orgم ة م تثمارية المتاح الفرص الاس ة ب  قائم
شر  وت. آما تنشر قانون الاستثمار وقائمة بالمشاريع التي يتم تسجيلها        . التكلفة التقديرية لكل فرصة    ن

ة وإحصائيات عن وزارة الإعلام      على موقعها )٤(وزارة الإعلام   معلومات عن المراآز الإعلامي
ك                       ا في ذل ة بم ة ومعلومات عن الصحف اليمني اء الأجنبي وأسماء مراسلي الصحف ووآالات الإنب

ا     اري                   . طرق الاتصال به شر أسعار العملات والتق اً بن ي دوري وم البنك المرآزي اليمن دوره يق ر وب
شر      .  السنوية والتطورات في السياسات النقدية والنظام البنكي       ة بن آما تقوم بعض الجهات الحكومي

واطنين                     درة الم ع ق شفافية في التعامل ورف معلومات هامة في الصحف الرسمية من شأنها تحقيق ال
سؤولين ساءلة الم ى م ا ا. عل شر قراراته ة بن ة المدني وم وزارة الخدم ال تق بيل المث ى س صلة فعل لمت

آما . بتوزيع الأشخاص المتقدمين للعمل على مختلف الجهات الحكومية في صحيفة الثورة الرسمية  
ائف     ن الوظ سنوية م ات ال ن الاحتياج الإعلان ع ضا ب وزارة أي وم ال زي  ، تق از المرآ وم الجه ويق

د                تم عق ة وي ارات  للرقابة والمحاسبة ووزارة الخارجية بالإعلان سنويا عن احتياجاتهم الوظيفي اختب
  .تنافسية بين المتقدمين

                                                 
  ٢٠٠٥، ١٥١العاصمة، العدد ) ١(
  YEMEN.GOV.YE:عنوانها على الانترنت) ٢(
  GIA.ORG:عنوانها على الانترنت) ٣(
  YEMENINFO.GOV.YE:نترنتعنوانها على الا) ٤(



 ١٥٠

ام    سان لع وق الإن صل بحق سنوي المت ر ال رة التقري سان ولأول م وق الإن ت وزارة حق  ٢٠٠٤أطلق
ة                      شكل خطوة ايجابي ر ي ارير والمعلومات المضللة الا ان التقري ا التق ورغم المغالطات التي احتوات

 . في الاتجاه الصحيح
وفي ي ت صاء ف زي للإح از المرآ دأ الجه طوانات ب كل اس ى ش ا عل صائية إم ات الإح ر المعلوم

 .مضغوطة أو على شكل آتيبات 
 :الأحزاب السياسية:  ٣ -١ -٣ -٣

ى    ٢٠٠٥إعلان المؤتمر الشعبي العام قبل، أثناء، وبعد عقد مؤتمره السابع في نهاية عام                عزمه عل
  تبني خطة لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية

ي                 لجوء أحزاب اللقاء الم     ي للإصلاح والحزب الاشتراآي اليمن شترك الخمسة وهي التجمع اليمن
ائج                        شفافية في إعلان نت ى ال شعبية والحق إل وى ال اد الق والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري واتح

  .  ٢٠٠٦الحوار مع الحزب الحاآم قبل  انتخابات سبتمبر عام 
   منظمات المجتمع المدني-د

دهما  ان اح زان  بحثي دأ مرآ ي للإصلاح    ب ع اليمن ابع لحزب التجم ر ت اآم والآخ ابع للحزب الح  ت
سياسية            ى الأصعدة ال ر من التطورات عل ي ترصد الكثي بإصدار التقارير الإستراتيجية السنوية الت

  .والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
لها والجهات  آانت بعض منظمات المجتمع المدني قد بدأت بنشر المعلومات والتقارير المتصلة بعم           

 . الداعمة ومبالغ الدعم وغير ذلك
  :   وسائل الإعلام: ٤ -١ -٣ -٣

قيام بعض صحف الأحزاب بنشر بعض التقارير المتصلة بالفساد وذلك اعتماداً على ما يتم تسريبه               
من تلك التقارير من قبل أعضاء مجلسي النواب والشورى أو ما تحصل عليه من الجهاز المرآزي         

  . محاسبةللرقابة وال
اؤل                     ظهرت في السنواتِ   ار أولاًً ب شر الأخب ي تن ة الت ع الإلكتروني د من المواق  القليلة الماضية العدي

ع   و موق ع ه ك المواق رز تل ات واب شر المعلوم ي ن اً ف   alsahwa-yemen.netوتلعب دورا هام
ع  ة، وموق زاب المعارض ر أح لاح اآب ي للإص ع اليمن زب التجم ات ح ن توجه ر ع ذي يعب وال

newsyemen.net     ع صوفي، وموق ل ال صحفي نبي صدره ال ذي ي صدره  al-tagheer ال ذي ي  ال
 ظهور عدد من المواقع     ٢٠٠٦وقد شهد عام    . مراسل إذاعة سوا في اليمن الصحفي عرفات مدابش       

  الإخبارية الجديدة الحزبية وغير الحزبية
  :    جوانب القصور في الحصول على المعلومات: ٢ -٣ -٣
  

ر من جوانب القصور                 وفي مقابل ا   اك الكثي لتطورات الإيجابية المحدودة التي تم إيرادها أعلاه، هن
  :  والتطورات السلبية التي يتم إيراد بعضها أدناه

  السلطة التشريعية: ١ -٢ -٣ -٣
ضائية إلا أ      برغم انه يتم بث جلسات مجلس النواب         ال       على القناتين الأرضية والف ر من أعم ن الكثي

ة        . تصف بغياب الشفافية  مجلس النواب ت   رفتهم بموازن شكون من عدم مع واب ي فأعضاء مجلس الن
ة          اقش موضوعات ذات أهمي ارير تن ه لتق المجلس، ومن استبعاد المجلس المتكرر من جدول أعمال

  . حيوية للمواطنين
و     يؤدي مجلس النواب أعماله في مبنى  وفي ظ           ا المواطن تمكن معه ن من حضور   ل إجراءات لا ي

 . متابعة المداخلاتوليسر وبسهولة الجلسات 
ات   ة طرح وجه سياسات العام أثرة  بال ه المتخصصة للأطراف المت واب ولجان يح مجلس الن لا يت

 . نظرها في المسائل التي ينظرها
  



 ١٥١

  السلطة التنفيذية:  ٢ -٢ -٣ -٣
ن الحق  هيمنة الحزب الحاآم على الإعلام المسموع والمرئي المملوك للدولة ورفضه منح المواطني 

ى         م في الحصول عل في امتلاك القنوات الإذاعية والتلفزيونية مما يعني حرمان المواطنين من حقه
ة للإجراءات           . المعلومات من مصادر بديلة    ويستخدم الحزب الحاآم وسائل الإعلام الرسمية للدعاي

م                      ة قلب نظام الحك داخل والخارج بمحاول ات في ال ابر مع    التي يتخذها ولتوجيه اتهامات لفئ والتخ
  .الخارج وغير ذلك من الاتهامات التي  تفتقر إلى الأدلة

ى       وم عل شائعات والهج شر ال ضليل ون ة للت ة للدول لام المملوآ ائل الإع اآم وس زب الح سخر الح ي
 .الخصوم السياسيين وتزييف الحقائق والكذب على الناس  وبالمخالفة للدستور والقوانين النافذة

اس من      ة            تمنع الحكومة الن ضايا هام صلة بق ى المعلومات المت ين عامي       .  الحصول عل -٢٠٠٤فب
ارة محافظة                 ٢٠٠٦ ة من زي   منعت الحكومة الصحفيين ومراسلي وآالات الأنباء الإقليمية والدولي

ة                  وات الحكومي دين الحوثي والق . صعدة التي شهدت مواجهات بين أنصار رجل الدين حسين بدر ال
زة، بحبس          وتذهب الباحثة الأسترالية سار    رة وجي ة فيلبس إلى القول ان الحكومة اليمنية قامت، ولفت

ن    ة م ضا ممنوع ة أي ات الدولي ة وان المنظم اولا دخول المحافظ ب ح صحفيين الأجان ن ال ين م اثن
ة  ول المنطق و     ١.دخ ي يولي ة ف ت الحكوم ا منع ا٢٠٠٥ً   آم ن      ، وفق وز يم ع ني ه موق ر بث  لتقري
وم  اري ي و ٢١الإخب ص٢٠٠٥ يولي ام   ، ال ب قي دلعت عق ي ان شغب الت داث ال ة أح ن تغطي حفيين م

رة،              .  عن مشتقات النفط   الحكومة برفع الدعم جزئياً    اة الجزي رس، وقن يتد ب ع مراسلو أسيوش د من وق
و                  ABTNوشبكة   ت، وأب الم، والحرة، والكوي ة، والع اة العربي رز، وقن ون رويت  الأمريكية، وتلفزي

ي من التصوير    ذين تم    . ظب ع ال م  من ا ت واتهم        آم ى قن واد إل وا من التصوير من إرسال الم م  . كن وت
سجن                   ر من الصحفيين والمصورين وحجز بعضهم في ال ى الكثي ة    .  الاعتداء عل وتحاول الحكوم

ام    ي ع ال ف لل الأطف ضنك وش ى ال سبة لحم ا حدث بالن راض آم شار بعض الأم ى انت ة عل التغطي
ى         ٢٠٠٥ سياحي،         وعلى المشاآل مثل تهريب الأطفال عبر الحدود إل زواج ال دول المجاورة، وال  ال

 . والانتهاآات المتكررة للحقوق
واب              دمها أعضاء مجلس الن ي يق . ترفض الحكومة الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات الت

م أعضاء              ي عشال، وه اري وعل ز جب فعلى سبيل المثال، اشتكى آل من صخر الوجيه وعبد العزي
ل                   ا اتق معوافي مجلس النواب، من ال      ى المعلومات مث واب في الحصول عل ي تواجه مجلس الن لت

يهم                 واب إل ا الن ي يوجهه ئلة الت ى الأس ة عل اطؤ في        ٢عدم حضور الوزراء للإجاب ة والتب  أو المماطل
    ٣"مضللة"تقديم المعلومات أو تقديم معلومات 

ى اعتم                       ة عل واب للموافق ى مجلس الن ديم طلب إل اد إضافي في      تقوم الحكومة اليمنية آل سنة  بتق
ام           ٤٥١وقد بلغ الاعتماد المطلوب     . الموازنة ي في ع ال يمن سبة    ٢٠٠٥ مليار ري من  %) ٥١( وبن

ام         اً         ٤.قيمة الموازنة التي اقرها المجلس في بداية الع ة تبويب دمت الحكوم د ق ر       وق ار الكثي ادة اث  للزي
شعبية          ثلا     .  من التساؤلات في الأوسط الرسمية وال اك م ارا و   ٤٤فهن ون و   ٣٢٧ ملي  ألف   ٨٧٧ ملي

عبارة عن مبالغ غير مبوبة باسم  وزارة الدفاع وهناك من يعتقد ان طلب الاعتماد الإضافي يهدف          
نفط    ان وآي  . إلى الاستيلاء على فوارق الأسعار الناتجة عن الزيادات التي حدثت  في أسعار ال ل وآ

أن ر ب د ذآ ة ق وزارة المالي ابق ل داهما ظس زانيتين إح د مي ة تع ة الحكوم رى خفي .  اهرة والأخ
ة   "وتخصص الحكومة مبالغ طائلة في الموازنات العامة للدولة باسم           تم صرفها    " نفقات غير مبوب ي
 . بمعرفة رئيس الجمهورية ودون تقديم أي تفاصيل حول تلك المبالغ

از       زي والجه ك المرآ ك البن ي ذل ا ف ة بم ات الحكومي ف الجه شرها مختل ي تن ات الت سبة للبيان بالن
ر    المرآ دة وغي ة معق ة وتعرض بطريق صف بالانتقائي وال تت سن الأح ي أح ا ف زي للإحصاء فإنه
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ات                      يس البيان شرها ول ة ن د الحكوم ا والتي تري منتظمة وهي تعكس البيانات التي يتم الحصول عليه
 .  الأحوال يتم التلاعب بهاأو الحصول عليها ونشرها، وفي أسوأالتي ينبغي تقديرها 
دريب   . ية وبشكل منتظم بمضايقة وترهيب الصحفيين     تقوم الحكومة اليمن   ي للت فقد ذآر المرآز اليمن

أن     وحم يمن ب ي ال صحفية ف ات ال ة الحري ام اي ان ٢٠٠٤ ع ة   " آ اريخ الديمقراطي ي ت م ف " الأظل
يمن   ي ال ات الصحفية ف وق والحري ر من    ١.والحق ه سجل أآث ره بأن  ١٢٠  وذآر  المرآز في تقري

ام    للحريات ال  جسيماً انتهاآاً ة صحفيات       ٢ .٢٠٠٤صحفية خلال ع ر صادر عن منظم  وذآر تقري
 .   انتهاآا٧٠ً قد بلغ حوالي ال٢٠٠٦بلا قيود ان عدد الانتهاآات خلال عام  

تظم    شكل من ة وب زة الأمني وم الأجه ث تق ا حي ة لمهامه زة الأمني ة الأجه ي ممارس شفافية ف ب ال تغي
سرياً    ائهم ق راد وإخف ال الأف ارة  باعتق ع الزي ررات      ومن ديم أي مب سفر دون تق نعهم من ال نهم أو م  ع

  ٣.لذلك
د العمل              م تجمي ة ت ة الإلكتروني ذ مشروع الحكوم ة بتنفي دء الحكوم ى ب ل عل برغم مضي وقت طوي

 بمشروع الحكومة الإلكترونية الإ ان المشروع آما يبدو قد أصيب بالفشل
ة    ة المملوآ سات الخدمي ف المؤس ات مختل ي ممارس شفافية ف ب ال ة تغي سة العام ة آالمؤس  للدول

للاتصالات التي تحتكر تقديم خدمة  التلفون الثابت والإنترنت، والمؤسسة العامة للمياه والمجاري،    
ون           . ومؤسسة الكهرباء  ويفاجأ المواطنون بشكل مستمر بارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء والماء والتلف

د          ويلاحظ ان العلاقة بين ال      ٤.الأرضي دون تقديم مبرر    مواطن وشرآات الخدمات لا تقوم على عق
د     ي التعاق ن طرف رف م ل ط ات آ وق وواجب دد حق شفيات   .  يح دارس والمست دراء الم وم م ويق

راك   ة ودون إش ر قانوني ة غي وم مالي رض رس ة بف ة للدول صحية التابع دات ال ز والوح والمراآ
رارات اذ الق ي اتخ واطنين ف تقط٥.الم ة باس ات الحكومي وم مختلف الجه ات   وتق الغ من مرتب اع مب

   ٦.العاملين بمبررات مختلفة دون الرجوع إليهم
 توقفت وزارة حقوق الإنسان عن إصدار تقريرها السنوي  

 
   :الأحزاب السياسية: ٣ -٢ -٣-٣

للطعن في عروض الصحفيات       "  البلاد"و  " الدستور"يقوم الحزب الحاآم بإصدار صحفيتين هما       
ات  والمعارضين  اتذة الجامع رات وأس ارة النع تن وإث ى زرع الف ام وتعمل عل شكل ع دعم .  ب ا ي آم

ة هي       وم  "الحزب الحاآم والأجهزة الأمنية صحيفتين إحداهما يومي ار الي والأخرى أسبوعية   " أخب
ام       . لتقوم بنفس الغرض  " الشموع"هي   اآم خلال ع شأ الحزب الح د ان ع   ٢٠٠٦وق  عشرات المواق

س    . للقيام بنفس الغرض   ة             تحتفظ الأحزاب ال اآم بالمعلومات المتعلق دمتها الحزب الح ياسية وفي مق
 بالعضوية والنفقات ومصادرها وغير ذلك من المعلومات بشكل سري

  توقف المرآز البحثي التابع للحزب الحاآم عن إصدار تقريره السنوي 
  : مشارآةال : ٤-٣

سري             شديدة     تؤدي المؤسسات العامة عدا مجلس النواب وظائفها في جو من التكتم وال ة ال ة والمرآزي
شكل واضح ضغوط          توقد ظهر .  وفي غياب سياسات معلوماتية معلنة      خلال السنوات الأخيرة وب

شفافية         دولي ومؤسسات ال دولية قوية تمارس من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية آالبنك ال
ة                . الدولية شراآة المجتمعي شافية ومن ال ا ان تعزز       وتطالب تلك الضغوط بدرجة من ال ي يمكنه الت

ساد    ضح الف ى ف ل عل ة وتعم دني والدول ع الم ين المجتم شراآة ب ثلا  . ال ة م شفافية الدولي ة ال فمنظم
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 تلك التي ينفذها البنك  تطالب بإشراك منظمات المجتمع المدني في مختلف المشروعات وخصوصاً     
ستف              . الدولي ى إشراك الم يمن عل الي في      ويعمل الدعم الأوروبي لقطاع الصحة في ال يدين من الأه

ة  ي التكلف شارآة ف صحية والم دمات ال ى   ،إدارة الخ اعي عل ة الاجتم ل صندوق التنمي دوره يعم وب
  .إشراك الأهالي في تخطيط وتمويل المشروعات المختلفة بما في ذلك المدارس والطرق وغيرها

ي ال   ة ف ة اليمني ى الحكوم ة عل ضغوط الدولي ر ال ر اث د ظه ارة فق بقت الاش ا س انون الخاص  وآم ق
ه      ٢٠٠٦بإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد والذي صدر مع نهاية عام      انون في مادت  حيث نص الق

ه    ن أهداف ى ان م ة عل ة      "الثالث صادية والمالي املات الاقت ي المع شفافية ف ة وال دأ النزاه اء مب إرس
ات الدو وارد وممتلك وال وم يدة لأم ق الإدارة الرش ل تحقي ا يكف ة بم ل والإداري تخدام الأمث ة والاس ل

راد                    "و  " للموارد ى أف سير عل زة المختصة والتي ابي للأجه دور الرق ز ال ساءلة وتعزي تفعيل مبدأ الم
ذلك   " المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية          شجيع  "وآ ت

ساد   وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشارآة الفاعلة والن         ة الف شطة في محارب
ه             ة من اليب الوقاي ة بوسائل وأس ." ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرف

ار الشخصيات المرشحة                      شورى باختي وم مجلس ال ى ان يق انون عل آما تنص المادة التاسعة من الق
ة  ضوية الهيئ ى أن تمث   "لع اءة عل ة والكف رة والنزاه يهم الخب وفر ف ن تت ات  مم ة منظم ي الهيئ ل ف

  ." المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة
ز   ذي جعل من تعزي ي الوقت ال ساد وف ة الف ة مكافح شاء هيئ انون الخاص بإن لكن الملاحظ ان الق

م             الشفافية والمشارآة هدفاً   ه رق د نص في مادت ار       ) ٣٨( له ق ى اعتب المراسلات والمعلومات    "عل
من ضمن  الأسرار       " م الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق         والبلاغات المتصلة بجرائ  

  .      التي يجب المحافظة عليها وعدم إفشائها
ر من ال                   ذها الكثي ة وتنفي سياسات العام واطنين في صنع ال ي يمكن     اتق معووتواجه مشارآة الم  الت
اب المنظوم         ساد وغي شار الف ام وانت تبدادية للنظ ة الاس ى الطبيع ا إل ة  إرجاعه ة الملائم ة القانوني

  :فالطبيعة الاستبدادية للنظام تتبدى واضحة من خلال الآتي. وغيرها
  
ة      النصوص القانونية التي ترآز السلطة في الفرع التنفيذي وتحديداً         •  في شخص رئيس الجمهوري

سي              واب في صنع ال ذها ،         وتحد من دور مجلس الن ى تنفي ة عل ة والرقاب ك مجلس      اسة العام  ولا يمل
ا                 النوا سلطة وفق رغم ترآز ال ة ب يس الجمهوري ساءلة رئ ة      ب صلاحية م وانين المختلف للدستور والق

سلحة         بيده ،  وات الم ة الق واب       ، آما لا يستطيع المجلس مراقب  ورغم ان الدستور أعطى مجلس الن
ائض أو العجز أو               دار الف ى مق م يضع حدود دستورية عل ه ل حق المصادقة على الموازنة الا ان ان

  .   فالمجلس إما ان يقبل أو يرفض الموازنة آاملة.  ت الصرفأولويا
ة        • زي للرقاب از المرآ اق الجه ق إلح ن طري ابي ع ة دوره الرق ن ممارس واب م س الن ع مجل من

ة   ادات المالي واب من الإعتم ان لجان مجلس الن ق حرم ة وعن طري رئيس الجمهوري بة ب والمحاس
 . المستقلة

ين  وإشراآه    قيام السلطة التنفيذية وعلى نحو م      • شورى المع ستمر بتوسيع اختصاصات مجلس ال
  ١.في اختصاصات مجلس النواب المنتخب

وانين      • شاريع الق ديم م ة تق ا مجلس      . سيطرة السلطة التنفيذية على  عملي ي يقره وانين  الت فكل الق
اً    ة      النواب هي تقريب دمها الحكوم شاريع تق شاريع              .  م دم بم واب حق التق  ومع ان الدستور يعطي الن

ى         ادرين عل قوانين الإ أن النواب يفتقرون إلى الموارد والقدرات والإستقلال الحزبي الذي يجعلهم ق
 .التقدم بمشاريع قوانين
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ة                  • دني ومحاول ى منظمات المجتمع الم التضييق القانوني والإجرائي من قبل السلطة التنفيذية عل
ه الأحزاب  و سياسي تمارس ا ه ين م ة ب ر منطقي ة غي ر سياسي يمكن الفصل وبطريق و غي ا ه وم

 . لمنظمات المجتمع المدني الخوض فيه
رتبط                • شاء منظمات مجتمع ت ا بإن دني وقيامه سيطرة السلطة التنفيذية على منظمات المجتمع الم

 . بالدولة ويوآل إليها مهمة تمثيل المجتمع المدني أمام المانحين
ايرة        الإ وبرغم بعض النصوص القانونية الجيدة المتصلة بالمشارآة       •  ان الواقع يعكس صورة مغ
ار المنظمات                  ، ا  تخت انحين فإنه  فعندما تقوم الحكومة بإشراك المجتمع المدني استجابة لضغوط الم

ا                  المتصلة بأجهزة الدولة وخصوصاً    ا ولا يخشون من دوره سئولون جانبه أمن الم ة والتي ي  الأمني
سرية      أما في القضايا التي لا علاقة لها بالمانحين فا        ،الرقابي رة من ال ن الحكومة تلجأ إلى درجة آبي

 من   وقد آان ذلك واضحاً   ، في التعامل معها أو تتخذ قرارات بشأنها دون إشراك الأطراف المعنية          
خلال قيام الحكومة بإعداد وإقرار وإصدار قانون خاص بضريبة المبيعات رغم المعارضة الكبيرة             

 . له من قبل التجار
  
  ــــــــادالفســـــــــــ: ٥ -٣ 

ود الرسمية                  أضحى الفساد في اليمن بمثابة وباء مدمر يبتلع مقدرات وموارد التنمية ويجهض الجه
ازال    آما أنه ا  ،جتماعية   الإ –قتصادية   وأية محاولات لإصلاح الأوضاع الإ     والمجتمعية ستنزف وم

دوم و     ام ق رة أم ر عث ف حج ا، ويق ة منه ة الدول رم خزين شحيحة، ويح بلاد ال وارد ال ل م تفعي
ة           ،الاستثمارات الوطنية والأجنبية      ناهيك عن دوره الخطير في تشويه المنظومة الأخلاقية، والقيمي

  .في المجتمع
وا      حة م ى ش النظر إل ا، ب شتد وطأته د وت يمن تتزاي ي ال ساد ف اطر الف دة  إنّ مخ اقم ح بلاد وتف رد ال

ى آ           الإ –قتصادية  الأزمات الإ  اة عل ة الملق اء التنمي ة، وأعب اه عدد سكاني          جتماعي ة تج اهل الحكوم
ة فرضتها     إلى جانب أن ضغوطاً   آبير مُثقل بالفقر والبطالة واحتياجات لا تعد ولا تحصى،            خارجي

سلطات   ين ال اب الفصل ب ة وغي زة الرقابي م الأجه سبب عق ة، ب ات المانح ة والجه ات الدولي المنظم
ة والمحاسبة            ة   شرع ، إذ   وتعطل دور ووظيفة الجهاز المرآزي للرقاب سلطات اليمني  بفضل  –ت ال

ة               –تلك الضغوط    وانين ذات العلاق  باتخاذ بعض الخطوات الإصلاحية، وخاصة بإصدار بعض الق
 .بمواجهة الفساد 

  
  :مؤشرات الفساد : ١ -٥ -٣
  

ام    ر الع ي تقري ة       2006ف شفافية الدولي ة ال ن منظم صادر ع ساد ال درآات الف ر م  لمؤش
"Transparency International   " ر       ا دول الأآث ة ضمن ال يمن مؤخرة القائم ساداً، حتلت ال  ف

ين     119واحتلت المرتبة    ا          163 من ب م تتجاوز نتيجته ة، ول ين         ( 2.6 دول راوح ب نتيجة المؤشر تت
داً، و10 داً 0 نظيف ج ام الماضي ) فاسد ج سبياً عن مؤشرات الع اً ن ل تراجع ي 2005، لتمث م الت

  . درجة2.7آانت نتيجتها تبلغ 
ر                  ،  عات الفساد الماحقة    أن من تب   اً لتقري ومي، فوفق ى مستوى الأداء الحك اد عل سلبي الح أثيره ال " ت

ي   ة الأمريك دي الألفي ساب تح ون" صندوق ح ن يك ساعدات الإل ي الم يمن تلق ان ال صادية  بإمك قت
 وخلص التقرير إلى    ، بسبب الأداء الضعيف للحكومة اليمنية     2007والمالية الأمريكية للسنة المالية     

دول                ك بوضعها ضمن نطاق ال يمن ، وذل ة لل ة   (النتيجة النهائي ر المؤهل ذي   ) المرشحة غي الأمر ال
ستوى  ى الم تناداً إل ة اس صادية والمالي ساعدات الاقت ي الم ن تلق مي م شكل رس يمن ب يحرم ال س



 ١٥٥

 البنك  ، الأمر نفسه تم تأآيده في تقرر)١(. والمعايير والنتائج الضعيفة والمتدنية التي أحرزتها اليمن    
سبب        : " م، من حيث    2006الدولي الصادر أواخر العام      ة ب ضعف أداء المؤسسات الحكومية اليمني

 )٢(". الفساد الذي مازال ينخر مفاصلها ويزيد ضعفها ضعفاً 
ات               ى البيان شديد عل يم الرسمي ال إن قطاع النفط مازال يعتبر مرتعاً خصباً للفساد، ناهيك عن التعت

ه ة لاحتياطات ة     الفعلي ه منظم ا أآدت و م تثمارها، وه ة اس ه وطريق م عائدات سويقه وحج ه وت  وإنتاج
ة بإخ 14اليمن ضمن "  بأن 2004الشفافية الدولية في تقريرها لعام       اء   دولة نفطية في العالم متهم ف

طاء ،            ة ، والوس ة المنتج شرآات الغربي دراء ال وب م ي جي ة ف داتها النفطي ن عائ ر م ب آبي جان
م   "  آذلك تأآيدات عبد االله الأحمر رئيس مجلس النواب حين قال            …" ين  والمسؤولين المحلي  لا نعل

واب ولا المجلس وأعضائه               رئيس لمجلس الن  …شيئاً عن حجم النفط المستخرج أو المباع لا أنا آ
  )٣(". …والسؤال عن هذا الأمر يؤدي إلى ردود فعل غاضبة 

  
 .لندن للمانحين بالانضمام لمبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجيةمطالبة اليمن خلال انعقاد مؤتمر  ) ٦٧(إطار رقم 

، 2000جاءت مبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية باقتراح بريطاني في مؤتمر مكافحة الفقر في جنوب أفريقيا، عام 
 إلى درجة …بحت تنخر الصناعات الاستخراجية والنفطية وتبناها آل من الصندوق والبنك الدوليين، بعد أن تفاقمت حالات الفساد وأص

دانيلا "  سبب مطالبة آل من – وإلى حد آبير –ها يعانون من الفقر المدقع، الأمر الذي يفسر لاً غنية بالنفط أضحى معظم مواطنيأن دو
 التنمية الدولية البريطاني، وزير" جارث توماس " نائبة رئيس البنك الدولي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، و" جريساني 

، بضرورة انضمام اليمن إلى اتفاقية مبادرة )١٦/١١/٢٠٠٦-١٥( وإلحاحهما على الرئيس اليمني، خلال انعقاد مؤتمر لندن للمانحين 
سات الفساد الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية، استشعاراً من البنك الدولي والجهات المانحة بأهمية التضييق على هامش وممار

 .المتفشية في القطاع النفطي

ة المسؤولية، من حيث                            ة ووضعها تحت طائل شعب في محاسبة الدول ى حق ال ة عل المساءلة مبني
شعب         وارد ال شفافية أو التُّ          …آيفية استعمالها لسلطاتها ولم ى ال اج إل ساءلة تحت ى       الم ام إل وصل الت

ى         إن الشعب بحاجة إلى معرفة سير أمور ا       . المعلومات ة المسؤولية، وعل لدولة لوضعها تحت طائل
ات  ذه المعلوم ى ه ل إل وفَّر التوصَّ ة أن ت شعب خاضعون  . )٤ (الدول م ال م باس روا للحك ن أُختي أن م

ى        . للمساءلة من قبل الشعب على فشلهم وللمكافأة على نجاحاتهم         تها عل هذه المساءلة ترتكز ممارس
 شفافية في آليات الحكم وبالتالي على ال–توفر المعرفة والمعلومات 

)٥(.  
  :دور المؤسسات الرقابية في آشف الفساد: ٢ -٥ -٣

شمل                ا لا ت سبب إنه ارير شكلية ب ة تق ة العملي تقارير الجهاز المرآزي للرقابة والمحاسبة من الناحي
ق     ات والمراف ستبعدةً الجه ارة، مُ ات مخت ى جه د عل ا تعتم مية، وإنم ق الرس ات والمراف ة الجه آاف

دفاع   /  والتي يحتمل أن تكون ضالعة في الفساد مثل المؤسسة الاقتصادية اليمنية           الحساسة، وزارة ال
داتها ا ووح ف فروعه ة / بمختل صية  ( وزارة الداخلي وال الشخ رور والأح دا إدارات الم ا ع فيم

سجون        سية ومصلحة ال ومي   ..) / والمدنية والجوازات والهجرة والجن سياسي   / الأمن الق / الأمن ال
  . الخ…البنك المرآزي اليمني / رئاسة الجمهورية / لوزراء رئاسة ا
يم                          فضلاً ق بتقي ة تتعل ار تقليدي ى أفك ستند عل ة والمحاسبة ت از المرآزي للرقاب ارير الجه  عن أن تق

يم الأداء والتحقق                       ى تقي وم عل إجراءات الصرف، ولا تق ة ب مدى التزام الجهات التي تخضع للرقاب
ستندية              من مدى تحقيق الأهداف، وبال     ات م ات وخروق تالي فإنها تكتفي بما تستطيع آشفه من مخالف

تكمال            و اس ة نح راءات فعلي اذ إج ردة، دون اتخ يات مج دار توص ذآورة، وإص ات الم ي الجه ف
ي                   صغير الت وع ال ساد من الن إجراءات المحاسبة والمعاقبة، ربما تستثني من ذلك بعض عمليات الف

 .مةتجد طريقها إلى نيابة الأموال العا

                                                 
   .5، صنعاء، ص2006 أآتوبر 29ملخص تقرير صندوق حساب تحدي الألفية الأمريكي، الأيام، ) ١(
   .  1-4م، صنعاء، ص٢٠/١٢/٢٠٠٦، تقرير البنك الدولي، صحيفة الوحدة شبه الرسمية، "اليمن مراجعة سياسة التنمية ) " ٢(
، صنعاء، في هذا الصدد أيضاً ولمزيد من التأآيد يمكن الرجوع إلى 2005 فبراير 23حفية مع رئيس مجلس النواب، صحيفة الوسط مقابلة ص) ٣ (

  . م٢٠٠٥/ ٨/ ١٧تقرير وآيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات المنشور في نفس الصحيفة بتاريخ 
 .3، ص2003أفريقيا، البنك الدولي، ملخص تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال : المصدر) ٤(
  .2، ص2003البنك الدولي ملخص تقرير عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ، ) ٥(



 ١٥٦

 
  

 .توظيف السلطة لتقارير الجهاز المرآزي للرقابة والمحاسبة) ٦٨(إطار رقم 

ة،              ى رئاسة الجمهوري اريره إل ع تق ه يرف ذلك فإن ة، ل الجهاز المرآزي للرقابة والمحاسبة لا يتبع مجلس النواب، وإنما يتبع رئاسة الجمهوري
ساد الم   غالباًلنواب، وهي الشورى وايإلى مجلسويقوم رئيس الجمهورية بإحالة بعضها      والين، تقارير عامة ونمطية، تُستبعد منها حالات ف

ا    وفساد المستويات العليا في السلطة     ارير الت   ، أم ون والمسؤو     تكشف أوراق الفس     يالتق ا المقرب ورط فيه ا    اد ، المت لون في المستويات العلي
داولها ع   تامة  سرية تم التعامل معها ب   للسلطة، في  رة ت ة أطراف، هي    وتنحصر دائ ى ثلاث ة والمحاسبة دون       :ل از المرآزي للرقاب رئيس الجه

ا   وة، س الجمهورييرئ،  وأخيراً مدير مكتب رئاسة الدولة، باعتباره مشرفاً مباشراً على الجهاز، غيره من المستويات الأدنى   اظ به تم الاحتف  ي
ة               لين الفاسدين، بم    لفة آأداة ابتزاز وتحكُّم بالمسؤو     فها بطرق مخت  يوتوظ نهم دون أي ا يُطلب م ل م وجيههم وتطويعهم لممارسة آ ا يضمن ت

 .اعتراضات

ديلات    سبب التع ضاً، ب ابي أي ل دوره الرق ذي تعط واب ال س الن ى مجل ق عل ر ينطب ذلك الأم آ
ا سحبت       2001الدستورية التي جرت عام     ة، آم ة الفعَّال م وسلبت المجلس معظم صلاحياته الرقابي
 ولم يتبق له سوى إصدار توصيات شكلية مجردة، في أحسن           …الملزم  صلاحياته في اتخاذ القرار     

  .الأحوال
  : وعلاقتها بالفسادطلبات الاعتماد الإضافي، طبيعتها: ٣ -٥ -٣

اد                      ات اعتم ان بطلب ى البرلم دم إل ام التق اعتادت الحكومة اليمنية خلال الشهرين الأخيرين من آل ع
افي  افية (إض ة إض وفمبر  )ميزاني ي ن ة   2006، فف ت الحكوم ادل   422.4طلب ا يع ال، م ار ري  ملي
ة            36% مليار دولار، بما نسبته    2.133 ة العام ات في الموازن الي النفق دمت      .  من إجم د تق وآانت ق

ام  ر الع غ  ٢٠٠٥أواخ افي بل اد إض ب اعتم ادل  ٤٥١٫٢م بطل ا يع ال ، م ار ري ار ٢٫٣٦٢ ملي  ملي
     )من إجمالي نفقات الموازنة العامة % ٥٤بنسبة ( دولار 

نوياً بالاشتراك                   ة س انوني تمارسه الحكوم إن طلبات الاعتماد الإضافي المتكررة هي أجراء غير ق
ر                        اق المسبق غي ر الإنف ا وتبري ى مخالفته ة عل واب، للتغطي مع أغلبية الحزب الحاآم في مجلس الن

ديري المثبت في مواز             سعر التق ين ال ة   القانوني أو اللاحق للمليارات الناجمة عن الفرق ب ات الدول ن
وم           ث تق ة ، حي ة العالمي عار البورص اً لأس ه وفق ي لمبيعات سعر الفعل ي ، وال نفط اليمن ات ال لمبيع
ك                الي المتحصل من  تل شكلي للإجم التوزيع ال اد الإضافي ب ات الاعتم سمى بطلب الحكومة في ما ي

رة تح        اً آثي ة وأحيان ات وهمي ود ومتطلب ى بن رادات إضافية أخرى عل ة إي وارق وأي سميات الف ت م
  مبهمة

  ).٢٠٠٦ – ٢٠٠٠( الاعتمادات الإضافية التي طلبتها الحكومة خلال السنوات  ) ١٧(جدول رقم 

  السنة

ديرات  تق
ي    ات ف النفق
ة  الموازن
ة   العام

 )بالمليار ريال(

اد   ة الاعتم قيم
  الإضافي 

 )بالمليار ريال(

عر   ط س متوس
دولار    رف ال ص
 الواحد بالريالات

اد   ة الاعتم قيم
ا  في الإض
 بملايين الدولارات

اد   سبة الاعتم ن
ى   افي إل الإض
إجمالي النفقات  

% 

2000 422.249 119.000 165.53 718.903 %28.2 
2001 501.882 75.351 173.25 434.926 %15  
2002 531.829 100.915 178.85 564.244 %19  
2003 668.401 108.846 183.60 592.843 %15.8  
2004 744.602 188.500 185.78 1015.000 %25.3  
2005 836.379 451.164 191 2362.000 %54  
2006 1179.953 422.369 198 2133.000 %36  

، الطلبات الحكومية للاعتمادات الإضافية للأعوام ٢٠٠٦- ٢٠٠٠.مشاريع الموازنات العامة للأعوام من : المصدر 
 .٢٠٠٦- ٢٠٠٠من 

  
ة            أشارت الحكومة إلى أن مشروع الاعتم      سنة المالي ة لل ة للدول م، 2006اد الإضافي بالموازنة العام

ن مصدرين  ه م م تمويل د ت ا)١(ق غ  : ، هم نفط بمبل عار ال وارق أس ة عن ف ة الناجم رادات النفطي الإي

                                                 
 .15م، مجلس الوزراء، صنعاء، ص2006المذآرة التفسيرية بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ) ١(



 ١٥٧

غ        ) من إجمالي قيمة الاعتماد      93%( مليار ريال    392.4 رادات ضريبية بمبل ال     30، وإي ار ري  ملي
  .  من إجمالي قيمة الاعتماد%7(

ر من         ة شديدة، من حيث أن أآث اتسمت تخصيصات الاعتماد الإضافي على مستوى الأبواب بعبثي
وارد،      ك الم ال   284.5ثلثي تل ار ري م يخصص        ) 67.3%( ملي اق الجاري، في حين ل ذهبت للإنف

تثماري    مالي والاس اق الرأس م  –للإنف و الأه وى – وه ود    ، )١(% 27.2 س م بن ت معظ د توزع فق
افي الإ اد الإض سبة    عتم ة بن ادات المرآزي ى الاعتم دفاع   % ٦٦  عل غال وال م وزارات الأش ، ث

ن  ة والأم شاريع  …والداخلي ات لم ة نفق غال هي لتغطي م الأش اءت باس ي ج ك الت خ، بعضها آتل  ال
رامج وخطط                        اك، خارج نطاق ب ا وهن ة هن يس الدول ر المدروسة رئ يعلنها بطريقته الارتجالية غي

ود         ،ناء زياراته بين محافظات البلاد      التنمية الرسمية للحكومة، أث    ك البن  من   – ويرجح بأن معظم تل
 هي بنود وهمية ولا يذهب ما رُصد         –خلال تحليلات المختصين ومداولات أعضاء مجلس النواب        

  .الجهة المخصص لها/ إلى المكان
  

 عتماد الإضافيت التي تستخدم في تبرير طلبات الإنموذج للعبارا) ٦٩( إطار رقم 
ة، فالراتب                     درجت ر حقيقي ررات غي ة، ومب  الحكومة على تضمين طلباتها للاعتمادات الإضافية مسميات عامة ومصطلحات مبهم

) مرشح المؤتمر الشعبي العام الحاآم للانتخابات الرئاسية  ( الإضافي الذي تم صرفه وفقاً لتوجيهات الرئيس علي عبد االله صالح      
ة   31.9 بيومين ، والبالغ إجمالي تكلفته ٢٠٠٦ سبتمبر ٢٠ات لموظفي الدولة آإآرامية، قبيل انتخاب    ه الحكوم  مليار ريال، أوردت

ا  ى أنه اد الإضافي عل سيرية للاعتم ذآرتها التف ي م ة صرف الراتب –ف ة - أي عملي ي ومحارب ب الكل شيط الطل   آانت بهدف تن
  :ات الإضافية، العبارات التالية، ومن العبارات التي تستخدمها الحكومة في تبرير طلب الاعتماد!!!الفقر 

  !حتميات التنفيذ الفعلي لرئاسة الجمهورية 
  !حتميات التنفيذ الفعلي لرئاسة الوزراء 

  !حتميات التنفيذ الفعلي للاعتمادات المرآزية ولوزارات الدفاع والداخلية
  !، التزامات قائمة ! التزامات فعلية لمشاريع قيد التنفيذ 

 !، مقابل تجاوزات فعلية ! لعجز القائم مقابل تغطية جزء من ا
ا من الأصل          د رُصدت له إن العديد من مجالات الإنفاق الواردة في إيضاحات الاعتماد الإضافي ق

سنوية   ة ال ات العام ي الموازن راً  ،مخصصات ف راً آبي ق وف د حق ضها ق ل أن بع سة ، ب ي الخم  فف
س ا   ي مجل ة ف ة المالي ر اللجن ا تقري ي أورده الات الت ال،  مج بيل المث ى س واب عل ي ) ٢(لن وه

ي          ة ف شارآة الحكوم تثمارية، م مالية والاس ات الرأس صيانة، النفق ي، ال دين المحل مخصصات ال
مالية   ويلات الرأس ة، التح شآت المحلي مال المن ة ،رأس ت الحكوم ادات  43 طلب ال آاعتم ار ري  ملي

ة    " إضافية لتغطية    ذآورة، في حين       " النفقات الطارئ وفر المحقق في      للمجالات الم الي ال غ إجم بل
اير             40الموازنة العامة لنفس الخمسة مجالات       ط خلال الأشهر ين ذا فق وبر، إضافةً     – مليار، ه  أآت
ين          شهرين المتبقي اذج                  . إلى ما هو مرصود لل از نم دّ وأن يجت ساد لاب دماً في مكافحة الف سير ق إن ال

ال      ى سبيل المث ا عل رار      محوريّة عليا لسوء إدارة الحكم، ومنه نويّاً لطلب وإق ررّة س ة المتك  الطريق
ساد            . الاعتماد الإضافي للموازنة العامّة للدولة     ين الف اط ب ة توضح الارتب ولعل الاستخلاصات التالي

  :وسوء إدارة الحكم
وارق        ن طلبات الاعتماد الإضافي لا تنشأ     إ  إلا بعد تحقيق فوائض في العائدات النفطية الناتجة عن ف

نفط  عار ال ي أس ي الأسواق  (ف ي ف سعر الفعل ة وال ات الدول ي موازن ديري ف سعر التق ين ال رق ب  الف
  .، وفيما عدا ذلك لا تتقدم الحكومة بطلبات اعتماد إضافي)العالمية 

وافر من            ا يت إن الحكومة، وعلى الأرجح بتوجيهات السلطة الأعلى، تسارع بالإنفاق المسبق لكل م
وارق أسع          ة عن ف ة               الفوائض المالية الناجم ان وبمخالف ة من البرلم نفط، دون أي إذن أو موافق ار ال

ى                      ة إل ا الحكوم دم به ي تتق اد الإضافي الت صريحة للدستور والقوانين، ناهيك عن أن طلبات الاعتم
ات  …" : م القانون المالي الذي ينص علىالبرلمان تخالف صراحةً وعلناً مفهو      يجب أن تكون طلب

                                                 
  ).١(م، مادة 2006 مشروع القانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية –الثاني المصدر السابق، الجزء ) ١(
الي                    ) ٢( ام الم ة للع ة للدول واب، صنعاء، ص    2006تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العام ، مجلس الن

  .١٥ -١٤ص
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ادات الإضافية في أضيق الح     ة     الاعتم ى حالات الضرورة القصوى لمواجه دود، وأن تقتصر عل
  )١(". تجاوزات لا سبيل لتجنبها 

رة            غ حوالي       ) م٢٠٠٦-٢٠٠٠(إن إجمالي قيمة الاعتمادات الإضافية خلال الفت د بل ون   1.5ق  ترلي
ك             7.8ريال أي ما يعادل      ن تصديره في تل نفط المعل  مليار دولار، هي آل حصيلة فوارق أسعار ال

ا بصورة                      الفترة،   م توجيهه ه ت و أن آان يمكن لها أن تسهم وبقوة في اجتثاث حالة الفقر من جذوره ل
  .سليمة وشفافة

ة             ادات المرآزي ة والاعتم ادات الإضافية تخصص لرئاسة الجمهوري وارد في الاعتم إن معظم الم
س    ومي، والمؤس سياسي والق شقيه ال ن ب ة والأم دفاع والداخلي وزارات ال وزراء ول ة ال ة ولرئاس

  . الخ…الاقتصادية اليمنية 
ا في          رد ذآره بة، ولا ي ة والمحاس جميع تلك الجهات لا يقترب منها مفتشو الجهاز المرآزي للرقاب

  .تقارير الجهاز، رغم أنها عملية شكلية، لكنها بمثابة مناطق محرَّمة ومحظور الاقتراب منها 
  .جهات آهذه من هنا يمكننا استنتاج مبررات توزيع تلك المليارات على 

أن طلبات الاعتماد الإضافي تحولت إلى وسيلة خطيرة من وسائل الفساد الرسمي، بمستوياته العليا              
ي     … د ف ام جدي ة نظ اد الحكوم دولي باعتم ك ال ة والبن ات المانح سر ضغوط الجه ذي يف ر ال  الأم

ا                ة لمبيع ر واقعي ديري أآث د سعر تق فافة، وفي تحدي ات بصورة ش نفط  تصميم مشاريع الموازن ت ال
  .يقارب الأسعار السائدة في السوق العالمي

  :مؤشرات أوضاع الحكم: ٦ -٣
ساده               م وف تبدادية نظام الحك ى تكريس اس ة إل شارآة المجتمعي اب المعلومات وضعف الم يؤدي غي

امج      . وضعف أدائه وهزال مخرجاته    دولي والبرن ا البنك ال ي طوره وهناك جملة من المؤشرات الت
اب                الإنمائي للأمم ال   ة لغي ين بجلاء العواقب الوخيم متحدة ومنظمة بيت الحرية والشفافية الدولية تب

ة   سياسة العام ذ ال ي صنع وتنفي ة ف شارآة المجتمعي ات وضعف الم تعراض ،المعلوم ا اس تم هن  وي
  : بعض تلك المؤشرات

  مساءلة الحكام : ١ -٦ -٣
ن ال   دد م ى ع ام عل ساءلة الحك ى م واطنين عل درة الم ر ق د مؤش ب يعتم صلة بالجوان ات المت معطي

ة واستقلال وسائل الإعلام             :عن  السياسية بما في ذلك    ات المدني سياسية والحري راوح  .  الحقوق ال ويت
ين              )١(.٢٫٥و  ) الحد الأدنى والأسوأ   (٢٫٥-المقياس بين    ى المؤشر  ب يمن عل وقد تراجعت درجة ال

امي  م  ٢٠٠٤ و١٩٩٦ع دول رق ي الج و موضح ف ا ه ن )٢( آم ام  ف٠٫٩١-  م ى ١٩٩٦ي ع - إل
  .  ٢٠٠٤  في عام ٠٫٩٩

   )٢٠٠٤-١٩٩٦(قدرة اليمنيين على مساءلة  الحكام ):  ١٨(  جدول رقم 

 1996 1998 2000 2002 2004 السنة
 0.91- 0.6- 0.72- 0.88- 0.99- الدرجة

  :جودة الحكم: ٢ – ٦ -٣
رة                 م خلال الفت ام      ٠٫٧٢-  من     ٢٠٠٤-١٩٩٦انخفضت درجة اليمن في مؤشر جودة الحك   في ع

  . ٢٠٠٤ في عام ١٫٠٤- إلى ١٩٩٦
  : حرية الصحافة: ٣ -٦ -٣
  

ى    ،يبدأ مقياس حرية الصحافة الدولي من الصفر وينتهي عند المائة        ي تحصل عل  وتعطى الدولة الت
ين           " حرة" على تقدير    ٣٠درجة تقع بين الصفر وال     ى درجة ب ي تحصل عل  ٦٠  و ٣١والدولة الت

                                                 
  .  بشأن القانون المالي1990لسنة ) 8(ن القانون رقم م ) 31(المادة ) ١(

1 Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi,  Governance Matters IV:  Governance Indicators for 1996-
2004., 2005  
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ر حرة   "  تعطى التقدير     ٦٠تي  تزيد درجتها على      والدولة ال " حر جزئيا " ين الجدول      ." غي ا يب وآم
ام        ٣رقم   ا حيث انخفضت من        ٢٠٠٥ فان درجة اليمن قد وصلت في ع ى أسوء مستوى له  ٥٥ إل

   .٢٠٠٥ درجة في عام ٧٦ إلى ١٩٩٤درجة في عام 
  

 ت الحريةحرية الصحافة في الجمهورية اليمنية بحسب تقديرات منظمة بي): ١٩(جدول رقم 
 حرية الصحافة السنة

2005 76  
2004 67  
2003 69 
2002 65 
2001 69 
2000 68 
1999 68 
1998 68 
1997 68 
1996 68 
1995 63 
1994  55 

  :السيطرة على الفساد: ٤ -٦ -٣
دهوراً  ٢٠٠٤-١٩٩٦شهدت السنوات    راً   ت ساد                  آبي ى الف سيطرة عل ى ال ي عل درة النظام اليمن  في ق

ث ان ن حي ة م ة اليمني ة الجمهوري ضت درج ام ٠٫٢٥-خف ي ع ى ١٩٩٦ ف ام  ٠٫٨٤- إل ي ع   ف
د تراوحت                 )١( . ٢٠٠٤ ة ق شفافية الدولي  وآانت درجة اليمن على فهرس الفساد الذي تعده منظمة ال

  ) ٤(آما يوضح الجدول رقم 
 )ةمنظمة الشفافية الدولي(درجة الجمهورية اليمنية على فهرس الفساد ): ٢٠(جدول رقم 

 الدرجة السنة
٢٫٦ ٢٠٠٦ 

200٥ 2.7 
200٤ 2.4 
200٣ 2.6  

  
  :سيادة القانون: ٥ -٦ -٣

ام     ١٫٠٤-انخفضت درجة اليمن على مؤشر سيادة القانون من            ى    ١٩٩٦ في ع ام     ١٫١١- إل  في ع
٢٠٠٤  .  

ة من                   : فعالية الحكومة : ٦ -٦ -٣ ة الحكوم ى مؤشر فعالي يمن عل   في    ٠٫٥٩-انخفضت درجة ال
   .٢٠٠٤  في عام ٠٫٨٤- إلى ١٩٩٦عام 

                                                 
1 Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi,  Governance Matters IV:  1-Governance Indicators for 1996-

2004., 2005  
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  استخلاصات وتوصيات الفصل الثالث
  

ساد،                  شفافية، ومكافحة الف  يرتبط تطور التجربة الديموقراطية في اليمن بمدى ما تحققه في مجال ال
شارآة  ى الم درتهم عل زز ق ات وتتع ى المعلوم ون بحق الحصول عل ع المواطن سر ، لكي يتمت وتتي

  :فانه لابد من توفر الشروط التالية، ة الفسادأمامهم فرص وسبل مكافح
  

  :في مجال الحق في المعلومات: أولاً
برغم أهمية القانون المنظم للصحافة والمطبوعات الا انه ينبغي الإشارة            : وجود تشريعات مناسبة  

اً                      اس جميع يس حق الن ى المعلومات ول  إلى ان قانون الصحافة ينظم حق الصحفي في الحصول عل
ات داخل الب ى المعلوم ي الحصول عل د ف ى  . ل صحفي عل راض ان حصول ال ن الافت ه يمك ع ان وم

ة           ى المعلوم واطن في الحصول عل المعلومات وقدرته على نشرها تعني ولو بشكل مباشر قدرة الم
ين         ثلاً       ،الا انه مثل هذا الافتراض هو غير واقعي إلى حد مع ا م رة منه ى أسباب آثي ك إل ود ذل   ويع

واطن          حقيقة ان نوع الم    ا م ي يبحث عنه ك الت د تختلف عن تل ين ق علومات التي يتطلبها مواطن مع
اك        . آخر شر المعلومات وان هن دة لن يلة الوحي ضف إلى ذلك ان الصحافة والمطبوعات لم تعد الوس

  .معلومات تتطلب وسائل أخرى
ا                     ى عنه ة أصبح ضرورة لا غن ى المعلوم  ، ان وجود قانون خاص بحق المواطن في الحصول عل

من نصوص ) أو ماسيتضمنه المشروع البديل  ( فمع أهمية ما تضمنه قانون الصحافة والمطبوعات      
واطنين            تظ، تعلق بحق الحصول على المعلومة    ت ت حق الم ل الحاجة ماسة لوجود تشريع خاص يثبّ

ى         ، على اختلاف اهتماماتهم ونوع المعلومات التي يحتاجونها      ، آافة ي ال ويجعل من الوصول الفعل
  . لومة أمراً ميسوراً وسهلاًالمع

ات  ديم المعلوم صة بتق سية مخت ة مؤس ود آلي ديم  : وج صة بتق ة متخص ة حكومي ود آلي ان وج
ابلاً     راً ق ة أم ى المعلوم ل حق الحصول عل ي لجع ق العمل ة الطري ي بداي واطنين ه ات للم المعلوم

ديم       وتوجد انماط عديدة من الآليات التي سبق وأن جربتها حكوم         . للتنفيذ الفعلي  ة لتق دان مختلف ات بل
وزراء         ، لجنة وزارية : منها، المعلومات لمواطنيها  ة  ، ضابط معلومات تحت اشراف مجلس ال خدم

ر                    واطنين عب ئلة الم ى أس الرد المباشر عل ة ب ة المرآزي اتف معلومات تقدمها الحكوم اآس  اله ،  والف
سمية وتبعية الآلية تكن تومهما . قسم مختص بخدمة المعلومات في آل وزارة ، والبريد الاليكتروني 

املة ومتنوعة                  ، هاالمطلوب انشاؤ  ديم معلومات ش فان أهم ما ينبغي توفره فيها هو، قدرتها على  تق
د والوقت             . ودقيقة وبأدنى قدر من التقييدات     ة من حيث الجه ل تكلف عرضها  . تقديمها لمعلومات بأق

 . للمعلومات بطريقة يسهل فهمها من قبل المهتمين
ة     : سات الرقابية المستقلة   وجود المؤس  ة بممارسة أدوار رقابي وع المؤسسات المعني ا   ، تتن ا م فمنه

سلطة                        ه ال ا تعين ا م ة ومنه ى جانب الأدوار الرقابي ة ال شريعية وتنفيذي هو منتخب ويمارس أدواراً ت
ذ   . التنفيذية ويخضع لها   ى الآ          لكن جميع ه زال عاجزة حت ة      ه المؤسسات لا ت ن عن الممارسة الفعلي

ة لممارسة         . ام الرقابية المناطة بها   للمه ر أهليّ ستقلّة، وهي الأآث أما المؤسسات الرقابية المدنيّة والم
شار            و والانت ور النم ي ط زال ف لا ت ة، ف سلطة التنفيذيّ ة ال ضوع لهيمن ا خ ة دونم الأدوار الرقابيّ

سل     ة  ومراآمة التجربة، وعدد محدود منها هو القادر على الإنفلات من ضغوط وهيمنة ال طة التنفيذيّ
  .وممارسة الرقابة بأشكالها ووسائلها المتعددّة

ل ومن انت          : وجود قضاء مستقل  ضائيّة ب سلطة الق تقلاليّة ال شديدة من عدم اس اة ال شار بسبب المعان
ا، يظ  ساد ضمن هيئاته اهر الف شروط   مظ ف ال لاً لمختل يّاً ومكمّ املاً أساس شرط ع ذا ال ود ه ل وج
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ء المستقل هو الملاذ الذي يمكن للمواطن أن يلجأ إليه لمقاضاة السلطات            الأخرى، باعتبار أنّ القضا   
 .عند إخلالها بواجباتها وعند ممارسة أي انتهاكٍ للقانون

ة للإ ات الحديث وفير التقنيّ ةت ل المعلوم صال ونق ت : ت ع الانترن ات مواق ذه التقنيّ صود به والمق
ط    ة والاس ع العامّ ي المواق شغيل ف ة الت زة ذاتيّ ة والأجه ائل  ... وانات المدمج ي الوس ا، وه وغيره

ة       ات المتعاظم ي المتطلّب وٍ يلبّ ى نح واطنين، عل ع الم ل م سريع التفاع سهيل وت يع وت ة بتوس الكفيل
 .لمجتمع المعرفة

اس  : التوعيّة المستمرّة بحق الحصول على المعلومة والمشارآة ومساءلة الحكّام        فبقدر معرفة الن
تفادة                 بحقّهم في الحصول على المعلو     ى الاس دراتهم عل تتعززّ ق ه وس اتهم ب سع مطالب مة بقدر ما ستتّ

  .من ذلك الحق
  في مجال مكافحة الفساد: ثانياً

ساد               : استقلاليّة وآفاءة لجنة مكافحة الفساد     انون مكافحة الف بغض النظر عن جوانب القصور في ق
ات، إلا أن نجاح  اً، فإن فيه آثير ٢٠٠٦الصادر في ديسمبر     ي      من الإيجابي ا الت ة العلي ة الوطني  الهيئ

ى حد                   شائها، يتوقف وإل خولها القانون صلاحيات مكافحة الفساد في إنجاز مهامها وتحقيق هدف إن
  :بعيد على ما يلي

ل                    ا من قب طبيعة واتجاهات اللائحة التنفيذية للقانون التي من المفترض إصدارها والمصادقة عليه
د تلامس      رئيس الجمهورية، فهل ستتمثل روح ونصوص     ساحة أبع ى م ة إل القانون لتمتد مهام الهيئ

صال جذوره  ه واستئ ة ، نحو تجفيف منابع ساد الحقيقي داف ،مفاصل الف ى أه تتحايل عل ا س  أم أنه
  القانون وتضعف من دور واستقلالية الهيئة ؟؟؟

ا          - انوني وا     خا – طبيعة اختيار وتعيين أعضاء الهيئة الوطنية العلي  ضحُُ صة وأن قصور النص الق
ار  ة الاختي ي طريق ة،   …ف ل أهمي ذي لا يق ة، ال ي للهيئ از الفن ات الجه سبة لتعيين ر بالن ذلك الأم  آ

ة             اءات ذات النزاه الخبرات والكف ي ب ا الفن ة وجهازه د الهيئ فتحقيق الأهداف المرجوة مرهون برف
  !!!ا الفني نتخابات وجهازه مشوهة أخرى من اللجنة العليا للإوالاستقلالية، وإلا فستتكرر صورة

ى في                  - ستويات الأعل ة من الم ك الآتي  مدى مصداقيتها وقدرتها على مقاومة التدخلات، وخاصة تل
ى      السلطة التنفيذية ومن مراآز النفوذ، ناهيك عن مدى إمكانية فرض القانون وتطب            ه بصرامة عل يق

  . أو استثناءات، وخاصة على أطراف الفساد من العيار الثقيلالجميع، دون تراخٍ
اً في مفاصل                   ل :افر الإرادة السياسية   تو - د تغلغل عميق يمن ق قد أصبح من الواضح بأن الفساد في ال

ة والمجتمع                      ة للدول ى المجالات الحيوي ا إل د نفوذه ة مؤسسية يمت  الأجهزة الرسمية، وتشكلت له بني
ا    ، عبر تكالب القوى التقليدية والعسكرية وحتى التكنوقراط التي أشتد فيما بينه           آافة ا التنافس، وآأنه

ى اللحظة                      ا تتحرك حت ل أنه انم، ب د من المغ ى المزي في سباق ماراثوني على مقدرات الشعب وعل
الي    اتقمعودون إآتراث ودون أن تواجه أية        ا، وبالت ، بفضل مناخ الحماية الذي توفره السلطة العلي

الإراد            راً ب ر        فإن الجدية في مكافحة الفساد المستشري مرهونة أولاً وأخي ا ، وبتحري سياسية العلي ة ال
سياسي ،             ق       المعلومات واعتماد الشفافية ، وبإجراء إصلاحات حقيقية في النظام ال ا يضمن تحقي  بم

سلطات              نظام برلماني ذي   ين ال  صلاحيات رقابية فعلية وانتخاب مباشر لمجلس الشورى والفصل ب
  .الخ…

دعم أو  من دون ذلك لا يمكن توقع أي جدوى في سيل القوانين والت         شريعات الصادرة ، وحتى في ال
   …الضغوط الدولية في مكافحة الفساد 
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  الفصل الثالث
  

  إصلاح النظام السياسي
  مقدمة

ة    ي المقدم يمن وف ي ال شامل ف ة لطرح ضرورة الإصلاح ال تعادة لافت ان الماضيان إس هد العام ش
ا         دة منه باب ع ك لأٍس سياسي ، وذل ام ال لاح النظ رورة إص د : ض اخ ال لاح  المن دعم الإص ولي ل

د أحداث                رز بع ذي ب شرق الأوسط ال بتمبر  ١١الديمقراطي في ال ام      )١( ٢٠٠١ س  ٢٠٠٥وخلال ع
سياسي         ل إصلاح النظام ال أصدرت الأحزاب السياسية مبادرات منفردة وجماعية  للإصلاح ، إحت

كال مختلفة  فيها الأولوية الأولي ،  وعبر عن رؤية الأحزاب لإصلاح النظام السياسي من خلال أش              
ائق خاصة بالإصلاح   رح وث م    : ،ط دوي الناصري ، ث يم الوح يمن ، التنظ اء ال ة أبن زب رابط ح

سياسية                        ا ال ا للإصلاح من خلال برامجه أحزاب اللقاء المشترك ، وطرحت أحزاب أخرى رؤاه
)٢(الحزب الإشتراآي اليمني والمؤتمر الشعبي  العام      : الجديدة  

رؤى المتفاو         ه  وبغض النظر عن ال ت
إجراء إصلاح             ر ب ى تغيي اج إل ائم يحت سياسي الق لحجم وطبيعة الإصلاح إلا أنها تظهر أن النظام ال
شامل وجوهري لإستكمال بناء دولة القانون وإنهاء أزمة الشراآة وتوفير شروط الإنتقال والتحول              
صاصات   ة باخت وانين ذات العلاق تور والق شريعياً الدس لاح ت شمل الإص ديمقراطي، وأن ي  ال

ة، الفصل    : وصلاحيات هيئات الدولة المختلفة وآليات الديمقراطية        إنتخابات،تعددية سياسية وحزبي
ة              ا  :بين الدولة وإمكانيات الحزب الحاآم وحياد المال العام ووسائل الإعلام العامة والوظيفة العام بم

شمل الإ                   ين الأحزاب ، وأن ي افس ب ة ، في التن صلاح مؤسسياً   في ذلك المؤسسة العسكرية والأمني
ع سياسي  جمي ام ال ب النظ ة   :  جوان ضائية والإداري شريعية والق ة والت ة التنفيذي سات الدول مؤس

  .ومؤسسات المجتمع المدني 
وفمبر       " مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني       " حدد صادر في ن م جوانب   ٢٠٠٥ال

دني و             ة والمجتمع الم شموله مؤسسات الدول ة         الإصلاح المؤسسي ب سبة للدول سلطة  : شموله بالن ال
لاحات        م الإص ن أه ة وم ة والإدارة الحكومي سلطة المحلي ضائية وال شريعية والق ة والت التنفيذي

ا      تبدال شكل                     : الجوهرية التي أورده ساءلة ، اس دون م ا وجود سلطة ب سلطات ، إنه ين ال الفصل ب
شر               سلطة الت اني، الأخذ في ال واب       نظام الحكم القائم بالنظام البرلم سين مجلس الن يعية بنظام المجل

ة                 ل تبعي ومجلس الشورى، وأن يتم انتخاب أعضاء المجلسين بانتخابات تعددية حرة ومباشرة ، ونق
ل              البنك المرآزي    : الهيئات العامة للرقابة والمؤسسات الواجب استقلالها عن السلطة التنفيذية ؛ مث

ام    وجهاز الرقابة والمحاسبة والخدمة المدنية والإعلا       شريعية ؛ وأن يتجه إصلاح           ،م الع سلطة ال  لل
ك                   ة، وذل سلطة التنفيذي تقلاله عن ال ا يحقق إس ه بم شكيل هيئات القضاء نحو تغيير بنيته المؤسسة وت
ة           الس المحلي ى المج ة إل سلطة المحلي ل ال سيها، ونق شريعية بمجل ة الت شكيل للهيئ لطة الت نح س بم

ا          ات رؤساء  المج ديريات ، والأخذ بنظام       :  لس  المنتخبة وشمول الانتخاب دراء الم المحافظون وم
 وتبعاً  )٣(التمثيل النسبي في انتخاب أعضاء المجالس النيابية  وإصلاح الإدارة الانتخابية وغير ذلك            

شريعي                  ة شمول  الإصلاح الت إصلاح الدستور  وبعض       : لهذا الإصلاح المؤسسي  حددت الوثيق
ة بالإصلاح المؤ  وانين ذات العلاق ديل    الق ا تع ات، ومنه الحقوق والحري سياسي وب ام ال سي للنظ س

ات    انون الإنتخاب ديل ق سياسية تع ات ال زاب والتنظيم انون الأح ديل ق ضائية ، تع سلطة الق انون ال ق
ات        ات والجمعي وانين النقاب ديل ق ات، تع صحافة والمطبوع انون ال ديل ق ام، تع تفتاء الع والإس

سلطة انون ال ديل ق ة، تع سلحة ، والمؤسسات الأهلي وات الم ي الق ة ف انون الخدم ديل ق ة ، تع  المحلي
انون            اء ق ة، إلغ الإدارة العام ة ب ة الخاص ام القانوني ديل الأحك ة ، تع ة المدني انون الخدم ديل ق تع

                                                 
يمن             . المرصد اليمني لحقوق الإنسان     . راجع  )  ١( ة في ال سان والديمقراطي وق الإن و  / م صنعاء   ٢٠٠٥التقرير السنوي لحق -١٥٨ ص ٢٠٠٦يوني

١٦٣  
  ١٦٧ -١٦٥ص : نفس المصدر . راجع )  ٢(
 م٢٠٠٥راجع مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني ) ٣(



 ١٦٣

انون                ات، ق ر المعلوم المسيرات والمظاهرات، وإصدار قانون الذمة المالية ، قانون الشفافية وتحري
ك     صيلية لضرورة الإصلاح وتفصيل               وت  )١(مكافحة الفساد وغير ذل ضمن المشروع طرح رؤى تف

  .جوانبه وآلياته
اآم        ة الحزب الح ؤتمر  : وبمقابل رؤية أحزاب اللقاء المشترك لإصلاح النظام السياسي أتت رؤي الم

سلطة                 ق بإصلاح ال ا يتعل ة فيم ة وآانت جزئي سلطة التنفيذي تثنت إصلاح ال ا اس ام، لكنه الشعبي الع
د التقت            التشريعية أو الق   ك  فق ة، وبغض النظر عن ذل ضائية أوالمحلية، ووردت أحياناً بصيغ عام

ا                      رز م سياسي، ومن أب مع مبادرة أحزاب المعارضة من حيث الإقرار بضرورة إصلاح النظام ال
ابي،                       شورى وإختصاصاته، العمل من أجل تطوير النظام الانتخ جاء فيها ، تعبير إنشاء مجلس ال

سي اء المؤس وير البن ديل   تط ضائية، تع سلطة الق تقلال ال دأ اس يخ مب ات، ترس ا للإنتخاب ة العلي  للجن
ة            الس المحلي نح المج ديريات وم دراء الم افظين وم اب المح شمل انتخ ة لي سلطة المحلي انون ال ق
ز الإدارة          الي والإداري وتعزي ساد الم ة الف ة، مكافح شئون المحلي ي إدارة ال ع ف لاحيات أو س ص

شارآة منظمات                   الرشيدة ومبدأ الشفافية   ساد بم ستقلة لمكافحة الف ة الم ة الوطني شاء الهيئ  الكاملة ، إن
المجتمع المدني وإصدار قانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية، وإنشاء نظام معلومات خاصة             

  . )٢(بحماية المال العام ومكافحة الفساد، وإنشاء هيئة مستقلة للمناقصات والمزايدات الحكومية 
هد ع  ا    ٢٠٠٦ام ش صعيد أهمه ذا ال ى ه ة عل ورات هام سياسي   :  تط ام ال سألة إصلاح النظ أن م

ه  ك ومطالبها، و آانت الأساس الذي اصارت تمثل جوهر خطاب أحزاب اللقاء المشتر     رتكزت علي
ا في             م إجرائه بتمبر  ٢٠البرامج والحملة الانتخابية للإنتخابات الرئاسية والمحلية التي ت م ٢٠٠٦ س

ن الح  ل م ات     لك داد للإنتخاب اء الإع ة أثن شترك،وسارعت الحكوم اء الم زاب اللق اآم وأح زب الح
ا                        ك بإيجاز فيم م ذل ر أه ورد التقري سياسي، وي وبعدها إلى خطوات تنفيذية تتعلق بإصلاح النظام ال

  :يلي
  
  إصلاح النظام السياسي في برامج الإنتخابات الرئاسية: ١ -١

اول إصلاح        ى تن ر عل صر التقري اء    يقت زاب اللق ابي لأح امج الإنتخ ي البرن سياسي ف ام ال النظ
افس                 –المشترك وبرنامج الحزب الحاآم      ة والتن ثلا طرفي المعادل ا م ام آونهم شعبي الع ؤتمر ال  الم

  :في الانتخابات الرئاسية والمحلية وعلى النحو التالي
   
  برنامج أحزاب اللقاء المشترك : ١ -١ -١

اب ا     امج الإنتخ تند البرن اء     س شروع اللق ى م ية إل ات الرئاس شترك للإنتخاب اء الم زاب اللق ي لأح
م مضامين ا            لمشروع بعضها   المشترك للإصلاح السياسي ، والوطني ، وأعاد البرنامج تكريس أه

ة وا         سياسي          بالتفصيل والبعض الآخر من حيث المبادئ العام امج الانتخابي الإصلاح ال ر البرن عتب
ين          )٣(لسياسي الأولوية الذي ينص على إصلاح النظام ا      امج يتب ى للإصلاح، ومن خلال البرن  الأول

سياسي                    ل الأساس الأول لإصلاح النظام ال أن ثمة أولويات في إطار أولوية الإصلاح السياسي تمث
ر في النظام                     ة التغيي ر طبيع وبينها البرنامج من خلال تكرار ما ورد في مشروع الإصلاح و تحري

لاح ن إص ستهدف م سياسي الم ين ال صل ب ك الف ة ذل ي مقدم شريعية، وف ة والت سلطة التنفيذي  ال
ساءلتها                    ة لم ات فعال السلطات، وتحقيق التوازن بينها وفقاً لمبدأ لا سلطة إلا بمسؤولية، وضمان آلي
ات مباشرة ،         ين، بانتخاب سين المنتخب ومحاسبتها، والأخذ في  تكوين السلطة التشريعية بنظام المجل

ر النظام                   وتحديد مدة مجلس النو    ة بخمس سنوات ، وتغيي يس الجمهوري دة رئ اب بأربع سنوات وم
ل               ة ونق ة للدول ة العام ديل الموازن ان  سلطة تع ل البرلم سبية، وتخوي ة الن الانتخابي إلى نظام القائم
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ين محافظ                    رارات  تعي ذ ق واب، وإخضاع تنفي تبعية الجهاز المرآزي للرقابة والمحاسبة لمجلس الن
زي واالب ك المرآ سؤون ار الم سفراء وآب شورى  ل س ال ة مجل سكريين لموافق دنيين  والع لين الم

ة      زة الدول تقلالية إدارة أجه ة واس ضمان حيادي سية ل شريعية والمؤس دابير الت اذ الت ب، وإتخ المنتخ
ة     اد الوظيف زب، حي زة أي  ح ات وأجه ة وإمكان زة الدول ات وأجه ين إمكاني ط ب ة دون الخل للحيلول

ة م       شكيل هيئ ي للإعلام                    العامة بت شكيل مجلس وطن ام بت اد الأعلام الع ة وحي ة المدني . ستقلة للخدم
اد                         ة وأع ادئ العام امج المب تقلالها أو رد البرن ا يحقق اس ضائية بم سلطة الق وفيما يتعلق بإصلاح ال
تقلاليتها         ضمان إس التأآيد على ربط النيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى ل

ة            عن السل  ادئ العام إيراد المب نهج ب طة التنفيذية ، وأتخذ فيما يتعلق بإصلاح السلطة المحلية نفس ال
ديريات  ديري الم افظي المحافظات ولم ات لمح دأ الانتخاب ى مب د عل دا التأآي وق . ع ال حق ي مج وف

ة                       ز في ممارسة حق شغل الوظيف ة التميي ة لإزال امج أولوي الإنسان وحرياته الأساسية أعطى البرن
سلمي    ولعامة وصيانة حرمة الحياة الخاصة    ا ر  والتجمع ال  حرمة السكن والإتصالات، وحق التعبي

امج الإنتخابي تجاوز            : وحق إمتلاك وسائل الإعلام الإذاعية       ون ويلاحظ أن البرن الإذاعة والتلفزي
سياسات         رة ال ي فق سياسي إذ أورد ف رأة ال دور الم ق ب ا يتعل شروع الإصلاح فيم ة ضعف م نقط

ن    الا ا م رأة وتمكينه سياسية للم صادية وال ة والاقت وق الاجتماعي ة الحق ى حماي نص عل ة ال جتماعي
م          ة الحك ممارستها دونما تمييز أو إقصاء، غير أنه لم يتجاوز مفهوم المشروع فيما يتعلق بلامرآزي

  . وتكرر مفهوم اللامرآزية المالية والإدارية
  
  :برنامج المؤتمر الشعبي العام:  ٢ -١ -١
  

واردة في         سياسي ال أعاد البرنامج الإنتخابي للمؤتمر الشعبي العام بالغالب رؤيته لإصلاح النظام ال
ر في النظام              )١(. برنامجه السياسي الجديد   ، وبنفس اللغة التي مدلولها تطوير الممارسة وليس التغيي

ا       ة، آم اه،   السياسي من خلال إصلاح دستوري وقانوني شامل، عدا حالات محدودة وهام ين أدن يتب
ة                     : ومن ذلك  ر ضمان دوري سلطات، تطوير النظام الانتخابي عب ين ال تعزيز العمل بمبدأ الفصل ب

ام   ل التنظيمي للأحزاب ، مواصلة الإهتم دة العم ز تماسك وح ة، وتعزي ات العام ة الانتخاب ونزاه
د                 ع الق ضائية ورف سلطة الق ل إصلاحات ال ة  بالنقابات، تعزيز دور القضاء، ودعم وتفعي رات المهني

للقضاة وتحسين إدارة المحاآم، تفعيل التفتيش القضائي، دعم الجهاز القضائي، الإهتمام بالمحامين             
  . ألخ... ورعايتهم، تعزيز وضمان حرية الرأي 

سياسي في                     شعبي في برنامجه ال بيد أن البرنامج الإنتخابي قد أحدث تطوراً على موقف المؤتمر ال
  : السياسي التاليةبعض جوانب إصلاح النظام 

نهج    ز ال ن تعزي د م دف المزي ضرورية به تورية ال ديلات الدس ض التع راء بع ى إج ل عل العم
سلطة     شكيل ال نوات، وت ة بخمس س يس الجمهوري دة رئ د م ك تحدي ن ذل ددي، وم ديمقراطي التع ال

شورى       -التشريعية من غرفتين       تم إنتخاب أعضاء مجلس ال شورى، وي  مجلس النواب ومجلس ال
  : تخاب مباشر لعدد متساو في آل محافظة، وهنا يلاحظ ما يليبان
ى       تخلي رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام عن مقترح تعدي          ١ ل إل ل الدستور الذي أحي

ؤو ر ش ام   وزي ن ع صف الأول م ي الن واب ف س الن اب  ٢٠٠٦ن مجل رح إنتخ ان يقت ذي  آ م ، وال
ر مباشرة وع   ات غي شورى بانتخاب ك   أعضاء مجلس ال ين ذل ا يتب ة آم ر أعضاء المجالس المحلي ب

  . لاحقاً
المواد      إ ٢ تور ب ديل الدس صر تع سكين بح ودا متم م يع شعبي  ل ؤتمر ال ة والم يس الجمهوري ن رئ

 .المتعلقة بمجلسي الشورى وأنهما يقبلان بإجراء تعديلات أخرى
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ة ثا   إ ٣ ة برلماني تحداث غرف دف اس لا ه د جع شعبي ق ؤتمر ال ه الم ة ومع يس الدول ر ن رئ ة أآث ني
ي         ك بتبن اء المشترك ، وذل تحديداُ مما ورد في مشروع الإصلاح والبرنامج الانتخابي لأحزاب اللق
ة                  انتخاب سكان آل محافظة لعدد متساو من أعضاء المجلس،  ويحقق ذلك هدف المساهمة في إزال

سكان،                   ة ال سكان وآثيف ة ال اطق قليل ل المصالح للمن وهي القاعدة    الإنقسامات الجهوية وتوازن تمثي
 .م لتحقيق هذه الغاية١٩٩٤عام)) وثيقة العهد والإتفاق(( التي وضعها المشروع الوطني للإصلاح 

وهذا يعني قبول المؤتمر الشعبي العام ورئيس       . استكمال التعديلات على قانون السلطة القضائية      •
وفير   )  ١٤٩(المادة الدولة بإحداث إصلاح لقانون السلطة القضائية بما يحقق أحكام الدستور في      لت

يس             ين رئ ضاء بتعي تقلال الق روط اس وفير ش صر ت ن ح ا ع ضاء، وتخليهم تقلال الق روط اس ش
 .الجمهورية رئيساً لمجلس القضاء الأعلى  من بين القضاة، ونبين ذالك ببعض من التفصيل لاحقاً 

ق  إصدار قانون جديد للصحافة، والمطبوعات بما يكفل إلغاء عقوبة حبس الصحفي ل      • سبب يتعل
ة          ة لخدم ات إذاعي ضائية ومحط وات ف شاء قن ة بإن شريعات الكفيل اد الت رأي، إيج ن ال التعبير ع ب
دم الإضرار      تور وع زام بالدس ار الإلت ي إط ا وف شبابية وغيره ة وال ة والاجتماعي ب الثقافي الجوان

  : ويلاحظ هنا أمران . بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والمصالح العليا للوطن
سبب  إ ١ صحفي ب ة حبس ال اء عقوب ى إلغ صر عل ه يقت زم ب صحافة الملت ة ال ي حري د  ف ن الجدي

 .التعبير عن الرأي
شاء                        ٢ ة؟ وهل المقصود بإن ك المحطات التلفزيوني شمل ذل عدم تبيان المقصود بالإذاعة وهل ي

ة أم   ائل الإعلامي ذه الوس أمتلاك ه ة ب سماح للأحزاب والمؤسسات الأهلي ة ال  أن المحطات الإذاعي
لفاً     االحكومة هي التي ستنشئها؟ أما حرية الإعلام  من خلال هذه الوسائل فقد قيده               نص البرنامج س

سلام          ة وال سلطة للوحدة الوطني بمجالات محددة ليس منها المجال السياسي وقيد مضمونه بمفاهيم ال
ذه                  المحظورات  الاجتماعي والمصلحة العليا للوطن، وآل معارضة أو نقد للسلطة يندرج ضمن ه

  .وفقاً لمفهوم القائمين على السلطة المعبر عنه بالدعاوى التي ترفع ضد الصحف الحزبية والأهلية
  .إدماج مبادئ حقوق الإنسان  والحريات العامة في مناهج التعليم •
ديريات       • ديري الم ات وم افظي المحافظ اب مح ل انتخ ا يكف ة بم سلطة المحلي انون ال وير ق تط

يع صلاحيات المج  دأ     وتوس ق مب ع تحقي ارض م ي تتع رى الت وانين الأخ ديل الق ة وتع الس المحلي
ا   ا بم ز موارده ة وتعزي سلطة المحلي اء المؤسسي لل تكمال البن ة ، واس ة والإداري ة المالي اللامرآزي
سيم              ي التق ر ف ادة النظ دمات، وإع ديم الخ ة وتق ة المحلي ق التنمي ي تحقي دورها ف ام ب ا القي يمكنه

ظ ه.... الإداري سابعة        ويلاح رة ال من الفق ة ض سلطة المحلي لاح ال اول إص م يتن امج ل ا أن البرن ن
ة    ات الدول سياسي أو هيئ ام ال سلطات ( الخاصة بإصلاح النظ ى  ) ال رة الأول ي الفق ا أورده ف وإنم

نهج           شوش م ق بت صدفة أو يتعل ل ال ن قبي يس م ر ل ذا أم ديث الإدارة، وه لاح وتح ة بإص الخاص
ر         ا يعب امج، وإنم إدارة                  واضعي البرن ا آ ة ويتعامل معه اآم للمجالس المحلي ة الحزب الح عن رؤي

  .من الدستور) ٤(محلية تمثل امتدادا للإدارة الحكومية المرآزية خلافاً لأحكام المادة 
ار       • ي اختي ة ف اءة والنزاه ايير الكف زام بمع ة والإلت ز القيادي ي المراآ ة ف ة العام دوير الوظيف ت

  .في جميع أعمال الإدارة الحكوميةالموظف العام ، وتعزيز الشفافية 
ساد،                  • ستقلة لمكافحة الف ة م تطبيق قانون الذمة المالية، إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئ

ة والمحاسبة                از المرآزي للرقاب ة الجه ة     ) مزدوجة   ( إصدار تشريع يجعل تبعي لرئاسة الجمهوري
صات وال   انون المناق ديل ق شريعية، وتع سلطة الت داموال ستقلة   زاي ة م شاء هيئ ه إن ن أهداف ت م

  .للمناقصات
اء المشترك المجسدة في مشروع الإصلاح              تظهر القراءة المجملة لتصورات آل من أحزاب اللق
سياسي                     ام في برنامجه ال شعبي الع ؤتمر ال ات الرئاسية والم السياسي والوطني وبرنامجه  للإنتخاب

زاب ا  ية، أن أح ات الرئاس ه للإنتخاب د وبرنامج ر  الجدي داث تغيي رى ضرورة إح شترك ت اء الم للق
لطة      ود س اء وج ا وتوازنها،وإنه صل بينه سلطات والف ع ال ق توزي ا يحق سياسي بم ام ال امل للنظ ش
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روط    وفر ش سياسية وي ة  وال ة الحزبي زز التعددي ابي يع ام انتخ اد نظ بة ، وإيج دون محاس ة ب تنفيذي
وإمكانيتها وإمكانيات الحزب الحاآم ، في       تداول السلطةسلمياً ، ومن ذلك الفصل بين أجهزة الدولة          

م             شكل نظام الحك الأخص الأخذ ب ة، وب سلطة التنفيذي ام إصلاح ال شعبي الع حين يرفض المؤتمر ال
ة بإصلاح مختلف جوانب النظام             ه المتعلق البرلماني، ويتفق مع أحزاب المعارضة مبدئياً في رؤيت

لاحا      ة أو إص صيغ عام ا ب ك إم ورد ذل ه ي سياسي، لكن لاحات   ال ضمين الإص ة أو ت ت  جزئي
ا          اً لمنظور المعارضة، آم ة من الإصلاح  طبق ق  الغاي شريعية معالجات لا تحق آالإصلاحات الت

  .يتبين فيما بعد
  
  الخطوات الحكومية للإصلاح التشريعي: ٢ -١
  الإصلاح القانوني: ١ -٢ -١

ديل بع    ٢٠٠٦لسنة  ) ١٥( باقتراح من الحكومة صدر القانون رقم        م        م بتع انون رق واد الق ) ١(ض م
سنة  م   ١٩٩١ل انون رق ضائية، والق سلطة الق شأن ال سنة ) ٣٠(م ب ة  ٢٠٠٦ل رار بالذم شأن الإق م ب

م      سنة   ) ٣٩(المالية، والقانون رق ساد      ٢٠٠٦ل شأن مكافحة الف انون      . م ب ة مشروع ق دمت الحكوم وق
ة وه            ٢٠٠٦لسنة  (   ) رقم   دات والمخازن الحكومي شأن المناقصات والمزاي ة      م ب دى اللجن و الآن ل

  . المختصة في مجلس النواب للدراسة لطرحة في المجلس  للمناقشة
ات            : ومن خلال المجال الذي تتعلق به هذه القوانين          ين أن أولوي انون، يتب يادة الق ساد وس مكافحة الف

ة أحزاب            : الحكومة في الإصلاح  محكومة بأمرين        اني رؤي الأول متطلبات الدعم الخارجي ، والث
ة      ال ات المانح ضغوط الجه ت ل ب المؤق تراتيجية التجن رين بإس ه الأم ة للإصلاح، وتواج معارض

  :وإفراغ فاعلية المطالبة الداخلية بالإصلاح ولو على المدى القريب، ويظهر ذلك من خلال
ا      – تتعلق القوانين السالفة الذآر بمسألة       :طريقة وضع وإقرار القوانين      إصلاح النظام السياسي وم

تج ع ة   ن ضرورة ضرورة الإصلاح آأولوي رار ب ي ظل اللإق وي وف ساد بني ن ف ائم م ام الق ن النظ
ة في ا لإصلاح مطروحة                      وطنية  عامة مطروحة من قبل السلطة والمعارضة ، وللمعارضة رؤي
ذه                            م إعداد ه ه ت ر أن ة الإصلاح  ومضمونه، غي ى طبيع على الساحة الوطنية للحوار والتوافق عل

م لشراآة أحزاب المعارضة ولتصوراتهم ولم يكن تمثيل أحزاب المعارضة في             القوانين بتجاهل تا  
سبب  وانين ب شاريع الق ي م ة المجسدة ف لإراد ة الحكومي ر ل ى إحداث تغيي ادراً عل واب ق مجلس الن

  .إمتلاك الحكومة أغلبية آاسحة في مجلس النواب
ضمون الإصلاح • ضائية  : م سلطة الق انون ال ستهدف إصلاح ق داث تغي-ي تقلال   إح ق اس ر يحق ي

ه ضاء وتحديث ة: الق ب     )١(إدارة وأداء ومعرف اح الإصلاح يتطل ين أن نج دم يتب ا تق لال م ن خ   وم
سلطة                     اجز للقضاء عن ال ا يحقق الإستقلال الن ضمانات ترتبط بالإصلاح الكلي للنظام السياسي بم

ا يحقق              ا بم سلطات وتوازنه ضائية   إستقلا  التنفيذية ،ومن تلك الضمانات الفصل بين ال سلطة الق ل ال
تم                 عن السلطة التنفيذية مالياً وإدارياً وقضائياً ووظيفياً وبنيوياً وإصلاح البنية القائمة للقضاء، وأن ي

ة    رؤى المختلف تيعاب ال سياسيين واس اعلين ال ل الف ود آ ك  بجه ر ) ٢(ذل ه  غي شار إلي ديل الم أن التع
شكيل مجلس       من قانون ال  ) ١٠٥،  ١٠٤( قتصر على المادتين    أعلاه،  ا   سلطة القضائية المتعلقتان بت

دل،          : بشكل المجلس من    ) ١٠٤(وبموجب المادة   . القضاء الأعلى  ر الع ا ،وزي ة العلي يس المحكم رئ
النائب العام، أمين عام المجلس، رئيس هيئة التفتيش القضائي وثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من                

  .رئيس الجمهورية
ادة   ر) ١٠٤ و ١٠٥(بموجب الم ا     ي ة العلي يس المحكم ه رئ ساً ل ون رئي س ويك سات المجل أس جل

ة دعوة المجلس                    يويصدر بتعي  رئيس الجمهوري ة، ول يس الجمهوري رار من رئ ساً للمجلس ق ه رئي ن
  .للإنعقاد برئاسته آلما دعت الحاجة إلى ذلك

                                                 
 ٢٠٠٢احترام فكرة القضاء الحديث في الوطن العربي، مرآز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، نعز، . محمد أحمد علي المخلافي . راجع ) ١(
  . وما بعدها١٦٨ق ص المصدر الساب:  التقرير السنوي: المرصد اليمني لحقوق الإنسان : أنظر ) ٢(
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ذا الجزء من الإدارة                  تقلالاً له م يحقق اس ضائية، إذ  وهنا يتبين أن هذا التعديل الجزئي  للقانون ل  الق
اً في المجلس وعددهم            ة أو         ) ٥(أن الأعضاء حكم سلطة التنفيذي يس ال ون في مناصبهم من رئ يعين

ة،                         سلطة التنفيذي يس ال ل رئ ون في المجلس من قب ة الآخرون يعين أنهم من السلطة التنفيذية والثلاث
يس ا       انون رئ نح الق ة بم ت قائم ة ظل سلطة التنفيذي رئيس ال رة ل سلطة المباش وة  وال ة دع لجمهوري

  .المجلس للإنعقاد برئاسته آلما قدر أن ذلك ضرورياً
سلطة          انون ال ديل ق زام بتع ى الالت رئيس عل ابي لل امج الانتخ د البرن ى أن تأآي ارة إل در الإش وتج
انون وعدم التمسك                    ذا الق دئي بإصلاح ه ول المب ي القب القضائية والذي صدر بعد هذا التعديل ، يعن

  .بما قد تم من تعديل
دام                  سلطة ،إنع ز ال إنعكس الخلل البنيوي الذي يعاني منه الدستور، والمتمثل بدرجة أساسية ، بترآي

م  انون رق ى الق بة ،عل ساءلة والمحاس سياسية والم سؤولية ال سنة  ) ٣٠(الم شأن ا٢٠٠٦ل رار م ب لإق
غير المشروع إذا ،    منه أنه تتحقق واقعة الإثراء      ) ٦(عتبر القانون في المادة     ا: بالذمة المالية، فمثلاً  

تها                    يهم ممارس ال المحظورة عل تبين قيام أحد شاغلي وظائف السلطة العليا بممارسة  أي من الأعم
وزراء              ) ١٣٦(وفقاً لأحكام المادة     يس ال ى رئ من الدستور، ووفقاً لهذه المادة من الدستور يحظر عل

و بطريق          وا ول ة حرة أو     والوزراء أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ر مباشرة مهن ة غي
ة أو               دها الحكوم عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ، آما لا يجوز لهم أن أن يسهموا في التزامات تعق

ستأجر      شتروا أو ي رآة أو أن ي س إدارة أي ش ضوية مجل يهم ع ر عل ة، ويحظ سات العام  واالمؤس
يئا من       ا ش ا أو يبيعوه ه   أموالاً من أموال الدولة أو أن يؤجروه والهم أو يقايضوها علي ذا   .  أم لكن ه

ة       سلطة التنفيذي يس ال ى رئ سري عل م لا ي يس الجمهوري  –الحك ذا     رئ م يمنحه ه ع أن الدستور ل ة م
ة        ) ١١٨( تحظر المادة    الاستثناء، إذ    يس الجمهوري ة       :" من الدستور على رئ و بطريق زاول ول أن ي

ستأجر    غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو ص       شتري أو ي ه أن ي ناعياً، آما لا يجوز ل
ه أو          ن أموال يئاً م ا ش ا أو يبيعه ي أو أن يؤجره زاد العلن ة الم و بطريق ة ول وال الدول ن أم يئاً م ش

  ". يقايضها عليه
ر                  ومع أن القانون قد اعتبر الأعمال السابقة بالنسبة للوزراء من أعمال الثراء غير المشروع واعتب

ة                  أن أ )  ٣(في مادته    ر المشروع ومراقب ة مكافحة الكسب غي ة المالي رار بالذم هداف القانون والإق
شمل                     ر المشروع ي ر المشروع، وأن الكسب غي من يتولى الوظيفة العامة لمنع استغلالها للثراء غي
ة  تغلال الوظيف سبب اس ره ب سه أو لغي شخص نف ة لل ق منفع ول أو تحقي ر منق ول أو غي ال منق آل م

لقانون نفسه عطل الهدف منه  ومن الإقرار بالذمة المالية، إذ مكن المشمولين به من    العامة، إلاَّ أن ا   
ا    اللتي) ١٧،  ١٥(وذلك بنص المادتين    الإفلات من سريانه،     ن حصرتا الإقرار بالذمة المالية على  م

ة         ع أن الممارس وال ، م ن أم صر م ه وأولاده الق انون وزوج شمول بالق ام الم ه الموظف الع يملك
ة         العملي يهم ممارس ور عل ك المحظ ي ذل ا ف انون، بم شمولين بالق م الم وح أن معظ ر بوض ة تظه

من القانون، يقومون بممارسة الأعمال التجارية واحتكار       ) ٦(الأعمال المنصوص عليها في المادة      
ال            ة الأعم ة ممارس ين بأهلي ائهم المتمتع ر أبن ة عب ات الدول راء ممتلك ة وش اولات الحكومي المق

ارب أو               التجارية وا  اء والأق لشرآات التي يمتلكونها وتدار وتعمل تحت اسم التاجر الظاهر من الأبن
ية على إمكانية تهريب الأموال المقربين والموالين، وفي السنوات الأخيرة التي ضيقت الرقابة الدول      

ارج لسوغ ي الخ ة  إذ ها ف تغلال الوظيف شروع باس ر الم ة عن الكسب غي وال الناتج تم غسل الأم ي
ارات باسم                  الع اء العق امة عبر أعمال التجارة والاستثمار وشرآات الخدمات وشراء الأراضي وبن

ين والين ، ويتب ارب والم ة أو الأق ة والتجاري ة المدني ين بالأهلي اء المتمتع ر سعي واضعي الأبن  أآث
وال الناتجة عن الكسب                  القانون إلى تمك   اء الأم ر  ين الموظفين العموميين المشمولين به من إخف غي

ي     ) ٢٠(المشروع من خلال المادة      منه التي جعلت الأشخاص الذين لديهم معلومات عن الأموال الت
ك              وأخفاها مقدم الإقرار بالذمة المالية لا يجرؤ       ى ذل ا يترتب عل ن على تقديمها إلى الهيئة المعنية لم

ة عق       " من مخاطرة خضوعهم لعقوبات مغلظة، حيث نصت على أنه           ة أشد    ومع عدم الإخلال بأي ب
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د          .... خر  منصوص عليها في أي قانون آ      دة لا تزي يعاقب بغرامة  تماثل حجم الضرر أو بالحبس لم
اءة        ) ثلاث سنوات ( على   ر مشروع بقصد الإس آل من قدم معلومات أو بيانات آاذبة عن إثراء غي

ضا            " إلى الغير  ة الق ق إستقلال ونزاه ه وتحقي سياسي برمت إن  وقبل أن يحدث إصلاح النظام ال ء، ف
داه وباسم القضاء                     -هذا الغير المسؤول     ة من يتح دوره معاقب ذي بمق وى ال المتنفذ  هو الطرف الأق

ات             دم المعلومات والبيان ى من يمكن  أن يق رة عل في   .وفي ظل أن القانون يفرض هذا العقوبة الكبي
ذلك                  ل ب رار أق دم الإق ة مق إن عقوب ر، حيث   حالة اعتبارها غير صحيحة، وفي حالة صحتها، ف بكثي

ى أن   ) ٢٣(تنص المادة   انون عل ى      :" من الق د عل دة لا تزي الحبس م دم    ) سنة  ( يعاقب  ب آل من ق
ادة    " بيانات غير صحيحة في إقرارات الذمة المالية       م أتت الم ة     ) ٢٥(، ث انون لتجعل إمكاني من الق

صح    ات ال ات والمعلوم ديم البيان ة وتق ة المالي رار بالذم دم صحة الإق ن ع شف ع ستحيلاً الك يحة م
الحبس آل مسؤو            ا د            ستحالة قانونية لأنها تظل سرية و يعاقب ب دة لا تزي رارات م ل عن سرية الإق

ة أو         ) سنة  ( على   ة المالي رارات المشمولين بالذم وبتعويض مماثل حجم الضرر إذا أفشى سرية إق
وم أن       قام بنشر البيانات والإيضاحات أو الوثائق وآل ما يتصل بالسرية في هذا العمل              ، ومن المعل

شفافية              –شرعية السرية    انون    .  هي التي أدت إلى استفحال الفساد و أحد شروط مكافحته ال نص الق
رار        ) ١٥(في المادة    ة           اًعلى أن يقدم آل شخص مشمولاً بالقانون إق ة المعني ى الهيئ ة إل ة المالي  بالذم

ة  . م  ٢٠٠٦ أغسطس    ١٩خلال ستين يوماً من تأريخ صدور هذا القانون وصدر القانون في             والهيئ
ادة   اً للم انون طبق ذا الق ذ ه رارات وبتنفي ي الإق ة بتلق ه، هي ) ٢(المعني ا ": من ة العلي ة الوطني الهيئ

اريخ              " لمكافحة الفساد  صادر بت انون ال شكل بموجب الق شأ وتت م      ٢٥التي تن بتمبر رق سنة  ) ٣٩( س ل
ديم   ٢٠٠٦ بشأن مكافحة الفساد ولم يتم تشكيلها حتى نهاية        ٢٠٠٦ ررة لتق م أي بعد مضي المدة المق

  . الإقرارات ونفاذ القانون
 عضواً  ١١من تشكل الهيئة من  ) ٩(فإن الهيئة مستقلة وطبقاً للمادة    ) ١٨،  ٦،  ٥( وبموجب المواد   

دمها            ين شخصاً يق ة مرشحين بثلاث ين قائم ينتخبهم مجلس النواب عن طريق الإقتراع السري من ب
دني والقطاع                   مجلس الشورى إلى مجلس      ة منظمات المجتمع الم ل في الهيئ ى أن تمث واب، وعل الن

الخاص وقطاع المرأة ، وعلى الرغم من إيجابية أحكام تشكيل الهيئة ،غير أن حالة النظام السياسي          
سها          ين رئي ة وتعي سلطة التنفيذي ة ال سلطة وهيمن سبب ترآيزال لاً ب ستقلة فع ا م د لا تجعله ائم ق الق

شور ائملأعضاء مجلس ال سلطة والق د ال ة  وى وتح سياسية والحزبي ة ال احة التعددي ن س ا م ن عليه
سيطرة                    ليوإيجاد أحزاب موا   سلطة  وال ة لل ة تابع ر حكومي ة باسم أحزاب المعارضة ومنظمات غي

ا بحجة             ىخشعلى النقابات، مما يُ     معه أن يأتي بأعضاء ليسوا من خارج قوة الفساد وإنما من داخله
ات أو قطاع خاص                أنهم ينتمون إلى أحزا    ة أو نقاب ر حكومي تفاصيل  ( ب معارضة أو منظمات غي

م     .الثاني من هذا الباب   عن القانونين أنظر الفصل    ىأوف انون رق ق بمشروع ق سنة  (   ) وفيما يتعل ل
راره في     والمزايدات والمخازن الحكومية فإ  م بشأن المناقصات  ٢٠٠٦ ل إق ن استعراضه وتقييمه قب

د لا يك        واب ق ة           مجلس الن ق بمحارب ى الجانب المتعل ر عل م سوف يقتصر التقري دياً، ومن ث ون مج
ة                ة اليمني اً لإلتزامات الحكوم ل طبق ذا المجال والمتمث ة المانحة         الفساد في ه ام الجهات الخارجي  أم

امج      وا ؤتمر  وبرن سياسي للم امج ال ي البرن ة ف يس الجمهوري شعبي  ورئ ؤتمر ال ات الم لتزام
ش ية بت ات الرئاس صات والمزايالانتخاب ة للمناق ستقلة عن الحكوم ة م ل كيل هيئ شكيلها يمث دات، وت

د      السبب الرئيس  ك الالتزامات ونص في         ، لإصدار قانون جدي انون تجاهل تل ر أن مشروع الق  غي
ادة                          ستقلة، حيث نصت الم سميتها م ة واآتف بت ة للحكوم ة تابع شكيل هيئ ى ت الفصل الرابع منه عل

ى أن   )  ٥١( شروع عل ن الم سمى      ت" م ستقلة ت ة م انون لجن ذا الق ب ه شأ بموج ا  ( ن ة العلي اللجن
ع            ) للمناقصات والمزايدات  الي والإداري وتتب تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال الم

ة أعضاء   " على أن ) أ) (٥٢(ونصت المادة  " مجلس الوزراء    تشكل اللجنة العليا من رئيس وأربع
ة مجلس             ، يصدر بتعيينهم قرار جمهور     د موافق وزراء بع يس مجلس ال ي بناءً على عرض من رئ

  ....).الوزراء 
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ة،      ات المانح ام الجه ل  أم ى الأق ا، وعل وث بالتزاماته رج النك ا ح ة وحزبه ب الحكوم ي تتجن ولك
ادة                    ستقلة، حيث تنص الم ة اسماها بالم ) أ/٨( استحدث المشروع هيئة رقابية تابعة للسلطة التنفيذي

ى    " ان من المشروع على   ة عل ا للرقاب تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عليا مستقلة تسمى الهيئة العلي
الي والإداري     تقلال الم ا الإس ون له ة ويك صية الاعتباري ع بالشخ دات تتمت صات والمزاي المناق

ة من           ) ٣٩(ونصت المادة   " وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية      شكل مجلس إدارة الهيئ على أن ي
بع  ضاء ، وس سعة أع ضمن     ت ة تت ين قائم ن ب ة  م يس الجمهوري ارهم رئ نهم  يخت صاً ١٤ة م  شخ

ة أشخاص     ارين ثلاث ين المخت ن ب ون م ى أن يك شورى، وعل س ال حهم مجل ات يرش ون منظم يمثل
  .ثنين من القضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلىالمجتمع المدني، وا
ادتين   ة    ) ٥٠، ٤٢(وبموجب الم ى ممارسة الهيئ ران من المشروع يترتب عل شاطها أم الأول :  لن

ة  زي للرقاب از المرآ ن الجه ب م اني أن تطل ة؛ والث ة الجمهوري ى رئاس ة إل ارير دوري ع تق رف
ا                دات وإحالته ق بالمناقصات والمزاي والمحاسبة الفحص والمراجعة لأية مخالفات أو خروقات تتعل

  .إلى النيابة العامة
ة       تؤدي الهيئة العليا مهامه   "على أن   ) ٤٣(نصت المادة    فافية وحيادي تقلالية وش ا واختصاصاتها باس

ة                             دخل جريم ذا الت ل ه د مث ت، ويع أي صورة آان دخل في شؤونها ب ة الت آاملة ولا يجوز لأي جه
  " يعاقب عليها القانون

يس       –فهذه الهيئة الرقابية    ،  وهنا يلاحظ أن المشروع يكرس الواقع القائم          هي هيئة حكومية تتبع رئ
يس    –إلى جهاز الرقابة والمحاسبة التابع       -فضلة   -الجمهورية، وهي إضافة     ة ول  لرئيس الجمهوري

ي          ساد سياس ة، ولأن الف ه القانوني ة مهام ه ممارس ب من دة تطل ة جدي ى هيئ ة إل از بحاج ذا الجه ه
ة وا        ا        وبالتالي بنيوي، فإن تبعية جهاز الرقاب د منعته ة ق سلطة التنفيذي ق أهداف    لمحاسبة لل  من تحقي

الدور الرقابي للسلطة    والإدارية، مما جعل أحد أسس إصلاح النظام السياسي وتقوية           الرقابة المالية 
  . طرح ضرورة نقل تبعية جهاز الرقابة والمحاسبة لمجلس النوابالتشريعية

  : ولعل ما تقدم يقود إلى استنتاج رئيس مفاده 
صيغة   ائم وإن ب ع الق ريس الواق ن تك د م ذهب أبع ن ت ة ل ة إصلاحات جزئي تم  أن أي م ي ا ل دة م جدي

د             سلطة بي الإصلاح الشامل للنظام السياسي بما يحقق الفصل بين السلطات وتوازنها بإنهاء ترآز ال
دون                      ة ب ة وجود سلطة تنفيذي السلطة التنفيذية ومؤسسة رئاسة الدولة على وجه الخصوص ، وإزال

زة       مسؤولية ومساءلة، وتعزيز صلاحيات السلطة التشريعية ودورها الرقابي، وم         ة أجه ك تبعي ن ذل
ر إصلاح دستوري             رقابة والمحاسبة لها واستقلال الق    ال م، عب ة الحك تم     –ضاء ولا مرآزي انوني ي  ق

  .عبر حوار ووفاق بين أطراف الحياة السياسية قبل تقديم مشاريع الإصلاح إلى مجلس النواب
    
  الإصلاح الدستوري: ٢ -٢ -١

سات مجلس   م قام وزير الدول   ٢٠٠٦ في شهر مارس من عام       ة لشؤون مجلس النواب في إحدى جل
تم                    م ي ديل الدستور، ول ة بتع يس الجمهوري رح رئ دواعي وأسباب مقت ق ب النواب بقراءة مذآرة تتعل
سريب المشروع                    ذ جرى ت واب، وحينئ توزيع المذآرة ولا مشروع التعديل على أعضاء مجلس الن

في  ف اث غرفة ثانية للسلطة التشريعية    الفصل بين السلطات واستحد   : وآان مضمونه يتعلق بمسألتين   
ة                       ادئ تنظيم سلطات الدول درج ضمن مب دة تن ادة جدي المسألة الأولى تضمن المشروع استحداث م

صها  ث ون اب الثال ن الب صل الأول م سبق الف يم  : " ت اً لتنظ سلطات أساس ين ال صل ب دأ الف د مب يعتم
اون والتكامل          سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية  والقضائية، و        ات التع نظم الدستور علاق ي

ا ن    " .بينه ث م اب الثال ي الب دة  ف واد جدي تحداث م ديل اس شروع التع ضمن م ة ت سألة الثاني ي الم ف
سلطة                   ق بال ه المتعل ى الفصل الأول من ديل عل الدستور المتعلق بتنظيم سلطات الدولة، ويقتصر التع

شريعية س ا     ،الت اء مجل ل بإعط ضمون تمث ث الم ن حي ة،      وم شريعية آامل لاحيات ت شورى ص ل
ة   ( س النواب السلطة التشريعية تحت اسم        لويكون مع مج   شورى       ) مجلس الأم شكل مجلس ال ، ويت
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ل أعضاء                           ة جزءاً من الأعضاء وينتخب الجزء الأخر من قب يس الجمهوري ين رئ عن طريق تعي
ة       .المجالس المحلية في المحافظات والمديريات     ديل للحكوم ائي لحسم      أعطى مقترح التع رار النه الق

من الدستور والتي     ) ٨٧(مسائل التشريع الخلافية بين المجلسين ، إذ يقترح المشروع تعديل المادة            
ه       ى أن واب                          :" تنص عل ا آل من مجلس الن ي يتوصل إليه ائج الت ة وجود اختلاف في النت في حال

راح ن                    ساوي لإقت سين بالت شترآة من أعضاء المجل ة م د لجن ي     ومجلس الشورى تع ام الت ص الأحك
ى     شترآة عل ة الم ه اللجن ذي انتهت إلي نص ال ة أن تعرض ال وز للحكوم ل خلاف، ويج ت مح ظل

سلطة          ع" المجلسين ولا يقبل  أي تعديل فيه إلا بموافقة الحكومة          ين أن ال ديل يتب ن طريقة طرح التع
ه ودون نرغباا الدستور للتعديل الذي يالتنفيذية والحزب الحاآم أرادا أن يخضع  شارآة أحزاب    ب  م

  .المعارضة أو الرأي العام
ا ولا                            سلطات وعدم ترآيزه ين ال لاً الفصل ب ستهدف فع م ي ه ل ين أن ديل يتب من خلال مضمون التع
ز         ن ترآي د م تهدف المزي ا اس شريعية، وإنم سلطة الت ة دور ال شعبية ولا تقوي شارآة ال يع الم توس

سلطة سال د رئي ة وبي سلطة التنفيذي د ال ه ا بي ى وج سلطة ها، عل ى ال ا عل شديد هيمنته لخصوص ،وت
ك                             ة صرفت النظر عن ذل سلطة التنفيذي ائع أن ال ه يظهر من خلال بعض الوق ر أن التشريعية ،غي
ات الرئاسية                   ام للإنتخاب شعبي الع ؤتنمر ال امج الم ك من خلال نص برن ه، ذل المشروع وتخلت عن

س  دد مت ر لأعضائه وبع اب المباش شورى بالانتخ شكيل مجلس ال ى  ت ة، وطرح عل ل محافظ او لك
ى المجلس               ديلات إل ديم مشروع التع إمكانية إحداث تعديلات أخرى في الدستور، وبالأصل عدم تق

  . أشهر على واقعة قراءة المذآرة وتسريب المشروع يدلل على ذلك التخلي ٩بعد مضي أآثر من 
أ          ة ب ة ممثل سلطة والمعارض ر ال ات نظ تلاف وجه ان اخ ا آ ر ومهم ان الأم اً آ اء وأي حزاب اللق

ة اتفاق       –المشترك حول تفاصيل إصلاح النظام السياسي بإحداث إصلاح دستوري            اً قانوني  فإن ثم
  . على ضرورة الإصلاح الدستوري والقانوني لإصلاح النظام السياسي بمختلف جوانبهاًمبدئي
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  خلاصة وتوصيات الفصل الثالث
  

  ن للإصلاح الديموقراطيرؤية المرصد اليمني لحقوق الإنسا
  

داول     ة الت روط إمكاني وفير ش انون وت ة الق اء دول ديمقراطي وبن ال ال روط الانتق وفير ش ن أجل ت م
ق الإصلاح                السلمي للسلطة وإيجاد الضمانات لممارسة الحقوق والحريات الأساسية ينبغي أن ينطل

سلطة والمعارض  ل ال ن قب ة م صورات المطروح ن الت انوني م توري والق رة الدس اً وطرح فك ة مع
وار توري للح لاح الدس سيالإص سياسيين الرئي ين ال ين اللاعب سياسية  ب الأحزاب ال ين ب ن الممثل

ي   ع ف راد المجتم ل أف م آ رأي ث ر وال ادة الفك سياسية وق ر ال دني غي ع الم ات المجتم وإشراك منظم
ين   توافق مناقشة فكرة الإصلاح ومضمونها ، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة وضع النصوص وال      ا ب  عليه

وانين أو طرح        اللاعبين الرئيس  ديل الق ين و يكون اقتراح تعديل الدستور من قبل رئيس الدولة أو تع
  .قوانين جديدة من قبل الحكومة مرحلة ثالثة ، مجسدة لوفاق وطني و للمشترك العام

ة  ينبغي أن          ديلات المتلاحق ه عرضة للتع أتي  ولكي يحافظ على سمو أحكام الدستور، وعدم جعل ي
ن ضرورات     ا م سياسي وغيره ام ال ل ضرورات إصلاح النظ ستوعباً لك توري م الإصلاح الدس
ن     داً ع صيرة، وبعي ر ق رة غي يمن لفت ات ال ر وأولوي ات التغيي ي متطلب ا يلب الإصلاح الأخرى وبم

  : الإنتقائية والتجزئية ، هذا من حيث الطريقة ومن حيث الموضوع
اآم    -١ زب الح صورات الح ى ت العودة إل ام   ب شان إصلاح النظ شترك ب اء الم زاب اللق وأح

السياسي وفي الوثائق المشار اليها آنفاً والتي لا يتسع هذا التقرير لتفاصيلها ، ومن خلال الصفحات      
د أن             صورين ، نج ي الت سياسي ف ام ال لاح النظ ب إص م جوان ى أه ارة إل ر والإش سابقة للتقري ال

ا           التصورين يتفقان من حيث المبدأ على جوانب إ        سلطات وم ين ال صلاح النظام السياسي آالفصل ب
ة    ضاء، اللامرآزي تقلال الق ة، اس ضائية والتنفيذي شريعية والق سلطة الت ن إصلاح لل ه م ب علي يترت
راآة   ديثها، ش ة وتح ابي ، إصلاح الإدارة العام ام الانتخ ة، وإصلاح النظ سلطة المحلي وإصلاح ال

التعددية السياسية والحزبية، وحماية حقوق الإنسان المجتمع المدني ومؤسساته، ويشمل ذلك تعزيز      
ل الأساس الأول للإصلاح الدستوري          ذا يمث ة الإعلام ، وه ة وتعددي ك حري ي ذل ا ف ه ، بم وحريات

  .والقانوني
رة  -٢ ات مباش ة إتفاق ساً أخرى  : ثم ل أس سين، تمث سياسيين الرئي ين ال ين اللاعب رة ب ر مباش وغي

اء المشترك            للإصلاح الدستوري والقانوني، ولع    ام وأحزاب اللق شعبي الع ل أهمها توقيع المؤتمر ال
ة "  ز الديمقراطي اق تعزي اريخ " اتف ز   ١١/١٢/٢٠٠٦بت سون وت ة نيكل هادة البارون سعى وش م وبم

ات الرئاسية                     ى الانتخاب ة عل ي للرقاب اد الأوروب ة الاتح سة بعث بورن عضو البرلمان الأوروبي رئي
ى        . م  ٢٠٠٦ سبتمبر ٢٠والمحلية في    ه اتفقت عل ة علي ى أن الأحزاب الموقع اق عل نص هذا الاتف

  :التنفيذ المشترك للأعمال والنشاطات المحققة لما يلي
تعزيز التعاون والشراآة بين الأحزاب السياسية في مجال التنمية الديمقراطية وإعطاء فرص               -

شعب وتع   ات ال شرية وطاق وارد الب تخدام الم دعم اس واطنين ل ع الم ساوية لجمي ة مت ز التنمي زي
 الديمقراطية؟

  .تعزيز العملية الانتخابية -
ا                  - ات في تقريره ى الانتخاب ة عل الوفاء بالتوصيات التي وضعتها بعثة الاتحاد الأوروبي للرقاب

 .وبالاستفادة من الدعم المادي من المجتمع الأوروبي والمانحين الآخرين لهذا الغرض
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ضمن   - ي ت صالحهم والت سكان ول ع ال رامج م رأة تطوير ب شارآة الم ن م ة م ستويات مقبول م
 .وإشراآها في جوانب أخرى من الحياة العامة

ذي                  - ة وال ز الديمقراطي ق هدف تعزي المساهمة في رفع المستوى المعيشي في مجتمعهم لتحقي
 .سيكون أساساً لنموذج الديمقراطية إقليمياً

 .تشجيع  جمع وتحليل هذه النشاطات ودعم الأبحاث ونشر النتائج -
واردة                    إذا    و ذ التوصيات ال اء المشترك بتنفي شعبي وأحزاب اللق ؤتمر ال أخذنا فقط نقطة التزام الم

انوني،       فإنها توفر جزءاً مهماً من أسس     ‘في تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي      الإصلاح الدستوري والق
ات      إذ ق بالانتخاب ابي المتعل شريع الانتخ ة لإصلاح الت سائل الجوهري ولاً للم دم حل ا تق ة  أنه  العام

الرئاسية والنيابية والمحلية وتشكل جزءاً هاماً من أسس إصلاح قانوني الانتخابات والاستفتاء العام          
زاب            صحافة والأح انوني ال لاح ق ة لإص س هام وفير أس ى ت د إل ة، وتمت سلطة المحلي انون ال وق

اد وسائل الإعلام وا        والتنظيمات السياسية ف   ين إم     يما يتعلق بحي ا و الفصل ب زة   متلاآه ات وأجه كاني
بعض   اً ل ذه التوصيات أساس شكل ه ا ت وانين ،آم ك من الق ا ذل اآم وغيره ين الحزب الح ة وب الدول
ى                        ة عل ة الحزبي ة بإحداث نظام انتخابي عادل يعزز التعددي جوانب الإصلاح الدستوري آالمتعلق

ا الأح        دارة ل صعيدين النيابي والمحلي،وإيجاد إ   ال ل فيه ة تمث ات العام ة،  زاب ب لإنتخاب صورة متوازن
ات       ي الانتخاب يح ف ة للترش رط التزآي اء ش ة وإلغ يس الجمهوري واب ورئ س الن دة مجل اص م وإنق

 .الرئاسية وغير ذلك
ة                        ة الدولي تفادة من توصيات المنظم ى ضرورة الاس د عل د أآ ر ق ذا التقري وتجدر الإشادة إلى أن ه

ة       م المتعلقة بتحسين الإطار القانوني    ٢٠٠٤الصادرة في   ) إيفس  (  ذه المنظم ات، وآانت ه  للإنتخاب
ا        قد وضعت توصياتها على أساس الحوار مع الحكومة وحزب المؤتم          ة العلي ام واللجن شعبي الع  ر ال

ك التوصيات                  للإنتخابات وأحزاب اللقاء المشترك وقبلت أحزاب اللقاء المشترك بكل ما ورد في تل
ن     ل م ى أق ت عل رى ع    % ١٠وتحفظ راف الأخ تحفظ الأط م ت ا ول ك    منه ن تل ية م ى أي توص ل

  .التوصيات التي تمثل أيضاً أساساً مهماً لإصلاح التشريع الانتخابي
وانين لا  يتطلب           ة ق ائج الإصلاح الدستوري ،إلا أن ثم ى نت يترتب عل وإذا آان إصلاح القوانين س
تعديلها إصلاحات دستورية وإن طرحت تصورات الإصلاح  الدستوري بعض الضمانات المتعلقة            

ات                 بها، ف  انون الإنتخاب ق بق ا يتعل لا يعني ذلك إرجاء إصلاحها حتى يتم الإصلاح الدستوري، وفيم
س     ن فكرة إصلاح هذا القانون صارت معروف      امة والاستفتاء فإ  الع : ةة لأطراف الحياة السياسية الرئي

انون          ة لوضع مسودة مشروع ق المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك، فصارت ثمة أسس آافي
  . يشمل الإصلاحات التي تتطلب تعديلات دستوريةجديد
ة الإصلاح   و إن ألوي ا، ف ن هن سياسي ،    –م ام ال ق لإصلاح النظ توري المحق ي الإصلاح الدس  ه

ى أساس                           ذا الإصلاح عل رة ه سياسية لطرح فك ة ال ادرة أحد طرفي  المعادل ويتطلب هذا الأمر مب
ا  قاتهم المذآورة آنفاً ، وتتمحور ا االتصورات الواردة في الوثائق الخاصة بكل طرف أو إتف         تجاهاته

  :العامة بما يلي
ك عدم الجمع          وتوازنها بما يحقق توزيعها وا    الفصل بين السلطات    :  أولاً   شمل ذل ستقلاليتها، وي

  .بين أآثر من سلطة
   :قيام السلطة التشريعية على أساس نظام المجلسين المنتخبين -أ:  ثانياً
ات           انتخاب المجلسين عبر الاق    -١ اً للقواعد الأساسية للإنتخاب سري الحر المباشر طبق تراع العام ال

  .النسبية، لمجلس النواب ومجلس الشورى والمجالس المحلية
ا                  يتكون آل  -٢ د مجموعه  من مجلس النواب ومجلس الشورى من عدد متساو من الأعضاء لا يزي

  .اً عضو٣٠٢عن 
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سبية الوطني     -٣ ة الن واب بالقائم س الن ضاء مجل ب أع شورى   ينتخ س ال ضاء مجل ب أع ة ، وينتخ
وائم المحافظات وتنتخب المحافظات عدد                 ة بق  اًبالقائمة النسبية للمحافظة وأعضاء المجالس المحلي

  . سنوات ٤ من أعضاء مجلس الشورى ومدة المجلسين ياًمتساو
شأنها        ئل تشريعية خلافية بين المجلسين ت     في حالة وجود مسا    -٤ ة ب جري مناقشة النصوص المختلف
ة أصوات  الحاضرين من             في ا بأغلبي تم إقراره   مشروع القانون في اجتماع مشترك للمجلسين وي

  .المجلسين
  :منح صلاحيات جديدة للسلطة التشريعية ، ومنها مايلي  -٥
سين     • ن المجل شترآة م ة م ن لجن رح م ب مقت تورية ، بموج ة الدس ضاء المحكم اب أع إنتخ

  .وعضويتها بالتساوي
  .ختيار القضاةليا بترشيح من اللجنة المشترآة لادارية العإنتخاب أعضاء المحكمة الإ •
ة ا • يس هيئ ام ورئ ب الع ار النائ ى اإختي اء عل ضائي بن يش الق ى لتفت ضاء الأعل راح مجلس الق قت

 .ووزير العدل
ة       ةآفال •  حق مجلس النواب في التعديل على الموازنة العامة وتعزيز صلاحياته الرقابية بنقل تبعي

 .س مثل الجهاز المرآزي للرقابة والمحاسبةلهذه الرقابة للمج
ك          تساعد مجلس رقابة عامة مستقلة عن السلطة التنفيذية        • ة وذل ه الرقابي  النواب على تحقيق مهام

 : من خلال قيام المجلس بما يلي 
 .اختيار محافظ البنك المرآزي ونوابه ومساعديه وعزلهم بناء على طلب من  رئيس الوزراء •
ى طلب          اختيار رئيس الجهاز  • اء عل ساعديه وعزلهم بن ه وم ة والمحاسبة ونواب  المرآزي للرقاب

  . من رئيس مجلس الوزراء
ان الق               • يس أرآ ة ورئ ه     الموافقة على تعيين رئيس الهيئة العامة للخدمة المدني سلحة ونواب وات الم

ى ا    لومساعدية وعز  ة                هم، بناء عل ة العام ة الوظيف ا يحقق حيادي وزراء، وبم يس مجلس ال راح رئ  قت
  .والمؤسسة العسكرية

ضاء    • يح من مجلس الق ى ترش اء عل واب بن ل مجلس الن ا  من قب ة العلي ار أعضاء المحكم اختي
  .ووزير العدل 

  .الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ •
ة                        • ة العمومي ى ترشيح من الجمعي اء عل ى بن شكيل مجلس القضاء الأعل يتولى مجلس الشورى ت

ة منظمات المجتمع    للقضاة وتشكيل مجلس وطني ل    لإعلام  وتشكيل الهيئات المستقلة المعنية برعاي
 .المدني السياسية والمجتمعية

ك         : ثالثاً اني، وذل م البرلم ام الحك قيام السلطة التنفيذية على أساس ثنائيتها وطبقاً لأسس شكل نظ
  :طبقاً للمضامين العامة التالية

ثلاً      س الجمهورية حكماً بين هيئات الدولة       ييكون رئ  • ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني ومم
م السلطة التنفيذية وينتخب     انتقال السلطة، دون أن يمارس مه     ولة في الداخل والخارج وضامناً لا     للد

من قبل مجلس النواب لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدة مماثلة، وفي جميع الأحوال لا                  
  .منية لمدة تزيد عن عشر سنواتيجوز لشخص شغل منصب رئيس الجمهورية الي

ى           تكون قرارات    • ذة مت ة ناف ع       ا ام رئيس الجمهورية وأوامر رئيس الجمهوري ه بتوقي رن توقيع قت
يس                رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المخول ويستثنى من ذلك حالات التسمية وتنصيب وإعفاء رئ

و الوزراء ، وحل مجلس النواب وطلب رئيس الجمهورية من رئيس مجلس    زراء الاستمرار في   ال
 .أداء مهامه

دداً              يتم اختيار رئيس الحكوم    • ر ع ة الأآث ل النيابي ة  بناء على ترشيح الكتلة النيابية أو تحالف الكت
 . في مجلس النواب
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ين                • ة، وتعي سلطة التنفيذي ولي ال ع يتحدد الإطار العام لرئيس الحكومة والحكومة ت ا،   جمي  موظفيه
ا آ  زةلوتخضع له سات والأجه ي    المؤس سات الت ك المؤس دا تل سكرية ، ع ة والع ة المدني  التنفيذي

 .يتطلب النظام الديمقراطي استقلاليتها وفقاً لأحكام الدستور
 .تكون الحكومة مساءلة له ومحاسبة أمام مجلس النواب فقط •
  

 السلطة القضائية: رابعاً
ة الإداري              ا و المحكم ة العلي د مجلس القضاء       يتكون القضاء من المحكمة الدستورية والمحكم ة، ويع

ا              اً لم شكيلها وفق تم ت ة جزءاً لا يتجزأ من القضاء وي ة العام الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنياب
  .نص عليه الدستور

  
  السلطة المحلية : خامساً

ديري    • افظين وم ك المح شمل ذل ة ، وي الس المحلي ضاء المج ل أع اب لك دأ الانتخ اد مب اعتم
  .الأساسية للإنتخاب النسبيالمديريات، طبقاً للقواعد 

ة    جميعتتولي المجالس المحلية المنتخبة سلطات إدارة        • ة المحلي  الشؤون المحلية ومؤسسات الدول
ة ووضع و ة والخدمي ة، و التنفيذي ة المحلي ذ الخطط التنموي شروعات ذات  تنفي ك الم ن ذل ستثنى م ت

ضاء وا    ة، والق روات الطبيعي تغلال الث شروعات إس وطني، وم ابع ال سكرية  الط سات الع لمؤس
ام       ب النظ ي يتطل سات الت ات  والمؤس اعي والهيئ أمين الإجتم ضمان والت سات ال ة، ومؤس والأمني

  .الديمقراطي استقلاليتها وفقاً للدستور
ة     • ة المنتخب الس المحلي ولي المج لتت ن إدارة      آ ا م ي تمكنه ة الت ة والإداري صلاحيات المالي  ال

ة تخط       ة المحلي ا                  الشؤون التنموية والخدمي ي يقره ة الت ة للدول سياسة العام ذاً وفي إطار ال اً وتنفي يط
 : مجلس النواب، ورصد الموازنات المالية الكافية لذلك بتخصيص الموارد التالية

 .المخصصات المرآزية للإستثمارات والخدمات -١
 .نفقات المشروعات التي تكلف المحافظات بتنفيذها من قبل الحكومة -٢
 .عائدات الضرائب المحلية -٣
  
  حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية: دساًسا
سان و                           وق الإن ة حق ل حماي ا يكف ادئ الدستور بم  ضمان إدخال نصوص جديدة على أسس ومب

ز                 انون وحظر التميي ام الق ساواة أم ل الم ا الدستور مث م ينص عليه وق ل ممارستها،  واستحداث حق
ة   ة أو المهن ون أو الأصل أو اللغ نس أو الل سبب الج اعي ، آفال ب ز الإجتم ع ة أو المرآ ق التجم  ح

متلاك  على المعلومات، وحرية ا    السلمي وحرية الفكر والدين، ضمان حق آل مواطن في الحصول         
ع  روءة ، آفال جمي سموعة والمق ة والم لام المرئي ائل الإع ةةوس ة العام اد الوظيف ة :  حي المدني

ى شغل                ساواة إل دة      والعسكرية وحق آل مواطن في الوصول بالم ايير محاي اً لمع ة طبق ة عام وظيف
تطبق من خلال هيئة مستقلة للخدمة المدنية أو المؤسسة العسكرية المحايدة، وإدماج حقوق الإنسان         

  .ومبادئ الديمقراطية في مناهج التعليم
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  جهود المرصد في الدعم والمساندة ) ١( ملحق رقم  

  وصف الواقعة صنف الواقعة المحافظة
 

 النتيجة  ءاتاالإجر

 العاصمة
صادرة  م
ات  الممتلك

 الخاصة

درا        صدر ق  وزراء بمصادرة ال جات رار من مجلس ال
ا              اة  أنه النارية ومنع أصحابها من العمل دون مراع

ر  الأم ،مصدر رزقهم الوحيد وبدون وضع بدائل لهم      
و     شية مأس اع معي هم لأوض ذي عرض ذا ال ية وآ

ر فعال    ي اث نهم عل دد م ال ع تهم واعتق اتهم ملاحق ي
 الاحتجاجية 

صامات     ن الاعت د م يم العدي تنظ
 مناشدة منظمات المجتمع المدني و

واب    س الن ن مجل رار م ق
 ة جزء من دراجاتهمبإعاد

اعتقال تعسفي   العاصمة
 لحدث

سياغي    راهيم ال ل إب ال الطف م اً عام١٤اعتق  رغ
اقه         سر س ه وآ دى يدي ر إح لل وبت ن ش ه م معانات

صحية و   ه ال ستمر لحالت دهور م اوزت  وت رة تج لفت
ة  ياق تهم ي س عده وف روب ص ر ح ي أث ام عل الع

 . الحوثية

 تنظيم اعتصامات ولقاءات مع النائب    
ام سياسي الع ن ال سؤولي الأم  وم

 ومناشدة للرأي العام 

 الإفراج عنه

 العاصمة
داء  اعت
ى  ضرب عل بال

 محامٍ

شر     م ال امي باس ي المح داء عل ل  الاعت ن قب جبي م
ا      ة     إفراد الشرطة القضائية في س ة الغربي حة المحكم

ة   راءات القانوني اذ الإج ن اتخ ة ع اع النياب و امتن
ب   ق لمكت ل التحقي ام بنق امي الع ر المح م أم ورغ
ع    ة من ة الغربي يس المحكم ر أن رئ ام غي ب الع النائ

 إرسال احد المعتدين للنائب العام

إصدار بيان والتنظيم والمشارآة في     
   أعتصاك مع نقابة المحامين

ام    إلى ا  توجيهات لنائب الع
 بالتحقيق مع المعتدين 

 الملاحقة العاصمة

وقي إسماعيل         ملاحقة السلطات الأمنية للناشط الحق
بلاد         ادرة ال ا اضطره لمغ ة مم المتوآل بتهمة الحوثي

 وطلب اللجوء السياسي 

ي      الحق ف ة ب ضيته المتعلق ة ق متابع
و     ة العف ع منظم د م ر والمعتق الفك
ى اللجوء، وق ة للحصول عل د الدولي

 .حصل عليه

وء    ق اللج نح ح م
 السياسي

ات  العاصمة الممتلك
 الخاصة

ذين           تعرض حسين وناجي أبو سبعة لاعتداء من ناف
ى           بالسطو علي ممتلكاتهم وارض تصل مساحتها إل

زلهم      . لبنة  ) ١٧٠( ا تعرض من وسرقة سيارتهم آم
م   دون حك ة وب ات أمني ل جه ن قب ة م دم وإزال له

م يحصل      ١٦قضائي ومضت     اً ول م     عام ي حقه وا عل
 حتى ألان 

ا ىئلرس ة إل و الدولي ة العف ،  منظم
سان    التواصل مع    ، وزارة حقوق الإن

انيين  ر برلم اك عب ة الانته جه
 وحقوقيين

اك    ة الانته دت جه أب
الموافقة على إخراجه من    
ه        سليم ملف السجن شرط ت
ن     دد م ات ع من ملف ض
ة   الات المنتهك الح
صورة  ا ب لإخراجه

  ،جماعية

از  العاصمة ر احتج غي
 قانوني

واب               تم احتجاز أحمد سيف حاشد عضو مجلس الن
انوني         أمر   وأ من قبل الأمن السياسي دون مسوغ ق

 قضائي

إصدار بيان تضامن، والمشارآة في       
ع    ات المجتم ات منظم ن فعالي دد م ع

 .المدني بشأن احتجازه

 أفرج عنه

 العاصمة
اف  اختط
ال  واعتق

 تعسفي

د    سين ال ي ح وقي عل ط الحق اف الناش يلمي إختط
 .واعتقاله من قبل الأمن السياسي

اء   ر الخاص بالاختف ى المق الة إل رس
دة الأمم المتح سري ب يم -ألق  وتنظ

ام    ب الع ب النائ ام مكت صاما أم اعت
 والأمن ورئاسة الجمهورية 

 تم الإفراج عنه

 حجز تعسفي  العاصمة
ده             د عب ائع الملابس أحم شرطة ب احتجزت أجهزة ال

دداً ان، وع ن باع آردم ر م سخ ى ة الملاب  عل
 الأرصفة

 الإفراج عن المحتجزين  الشرطة ةجهزأمتابعة القضية لدى 

ي   عدن ق ف الح
 الترقية

 في سلك القضاء حرموا من حقهم في   اً موظف ١٧٦ 
ن       رغم م ي ال ضائية عل ة ق ي درج صول عل الح

 استحقاقهم لذالك 

 مازالت قيد المتابعة دراسة قانونية للقضية متابعة إعداد 

 تعز

ى الاع داء عل ت
ي   ق ف الح
سلامة  ال

 الجسدية

ده قيس              د يوسف وول ود احم واطن محم تعرض الم
ات    ل الجه ن قب اة م بط الجن تم ض م ي داء ول لاعت

 .المختصة في المحافظة

د    رسالة للداخلية وبيان للصحافة ضية قي ت الق مازال
 المتابعة

 تعز
ي   ق ف الح
ة  الوظيف

 العامة

ز  ٧٦ تتعرض ة تع ي محافظ ة ف ن الحرم قابل ان م
ة وظ   ي درج صول عل ن الح ي ا م ة عل ن  يف رغم م ل
  . أحقيتهن وتم توظيف بدل منهن

الة  رسالة لوزارة حقوق الإنسان  وزارة رس ت ال وجه
للنظر في    للخدمة المدنية   

  القضية

ن  تعز ان م حرم
 الوظيفة

ان  ن    ٥حرم ة م صحة العام ي ال ات  ف  ممرض
ن حصولهن   رغم م ى ال ة عل ى الوظيف الحصول عل

 ائية في حقهن في التوظيفعلى أحكام قض

سان    وق الإن وزارة حق الة ل ، رس
 متابعة الجهات المعنية في المحافظة

ات  وزارة للجه ت ال وجه
ل    ل ح صة لعم المخت

 الإشكال بالعودة للعمل
  تعز
  

  
  
  

ر   ة غي ملاحق
 قانونية

د قحطان       تعرض محمد رزاز خالد ونصر علي واحم
ضائية   ر ق دار أوام ة وإص ان للملاحق عيد ردم وس

دة   لاع ل الوح ية قب ضايا سياس ة ق ى خلفي الهم عل تق
 . من صدور عفو رئاسي بذلك الرغمعلى 

ة وبعث  و الدولي ة العف اء بمنظم  اللق
ام    اء بالنائب    ، مناشدة للرأي الع واللق

 العام

ن    ر م ى أم صول عل الح
ة     ى نياب ام إل ب الع النائ
المحافظة للتأآد من صحة    
ي  و الرئاس رار العف ق

 والعمل به
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د تعز ى الاعت اء عل
 الملكية

رب     د ال سروري وعب د أل صر أحم ة من رض ورث تع
ل              م من قب ة له ى الأرض المملوآ عبده بالاعتداء عل
ز     ة تع افر محافظ ة المع ي مديري ة ف سلطة المحلي ال

تهم   ن ملكي رغم م ى ال كعل سب لتل  الأرض بح
 .الأوراق الثبوتية

صة     ات المخت ع الجه ل م التواص
س   ع المجل اء م ة واللق بالمديري

الة بالمح ة ورس ة والمديري افظ
 لوزارة حقوق الإنسان

----- 

ق   تعز اك الح انته
 في العمل

ى      ليمان عل ب س اف رات ة بإيق ب التربي ام مكت قي
ضهم      ة رف ى خلفي ازهم عل د واحتج وان محم ورض
ي   دخل ف شوافي للت د ال شيخ محم ل ال ن قب ر م لأوام
زب   صالح ح ك ل أجير ذل ة وت ة الانتخابي إدارة العملي

 الحكومة

الة  سان  رس وق الإن وزارة حق ل
ف ة   وتكلي وع لمتابع ام متط  مح
 لازالت القضية مستمرة . القضية

 التهديد بالقتل تعز
ل  د بالقت دي للتهدي ادي الخلي ط ش رض الناش تع
ا      ضية زن ق ق ة تلفي ى خلفي سدية عل صفية الج والت

 بحقه 

ة لرسالة   و الدولي ة العف شر –منظم ن
رأي  إعلامي ام ال ضية أم ارة الق إث

 .العام

 عزت

ق   اك الح انته
ر   ي التعبي ف
رأي  ن ال ع
ي   ق ف والح

 العمل

ين ا    است ذوا الإضراب في      قطاع أجور المعلم ذين نف ل
ن   رة م ارس ٢٩-٢١الفت ل إدارة  ٢٠٠٦ م ن قب  م

التربية والتعليم في محافظة تعز ومن هذه المدارس         
 اًمعلم ٢٣ثلاثون معلمة في مجمع صينة التربوي، و      

المظفر و       ومعلمة من     اًم  معل ١٤من مدرسة الخير ب
ر و            ين   ٧مدرسة على بن أبي طالب في المظف  معلم

دة و   بأ الجدي ة س ن مدرس ة  ٥م ن مدرس ين م  معلم
ري و د اً معلم١١الزبي شهيد عب ة ال ن مدرس  م

ع و رؤوف راف سلام  ٤ال ة ال ن مدرس ين م  مدرس
دو   اً معلم٢٩و د الجدي ة العه ن مدرس ة م  ٦ ومعلم

ة    ن مدرس ين م بتنمبر٢٦معلم سراخ و-س  ٨ الم
 .مين من مدرسة الأنوارمعل

 استكمال ملفاتهم لرصدها    ملفاتهمهم ومتابعة وثائق
 وتوثيقها آحالات أنتهاك

 تعز

ق   اك الح أنته
ر   ي التعبي ف
ة  وحري

 الأنتماء

اتهم         ) ٤٠٠( مدرس ومدرسة تم نقلهم وخصم مرتب
 بسبب مواقفهم السياسية في الانتخابات

ة  فعاليات اجتماعية  ة      وداعم  مع نقاب
 لإثارة الإعلامية اوالمعلمين 

ة      ين نقاب اق ب تم توقيع اتف
المعلمين ورئاسة الوزارة   
راءات   اف الإج لإيق

 .التعسفية

از  الحديدة الاحتج
 التعسفي

ال من  ة اعتق صلوي تعرض لعملي زاع ال د االله ه عب
وتم نفذين في محافظة الحديدة     تقبل احد المشايخ الم   

  خارج القانون حجزة

نسان مناشدة لوزارة حقوق الإ- ١   
  رسالة لجهة العمل-٢
 

الة  وزارة رس ت ال وجه
د        ام ومازالت قي للنائب الع

  .المتابعة
سيق   ل بالتن ادة للعم الإع
 .من المرصد وجهة العمل

 اغتصاب عمران

ن عمر ة سوس رض الطفل هتع ة ٨ ه نوات يتيم  س
 الأبوين فقيرة لاعتداء واغتصاب 

ة      داني للمحافظ زول المي م الن ت
ة    ومتابعة القضية بالتعا   ون مع منظم

ضية   يل الق ة تفاص شقائق ومتابع ال
رأي  لعبر الراصد الميداني ونشرها      ل

 العام 

 

ن  ريمة+ ذمار ان م حرم
 التعويض

د سجن       اً مفرج  اً سياسي  اً سجين ٢٣حرمان    عنهم بع
شرين عام    ن ع ر م ضهم أو دام أآث اً دون تعوي

  .إعطائهم حقوقهم

ضغط      منظمةمناشدة   ة لل  العفو الدولي
استيعابهم لإنصافهم و   على الحكومة 

ع رى  م ماء أخ من أس شروع ض  م
 ، يعدة المرصد للعدالة الانتقالية

 مازلت المتابعة مستمرة 

الإعتداء على  ذمار
 الممتلكات

ديم من           تعرض من  ل  زل أحمد راشد الأحصب للته قب
زة الأمن وعدم             متنفذين في المحافظة وتواطؤ أجه

 .ضبطهم للجناة 

النشر  ،ن  رسالة لوزارة حقوق الإنسا   
 وسائل الإعلان في 

دانياً وزارة مي زول ال  ن
راءات  ن إج ق م للتحق

 القضية

ملاحقة  إب
 السلطات

رض  طتع ي    ناش تراآي اليمن زب الاش ي الح  ف
صل م ل ن والف ات الأم ر  ن وظملاحق ي إث ه عل يفت

ا               وطن مم نشاطه السياسي قبل الوحدة في شمال ال
اني      ا ه لطلب اضطر ى اللحظة يع ا وحت  للجوء لأمريك

 من عدم منحة حق اللجوء 

ة    ة الأمريكي ات الحقوقي الة للجه رس
ة      اة    ومنظمة العفو الدولي د المعان تؤآ

 والتعرض للأنتهاك

ة      القضية مازالت بالمحكم
 في أمريكا 

محاولة  أب
 اغتيال

ال       ة اغتي ة المجذوب لمحاول تعرضت المواطنة لطيف
ي      ذين ف ل متقنف ن قب ا م ر منزله داء بتفجي واعت

 محافظة أب

ة   ر و الدولي ة العف الة لمنظم   وس
 لوزارة حقوق الإنسان

رأي   ى ال ضية عل شر الق ن
 العام 

  لحج
  
  
  
  
  
  

ي   ق ف الح
 العمل 

غ   م بلي ف المعل ج يوق ة لح ة بمحافظ ب التربي مكت
ر     م شكل غي حمد نصر عن العمل في سلك التدريس ب

  قانوني

ل ة   التواص ب التربي دير مكت ع م  م
 والبحث في حل مناسب

 ملهأعادة الموظف لع
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 تزوير حكم أبين

ة          محمد سعيد المرقشي تعرض لأمر قهري من نياب
  بحقهنجبار بتنفيذ حكم إعدام مزورز

ام    رأي الع ان لل ة  –بي الة لمنظم رس
ة   و الدولي وق   -العف وزارة حق رسالة ل

  ، توثيق ورصد الحالةالانسان

ارة  عة  إث رة واس ومناص
ط  ي الوس ضية ف للق
ي  وقي والإعلام الحق

ذ ح م توقف تنفي دام ك الإع
 حتى الآنه دون إلغائ

حضرموت، 
تعز، الأمانة 

الحديدة، عدن 
 ةوشبو

 الاعتقال
 التعسفي

ين           ين المعتقل يحتفظ المرصد بعدد من أسماء المعلم
اتهم   ات نقاب رة احتجاج لال فت ضرموت ٣=خ ن ح م

ز ١٧ ن تع ة ١م ن الأمان دن ٦ م ن ع ن ٢٧ م  م
  ، من الحديدة١ من ذمار ١شبوه

صامات   دات واعت ةمناش ع جماعي  م
ع     ات المجتم ين ومنظم ة المعلم نقاب

 ).ائتلاف(المدني 

 

الأمانة، تعز، 
حضرموت، 
أب، عدن، 
 شبوة

مصادرة 
أملاك 

ومقرات نقابة 
الاطباء 
 والصيادلة

شؤو  ة ب شؤون الاجتماعي ل وال دخل وزارة العم ن  ت
ن        ا م ب ممتلكاته صيادلة ونه اء وال ة الأطب نقاب

 .  بنوكة في المصادرة أرصدتها  وهامقرات

ضامنية     ات ت ي فعالي شارآة ف الم
 جماعية وتوثيق ورصد الأنتهاآات

وارات   ة ح ول النقاب دخ
راف   ع الأط ة م توافقي
ة   ن الحكوم ة م المدعوم

 لإعادة توجيد النقابة
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  المرصد عن موجزة نبذه
 

ي  المرصد  تأسس  وق  اليمن سان  لحق ام  منتصف  في  الإن ة  وهو  م، 2004 الع ر  منظم ة  غي  حكومي
ارير  وإصدار  الرصد  بمجال  خاصة بصورة وتهتم الإنسان حقوق مجال في تعمل مستقلة  في  التق
  .الميدان هذا

 
  :المرصد أهداف
ى  المرصد  يهدف  ساهمة  إل ز  في  الم وق  تعزي سان  حق ة  الإن سياسية  المدني صادية  وال  والاقت

ة  شر   والاجتماعي ة ون ا   والثقافي وعي به شجيع  ال ى ع والت ا  ل ا  احترامه ا  وحمايته  للمعاهدات  طبق
ات  ة  والاتفاقي ى  الدولي شرعية  وجه الخصوص   وعل ة  ال وق  الدولي سان  لحق ا  الإن  لا آل  وباعتباره

 : الخصوص وجه على يتجزأ،
 . والقانونية الدستورية والشرعية المشروعية عن الدفاع .١
 .والمحاماة القضاء استقلال عن الدفاع .٢
 .والدولي الوطني الصعيدين وانتهاآاتها على الإنسان حقوق تطورات رصد .٣
ام  لفت  .٤ رأي  اهتم ام  ال شعبي  الع ى  والرسمي  ال واقص  الثغرات  إل شريعية  والن والمؤسسية   الت

 .الإنسان بحقوق المتعلقة
 . عنها والدفاع الفكرية الملكية حقوق على التعديات رصد .٥
دعم  توفير في المساهمة .٦ انوني  ال وق  الق سان الإ لحق دفاع  و ن ا، خاصة   ال ة،    عنه وق الجماعي الحق

وق  ة  والحق ة  بالمصلحة  المتعلق صادية  :الحالات  في  للمجتمع  العام سياسية والاقت ة  ال  والاجتماعي
 .والثقافية

  . العادلة المحاآمة مبادئ و القانون حكم بضرورة الوعي نشر .٧
 

 :المرصد أهداف تحقيق وأساليب وسائل
زام  بمدى  والبحوث  الدراسات  وضع  .١ شرعية  الالت ة  الدستورية  بال ة   والقانوني ات العام  والحري

 . تطويرها التصورات بشأن وتقديم .القائمة والمؤسسية التشريعية الحماية ومدي الإنسان وحقوق
 الانتخابات وعمليات المحاآمات ومراقبة مصادرها من المعلومات بجمع الحقائق تقصي .٢
 . العامة الاستفتاءات و
 .الحديثة التسجيل نظم باستخدام المعلومات قتوثي .٣
 . والتعقيب عليها ومناقشتها الإنسان بحقوق المتعلقة والأهلية الرسمية الجهات تقارير دراسة .٤
 أو سواء الشعبية الإنسان، بحقوق المعنية الجهات إلى وإيصالها ونشرها الدورية التقارير إعداد .٥

الطرق  الرسمية،  ر  أو المباشرة  ب ة  المباشرة  غي شاملة والمتخصصة،   الحملات  وإقام  وإصدار  ال
 المؤتمرات المتخصصة، وإقامة والمجلات الدورية والكتب الصحفية،والصحف والبيانات الإخبار
 .العلمية النقاش وحلقات والندوات

 . الإنسان بحقوق متخصصة مكتبة إقامة .٦
وق  مجال  في  العاملين تأهيل .٧ سان  حق ا  الإن ق  فيم دفاع با يتعل ق   آل  و المشروعية  عن  ل ا يتعل  م

اليب الموضوعية   واستخدام  الأخرى  والمؤسسات  والجمعيات المرصد أهداف بتحقيق  لجمع  الأس
 .بشأنها التقارير ووضع وتوثيقها وتصنيفها المعلومات

ضائية  الدعاوى رفع .٨ ة  للمصلحة  الق دفاع  أو العام وق  عن  ال ات  الحق ة  والحري  الحدود  في  العام
 .النافذ والقانون للدستور وفقاً المكفولة

شاطات  في والتعاون للتنسيق المحافظات في مماثلة مراصد لإنشاء السعي .٩ ة  الن  لأهداف  المحقق
 . المرصد
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ذا  يدعمون أو الإنسان حقوق حماية مجال في يعملون شرآاء مع المرصد ويتعاون شاط  ه ى  الن  عل
 . والدولي الإقليمي و الصعيد المحلي

 .النظامية الهيئات خلال من هامه وأنشطه برامج رصدالم ينفذ - 
  .الحماية مجال في ناشطين ومتطوعين المحافظات في ميدانيين وراصدين منسقين وللمرصد  -
 

 -:من النظامية المرصد هيئات تتكون
 :من ويتكون الأمناء مجلس - 
 صبرة  وهبية/أ البغدادي، العزيز عبد/أ الوادعين، أحمد /أ
 عبد القادر علي البناء. التنفيذي، د المدير – المقطري علي محمد /أ
 عادل مجاهد الشرجبي. المرصد، د رئيس – المخلافي محمد .د.أ

 :الاستشارية الهيئة -
ة  للمرصد  -  ة  لجن احثين  من  أآاديمي اتذة  الب ين  الجامعات  وأس ضايا  المهتم وق  بق سان   حق الإن

 .والديمقراطية
 : الآتية المتخصصة الوحدات منالتنفيذية وهي مكونة  الهيئة - 
 والبحوث الدراسات وحدة - القانونية المساعدة وحدة - والتوثيق الرصد وحدة  -
 الإدارية والمالية الوحدة – الميداني والبحث التقصي وحدة - والاتصال البرامج وحدة  -

ذ  شطة  مختلف  المرصد  ينف ة  الأخرى  الأن وق  المتعلق سان  بحق ة ومن  الإن ا والديمقراطي دريب  ه  الت
 .القانوني والعون والرقابة وغيرها من الفعاليات والدراسات والبحوث
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